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  ةـــــــمقدم

بحیث ،ئتمانالاقتصاد الوطني تتمثل في توزیع تقوم البنوك بوظیفة هامة في الا

مهام المن أهم تعدتوزیع القروض وعملیة ،1تتلقى ودائع نقدیة وتستخدمها في منح قروض

لتمكین المنتج من التوسع اج ظهرت الحاجة للتمویل نتمنذ ظهور عصر الإ، الرئیسیة للبنك

فالبنوك الأولى ،ئتمانظیفة البنوك الحدیثة في توزیع الاومن هنا تطورت و ،الإنتاجفي 

مان منتشرا بشكل بارز ئتالا ، فلم یكنلأجل قصیرقتراض الاو  تمثل مهامها في قبول الودائعت

حضارات مثل ن المصرفي في هذا العصر بظهورائتمفكرة الا وترجع،السابقةفي العصور 

والیونان، في بابل صیارفة فقد كان هناك ،التجارةنتشارابالحضارة البابلیة التي كانت تتمیز 

ضارة تم بدأت الح،هذه الفترة فكرة القرض بضمان شحنات السفن الناقلة للتجارة وعرفت

.2مون قروض فظهرت فكرة الربا بشكل واضحالرومانیة تقبل الودائع ویقد

لى الدولة الرومانیة وقامت دول أخرى خارج العصور الوسطى تم القضاء عمع بدایة 

في  الائتمانفكرة حوض البحر الأبیض المتوسط بتنشیط التجارة مثل العرب والفرس وبدأت 

استعمالهابها و للاحتفاظالنقود باستلامالائتمانثم بدأت الهیئات الدینیة تباشر عملیة ،توسع

ومن هنا ،ك المالیة بجوار الهیئات الدینیةئدة معقولة ثم ظهرت البنو الأفراد بفااقتراضفي 

.الاقتراضبدأت عملیات الودائع النقدیة تتزاید وتمنح علیها فوائد دائنة لاتساع نشاط 

مع بدایة العصور الحدیثة بدأ عهد النهضة في مختلف مجالات الصناعیة 

ومع الثورة الصناعیة تحولت الهیئات التي الائتمان،هرت الحاجة إلى ظوهنا الاقتصادیةو 

ویراجع . 47ص، 1997،، دیوان المطبوعات الجامعیة ابن عكنون الجزائر، سلسلة القانون الاقتصاديلعشب محفوظ-1

:أیضا

- Benkrimi karim, crédit bancaire et économie financiers, Dar Othmania, 2010, p09.
.26، ص 2017، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، شراین حمزة، الملكیة كوسیلة لدعم الائتمان-2
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وبدأت مهنة البنوك ،تأخذ شكل مؤسسات لها أكبر قدرة1إلى البنوكالائتمانكانت تتولى 

وتطورت الفكرة إلى أن بدأت البنوك ترمي إلى ،تزدهر نتیجة التطور السریع في فكرة الودائع

2.استخدامهازیادة الأموال المودعة لدیها وأصبح الغرض الأساسي لها إدارة الودائع و

كما أن البنوك ،نظاما مالیا مستنسخا عن النمط الفرنسي1962عرفت الجزائر قبل 

ون ر معیات التي یقوم بها الملفائدة العملیسي الجزائر كانت عبارة عن فروع لبار فالموجودة 

،تم إنشاء بنك المركزي1963دیسمبر  13وفي  ،للمعمرینتمویل الزراعة المملوكة ومنها

وفي  ،میةنم إنشاء الصندوق الجزائري للتتالاقتصادیةومن أجل تمویل النشاطات الأخرى 

بنك هو بنك الوطني الجزائري وبنك التجاري لأنشأت بنوك جزائریة وكان أو 1966سنة 

عمومي مكلف بتحویل النشاطات الفلاحیة والقرض الشعبي الجزائري الذي كلف بترقیة 

المصرفي وظیفتهفالائتمان، 3النشاطات والتنمیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتجاریة

یعد الاقتصادي،ت القانون من أهم مكوناالائتمانلذا یعتبر قانون ،البنوك ةبنشأارتبطت

كما یعد وسیلة هامة لتمویل مشروعات الإنتاج ویتم هذا التمویل مع منح  للازدهارمصدرا 

وتقدیم هذا الأجل بالوفاء للمدین یقتضي الثقة  وتقدیم ضمان حتى ،المدین أجلا للوفاء به

.الحصول على حقهفي ن الدائن طمئی

الادخاریركز على كونهمال الأمثل لرأسبالاستخدامالائتمانمن جهة أخرى یسمح 

.فالبنوك أداة هامة لتجمیع المدخرات وتقدیمها لمن یستخدمها،وتجمیع الأموال

معتادة ودائمة بتلقي مؤسسات تقوم بصفة''وقد تباینت التعاریف التشریعیة إلا أنها تنحصر في تعریف البنوك بأنها -1

عبد الحمید :یراجع.''أموال الجمهور سواء في صورة ودائع أو أیة صور أخرى لتستخدم في عملیات الاقتراض والائتمان

منشأة ،محمد عبد الحمید الشواربي، إدارة المخاطر الائتمانیة من وجهتي النظر المصرفیة والقانونیةي،الشواربمحمد

.56، ص2002المعارف،
  .62 ص، المرجع نفسه-2
:ویراجع أیضا.49، صلعشب محفوظ ، المرجع السابق -3

- Tahar Hadj Sadouk, Les risques de l’entreprise et de la banque, éd. Dahlab, p 08.
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فلو أن شركة رغبت في توسیع ،لحصول على رأس المالیسمح باالائتمانكما أن 

أرباحها أو استثمارفإنها فضلا عن إعادة أموال من أجل تحقیق ذلكلى إ واحتاجتنشاطها 

.1الائتمانفإنها تقوم بالحصول على للاكتتابطرح أسهم جدیدة 

فالزاویة الأولى وفقا ،المصرفي من زاویتین الائتمانمن هنا یمكن النظر إلى أهمیة 

الاقتصاديفي النشاط الائتمانلوجهة نظر البنك التجاري ذاته والزاویة الثانیة لدور 

ومن خلاله یستطیع ،بالاستثمار كما ذكرنایشكل النشاط الذي له علاقة وطیدة فالائتمان،

ركة بـحالاقتصادنمو ذلك  فوعلیه یتوق،الوطنيالاقتصادالبنك التجاري أن یساهم بدوره في 

الحاجات إشباعالمصرفي من أهم مصادر الائتمانوبسبب ذلك اعتبر الاقتصادينمو ال

فالجهاز المصرفي له دور هام كوسیط مالي فهو یسعى ،2الاقتصادیةالتمویلیة للقطاعات 

الاقتصادیةلتهیئة المدخرات ویعمل على توظیفها وفق معاییر محددة تتم في إطار السیاسة 

لى جانب الوظیفة المالیة للجهاز المصرفي فهو من جهة ثانیة له دور وإ ،العامة للمجتمع

.3إنمائیا من خلال وظیفته التنمویة

القانونیة على أنه إعطاء حریة التصرف الفعلي تهمن وجهالائتمانمن هنا یعرف 

برد نفس الشيء أو مال معادل له خلال فترة زمنیة نظیر مقابل  الوعدفي مال عیني مقابل 

.وللخطر الذي یمكن أن یتعرض له ةالخدمة المؤدا

ها البنك لشخص یالتي یوله الثقةأنّ من الناحیة المصرفیة عرف على الائتمانأما عن 

یقوم ما حین یضع تحت تصرفه مبلغ من النقود ویكلفه لفترة محددة یتفق علیها بین الطرفین 

.29، ص السابق، المرجع حمزةشراین -1
ویراجع ، 27، ص 2002، الوارق للنشر والتوزیع ، الائتمانيتمان المصرفي والتحلیلحمزة محمود الزبیدي ، إدارة الائ-2

، بدون ذكر دار النشر، 1ط، صناعة قرارات الائتمان والتمویل في إطار الإستراتیجیة الشاملة للبنك، أحمد غنیم:أیضا

.05، ص 1997-1998
3 -Tahar Hadj Sadok, op.cit., p 9.
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یثق في عمیله یعني الثقة والصدق أي أن البنك فالائتمان،1بالتزاماتهفي نهایتها بالوفاء 

.من الغیرطلب من البنك أن یثق فیه ویمكنه من حصوله على الثقة یفهذا الأخیر ،

كل عمل "بأنه 2الائتمانعرف المشرع الجزائري القرض الذي هو صورة من صور 

عد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو بلقاء عوض یضع بموجبه شخص ما أو 

 أو الكفالة أو احتیاطيبالتوقیع كضمان التزاماشخص الآخر الیأخذ بموجبه لصالح 

.الضمان

عملیات الإیجار المقرونة بحق خیار لاسیما عملیات تعتبر بمثابة عملیات القرض 

القرض الإیجاري، ویمارس صلاحیات المجلس إزاء العملیات المنصوص علیها في هذه 

3".المادة

میزات المصرفي له عدةالائتمانالفقه على أن  من التعریفات المختلفة استقرانطلاقا

وهذه  والائتمانكونه یقوم على الثقة ،تهفرد ویتمیز بها عن غیره من حیث طبیعنحیث ی

فهو یعتمد بالدرجة الأولى على قدرة ،الأخیرة هي حجر الزاویة في عملیة منح الائتمان

بأنها عقود الائتمانیةهیلات ستمیز التتكما ،منها یتولد ركن الثقة تيسداد والالالعمیل على 

مبلغ من النقود وكلاهما فاق الطرفین فیضع البنك تحت تصرف العمیل یة تتم باتئضار 

وفر الاستثمار ویالبنك یساهم برأسمال ویساهم العمیل من جهة أخرى بالعمل و ف ،ربحاتحققان 

لجهة لأنه قرار تقدیري بالائتمانيبالإضافة إلى هذه الممیزات یتمیز القرار ،كذلك للبنك فوائد

في البنك تحكمه ثلاثة عناصر أساسیة وهي أن یتم الائتمانوهنا مانح ،الائتماننحةما

، دار النهضة العربیة، 1طومصرفي،  يالائتمان المصرفي من منظور قانون، ضوابط منح صلاح إبراهیم شحاتة-1

:ویراجع أیضا،11ص، 2009القاهرة، 

- Tahar Hadj Sadouk op.cit. p11.
هناك نوعان للائتمان قرض واعتماد فإذا كان القرض عبارة عن عقد بین المصرف والعمیل یمنح المصرف لهذا الأخر -2

.معین تحت تصرف العمیلبموجبه یتعهد المصرف بوضع مبلغ الاعتماد من جهة أخرى هو عقدمبلغ مقابل فائدة فإن
27المؤرخ في  52ع . ر. ، ج2003أوت  26في  خر المتعلق بالنقد والقرض المؤ 11-03من الأمر رقم 68المادة -3

.المعدل والمتمم 2003أوت 
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في تقدیر الضمانات المرونة والیسر إلىفي الوقت المناسب بالإضافة اتخاذ القرار المناسب 

التخلي عن بعض الإجراءات في حالة الضرورة لاتخاذ والعنصر الآخر،ومدى كفایتها

.موقف صعب یمر به العمیل

فطبیعة عمل البنوك ،المصرفي أنه قرار محفوف بالمخاطرالائتمانمن أهم میزات 

فتقوم بتجمیع المدخرات من أفراد ،المستثمرینتتحدد في الوساطة المالیة بین المدخرین و 

ولكن قد تحدث في بعض الأحیان أن یتخلف أحد العملاء عن وتقدمها في صورة قروض 

، التأخر في السداد أوعدم السداد مخاطرهذا ما یسمى بـ،بالتزاماته في رد المالالوفاء 

بالدرجة الأولى هو الائتمانرض من منح ني التعرض لاحتمال الهلاك لأن الغعت ةفالمخاطر 

فسلطة اتخاذ قرار منح الائتمان للدائن دافعه في ذلك ،ربح مناسب على الأموالتحقیق 

ومن هنا ترتكز مهام إدارة المخاطر في التنسیق بین كافة ،وتقویة مركزهتهتحقیق مصلح

فالهدف الرئیسي لإدارة ،ئتمانكافة البیانات حول المخاطر الا ریالبنك ولضمان توف إدارات

بالتالي قیاسها و ،تحدیدا صحیحامكن من تحدید المخاطر تالعامة لت الإدارةطر هو دعم اخالم

.1من العمل المصرفيیتجزأ لافالمخاطر هي جزء ومن ثم الحد منها،

تواجد مصطلح إدارة المخاطر منذ أوائل الخمسینات وفي ذلك الوقت كان یوجد لدى 

أصبح التأمین الاستثمارومع تنامي ،العدید من الشركات الكبرى مركز وظیفي مدیر التأمین

من داخل لأخصائیینوظیفة التأمین كمسؤولیة محددة إسنادوبالتدرج تم متزاید لأهمیته

فإدارة المخاطر تستمد جذورها من شراء التأمین المؤسسي وكان التأمین دائما هو ،الشركات

هي المنهج المفضل المتعامل مع وبقیت فكرة التأمین ،طراالمدخل للتعامل مع المخ

إدارة المخاطر  إلىالتامین  ةوقد حددت استعمال من إدار ،وظلت مستمرة وقائمة ةطر االمخ

د ، وقوتواكبت فكرة إدارة المخاطر في المجتمع الأعمال ومن هنا جاء علم إدارة المخاطر

والقضاء علیها عاملا رئیسیا في إدارة المخاطر التي هي  ةأصبحت السیطرة على المخاطر 

1 - Tahar Hadj Sadouk, op.cit. p11.
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وقع الخسائر المحتملة تطریقالمدخل العلمي للتعامل مع المخاطر البحتة عن أومنهج 

.حدوث الخسارة إمكانیةمن شأنها أن تقلل إجراءاتوتنفیذ میم وتص

فهي تراجع ،لها أهمیة قصوى من حیث أهمیة الخسارة المحتملةالائتمانیةفالمخاطر 

رف المقابل وهنا احتمال التخلف عن السداد یزداد بشكل مستمر بحیث طلل الائتمانيالمركز 

والعجز عن سداد هو جوهر ، 1عنه خسارة كبیرةأن عجز العملاء عن الدفع یمكن أن یتولد 

عن  الإعلانویتم ،الاتفاقخرقوالذي یعرف على أنه تفویت التزام بالدفع و الائتمانيالخطر 

.یتم سداد المبالغ في مواعیدهاالعجز عن الدفع عندما لا

 فالأهدافتكون سابقة للخسارة أو تلي الخسارة  أنإما ،ة مهمةیأهم االمخاطر له إدارة

فالهدف الأول هو أن یتم تحدید الخسائر المحتملة ،ارة تتضمن أهداف مهمةالتي تسبق الخس

أقساط التأمین المسددة والهدف الثاني ،الأمانوتحلیل التكلفة لبرنامج  الإعدادویتضمن هذا 

أما عن الأهداف التي تلي الخسارة لفكرة الإدارة الخطر ،2هو تخفیض التوتر النفسي

،هو استمرار نمو المؤسسةالآخرأما عن الهدف فالهدف الأول استمراریة تشغیل ،الائتماني

لذلك یجب أخرى،مع الشركات الاندماجتنمو عن طریق تطویر منتجاتها و  أن فیمكن للشركة

سببه الخسارة على مقدرة التأثیر الذي سوف تالاعتباربعینعلى مدیر الخطر أن یأخذ 

.3الشركة في النمو

ائف منها كونها أداة التنفیذ ظفي عدة و  الائتمانیةلى أهمیة إدارة المخاطر تتج

إدارة المخاطر بدون و  ،بحیث تزود إدارة المخاطر البنوك بنظر أفضل للمستقبللإستراتیجیة

المخاطر الائتمانیة بأنها مخاطرة أن یتخلف العملاء عن الدفع أي یعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم كذمة الدین تعرف -1

، إدارة المخاطر، طارق عبد العال عماد:یراجع.ارة لأي مبلغ مقرض إلى طرف مقابلویتولد عن العجز عن سداد أو الخس

.197، ص2003الدار الجامعیة، 
.84، ص2006ئ إدارة الخطر والتأمین، المملكة العربیة السعودیة، مباد،جورج ریجدا-2
.84، صنفسهالمرجع -3
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وتجاهل المخاطر یشبه تجاهل الخسائر الممكنة ،رؤیة النتائج المحتملةبالإمكانتكون  لا

.1في المستقبل

الائتمانيهي عملیة سابقة قبل اتخاذ القرار الائتمانیةالمخاطر  إدارةقول أن نمن هنا 

للاقتصادفإساءة استخدامه یلحق الضرر الشدید سواء بالنسبة ،الائتمانیةالالتزاماتومتابعة 

 .للأفراد أوالقومي 

مشاكل عدیدة لكل من  إلىستخدامه تمكن أن یؤدي افي حالة الائتمانبالتأكید فإن 

،استخدامهعلى جمیع الأطراف أن تكون متأنیة في  لذا ،، المستهلكین والمجتمعالمؤسسات

من قبل المستهلكین من الائتمانن یتم بعنایة فائقة لأن استخداموإن توسع استخدامه یجب أ

للائتمانط لاستخدام  المفر افإن لذا  ،لحكمة والخبرة یمكن أن تكون له عواقب وخیمةادون 

تسدید الأموال المقرضة والقیام بدفعات  إعادةقد یجعل بعض المستهلكین غیر قادرین على 

المستهلك وخسارة  إفلاسبشكل سیئ قد یؤدي إلى الائتمانمنتظمة وإن محاولة استخدام 

 أن لا بدالائتمانعلى كل من مقدمي ومستخدمي ف مع وجود مركز الائتمان ضعیف،الملكیة 

قد حل محل النقود بأنه یبدوحتى أخذ تهتزاید في أهمیالائتمانمتأنیین خاصة وأن یكونوا

في منحه  یعني الإفراط فإن ذلك لا الائتمانم أهمیة ظ، فعلى الرغم من تعاكوساطة للتبادل

.2وتبدیده

المباشرة وغیر الائتمانعدیدة إذ نجد ما یعرف برقابة الائتمانإن طرق حمایة 

المباشرة إلا أن الضمان في الحقیقة یعد السبیل الرئیسي لبسط هذه الحمایة خاصة وأن وجود 

ما في الزمان سواء بمساعدته أو السماح ض أن یكون أداء أحد طرفي العقد حتیفر الائتمان

بالعقود الممتدة في الزمان فإنه أصبح هناك الائتمانلارتباطونتیجة قیق منافع أكثر، حله بت

وفكرة المخاطر وقد كان لذلك أثر في ضرورة البحث عن الائتمانتلازم حتمي بین فكرة 

1- Laurent Aynes, Pierre Crope, Les suretés, la publicité foncière, 2ème éd, 2006, p 6.
2- Laurent Aynes, Pierre Croqo, op.cit., p 7.
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الإقبال المتزاید على  إلىهذه الضرورة  أدت یلة للضمان لمواجهة هذه المخاطر، و وس

ما كان متساهلا في لما كان متأكدا من الحصول على حقه كلالضمانات ذلك أن الدائن ك

 إدارةومن هنا أصبحت الصناعة البنكیة ترتكز في مضمونها على ،للمدینائتمانهمنح 

غیر مسبوق على الأسواق المالیة العالمیة انفتاحالمخاطر وذلك في ضوء ما شهدته من 

ومن هنا تأتي أهمیة إدارة المخاطر المصرفیة وذلك من،التطور السریع للتقدم التكنولوجيو 

الكفاءة إدارة  أجل المحافظة على قوة وسلامة هذا الجهاز خدمة للاقتصاد الوطني ورفع

حیث اهتمت البنوك بإنشاء جهاز الغرض منه قیاس وتوجیه ومراقبة ،العملیات البنكیة

بل یمتد دوره إلى بهدف المساهمة في تقلیل المخاطرمخاطر البنوك المختلفة لیس

قدرتها وتدعیمإستراتیجیتهاات البنوك و سیاسالقرارات المتوازنة مع اتخاذالمساهمة في 

المختلفة ووضع سیاسات احترازیة سوق والمساعدة في تسییر الخدمات البنكیةالتنافسیة في ال

ضد مختلف أنواع المخاطر على أساس عقلاني ومع تعظیم عائد العملیات البنك التي 

إدراج إدارة المخاطر  كأحد المحاور  إلىفع لجنة بازل تتضمن العدید من المخاطر وهذا ما د

.الهامة لتحدید ملائمة البنكیة

 هامجموع من الأسباب ومن أهم إلىیرجع اختیارنا لموضوع هذه الرسالة من هنا 

القضایا التي طرحت في السنوات الأخیرة على المستوى الوطني والتي تخص موضوع 

یة في هذا المجال المتعلقة أساسا بمشكلتین بنك خلیفة والبنك والرقابة البنكالائتمانالمخاطر 

التغیرات التي طرأت على الساحة المالیة  إلىالتجاري والصناعي الجزائري بالإضافة 

.الاحترازیةوالمتعلقة بموضوع الرقابة 

یتجلى الهدف الأساسي من هذه الدراسة في محاولة التعرف على أهم مخاطر 

والتعرف كذلك على الاقتصاديالمالي و الاستقرارلتحقیقالقروض وكیفیة إدارتها ومواجهتها 

صة االیتها وواقع تطبیقها في الجزائر خعآلیات وأسالیب الرقابة المالیة في هذا الشأن وتقییم ف

.وأهم أسلوب للرقابة المصرفیةتعد أحدثوالتي الاحترازیةبة فیما یتعلق بالرقا
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:كالآتيالإشكالیةطرح  إلىهذا یقودنا 

المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة التي اعتمدها المشرع المعاییرما هي أهم -

الجزائري في قیاس وإدارة المخاطر الائتمانیة؟ 

نتطرق في الباب ، أن نقسم الموضوع إلى بابینارتأیناالإشكالیةللإجابة عن هذه 

الائتمانالمصرفي تحلیلها وإدارتها مبرزین في الفصل الأول الائتمانالأول إلى أهم مخاطر 

،المصرفيالائتمانضوابط إدارة طرق في الفصل الثانينتو  ،المصرفي ماهیته وأهم مخاطره

ملیات الائتمان لرقابة المصرفیة لعأما الباب الثاني فسنخصصه لدراسة أسالیب وآلیات ا

،بهاهم الهیئات القائمة أهیتها و ول الرقابة المصرفیة مال في الفصل الأالمصرفي حیث نتناو 

الائتمانخلال بضوابط منح الإعن ة تبر تالمسؤولیة المفیه نتناولأما الفصل الثاني 

.المصرفي

منهج الوصفي من خلال توضیحنا لبعض المفاهیم المد في دراستنا هده على تعنس

المختلفة على المخاطر بأنواعهاالمتعلقة بالمخاطر المصرفیة للقروض والرقابة البنكیة 

.وإدارتهاالائتمانیةمن خلال التحلیل للمخاطر یتجلىالمنهج التحلیلي و  ،ئتمانیةالا



11

.تحلیل المخاطر الائتمانیة وإدارتها:الباب الأول

تعد السیاسة الائتمانیة الخطة التي ینتهجها البنك نحو تجمیع موارده وتنمیتها، كذلك 

استثمار هذه الموارد واختیار أوجه الاستثمار، حیث یقوم بالموازنة بین هذه الموارد وبین 

الائتمانیة الخاصة خطر تجمید الموارد وعدم التوازن أوجه استخدامها، ومن مخاطر السیاسة 

.بین حركتها وحركة القروض

تظهر هذه المخاطر بوضوح لدى أوّل بادرة من بوادر الاضطراب الاقتصادي، إذ 

یلجأ المودعون إلى سحب ودائعهم في الوقت الذي تزداد فیه الطلبات على القروض، هذا ما 

.یؤدي حتما إلى إفلاس البنك

عند قیامها بمنح الائتمان،هذه الأخیرة تلحق تتعرض المؤسسات المالیة للمخاطرفهنا 

أضرار بالدرجة الأولى بالاقتصاد الوطني باعتباره الركیزة الأساسیة للدولة، وتعد عملیة منح 

الائتمان من أهم العملیات البنكیة، لذا أولى المشرع الجزائري للموضوع أهمیة وخصه بتدابیر 

قائیة حتى لا تؤدي عملیة منح الائتمان إلى مخاطر، وهنا رسم خطة للحد منها عن طریق و 

ما یسمى إدارة المخاطر الائتمانیة، وهي سیاسة یحاول من خلالها تفادي المخاطر البنكیة، 

:هذا ما سوف نحاول تفصیله من خلال الفصلین

.المخاطر الائتمانیة تحلیلها:الفصل الأول-

.إدارة المخاطر الائتمانیة:الثانيالفصل -
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.مخاطر الائتمان المصرفي:الفصل الأول

یواجه البنك عند ممارسة عملیة الإقراض مشكلة تقدیر المخاطر المختلفة التي تحیط 

بها، ومن تم یحاول التقلیل من آثارها التي تمتد لیس فقط إلى عدم تحقیق البنك للعائد 

المتوقع، إنما إلى خسارة الأموال ذاتها، ومنح الائتمان یصاحبه درجة عالیة من الخطر 

قدرة العمیل على دفع الفوائد في مواعیدها، وكذلك عدم سداد الأقساط یتمثل في احتمال عدم

في حالة القروض التي تسدد على أقساط، كذلك عدم قدرة العمیل على سداد أصل القرض 

عند استحقاقه، وهناك نوع آخر من المخاطر في منح الائتمان، وهو عدم  التنسیق بین 

عین، مما یترتب على ذلك نتیجة نهائیة لهذه استحقاقات القروض وجدول الإیداعات للمود

.الأخطار، وهي الخسارة أو الانخفاض في القیمة

إن مخاطر الائتمان المصرفي قد أصبحت من أهم القضایا التي تولیها الهیئات 

الاقتصادیة والنقدیة اهتماما، وتشیر الدراسات إلى أن نسبة كبیرة من خسائر البنوك ناتجة 

تمان، لذا  یمكن تجنبها من خلال نظام داخلي محكم، هذا ما یضمن للبنوك عن مخاطر الائ

.1المحافظة على تسهیلاتها الائتمانیة وبعیدا عن المخاطر

المصرفي ووسائل الحد الائتمانمن خلال هذا الفصل سوف نتطرق لأهم مخاطر 

:، وهذا ما سوف نتناوله من خلال ما یليمنها عن طریق وضع ضوابط لإدارتها

.طبیعة مخاطر الائتمان المصرفي:المبحث الأول

.تحلیل مخاطر الائتمان المصرفي:المبحث الثاني

1-Pierre-André Chiappori, Marie-Odile Yanelle; «Le risque bancaire », revue d’économie

financière, n°2506, 5 février 1997, p 22.
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.المصرفيالائتمانطبیعة مخاطر :المبحث الأول

إن العلاقة بین الخطر والعائد علاقة مؤكدة فكلما زاد العائد المتوقع من الاستثمار  

المتعارف علیه خاصة في النشاط الاقتصادي أن زادت درجة المخاطر المصاحبة له، فمن 

یؤدي الأخیرةمعینة من المخاطر، وتحقق هذه تنفیذ الاستثمارات یكون مصحوبا دائما بدرجة

، ومرحلة تقدیر حجم وطبیعة 1الذي منحهالمصرفيإلى عدم استرجاع البنك للائتمان

، 2خیر محفوف بالمخاطرالمخاطر المحیطة بالائتمان هي خطوة ضروریة فقد یكون هذا الأ

للخطر الائتماني وأهم عناصره، نحاول الأساسیةنتعرض للمفاهیم وانطلاقا من هذا المبحث

معالجة هذه الفكرة في مطلبین، نتناول في المطلب الأول أسباب الخطر الإئتماني، وفي 

.المطلب الثاني مفهوم إدارة المخاطر الإئتمانیة

.الائتمانيمفهوم الخطر :المطلب الأول

تتحدد المخاطر الائتمانیة من خلال الخسائر في حالة عجز المقترض عن سداد 

الدین مما یتولد معه خسارة للطرف المقابل ،والمخاطر الائتمانیة لها أهمیة بالغة، وعجز 

مبني على عوامل شائعة الائتمانالعملاء عن الدفع یمكن أن یتولد عنه خسائر كبیرة، ف

مخاطر، فقبل اتخاذ أي إجراء لابد من تحدید هذه المخاطر وتحدید تؤدي إلى ظهور

التي تحكم نشاط البنوك هي كیفیة الأساسیةفالسمةالتعرض للمخاطر هي مرحلة أساسیة،  

.3إدارة المخاطر ولیس تجنبها

تعرض الكثیر من الباحثین إلى تعریف الخطر الائتماني لما له أهمیة كبرى حیث 

:من عناصر الائتمان وهذا ما سوف نتناوله من خلال ما یليیمثل عنصرا هاما 

.64، ص2010حدة للتسویق والتوریدات، عبد المطلب عبد الحمید، الائتمان المصرفي ومخاطره ، الشركة العربیة المت-1
مهند حنا نقولا عیسى، إدارة المخاطر المحافظ الإئتمانیة، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن، بدون تذكر تاریخ للنشر، -2

  .66ص
.196ل حماد، إدارة المخاطر، دار الجامعیة بالإسكندریة، بدون ذكر تاریخ النشر، ص طارق عبد العا-3
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.تعریف الخطر الائتماني:الفرع الأول

والذي یدل RISQUEأي  RESCAREإن كلمة خطر مستوحاة من مصطلح لاتیني

على الاستثمار في التوازن وحدوث تغییر ما بالمقارنة مع ما كان منتظرا والانحراف عن 

.المتوقع

رة على أنها احتمال وقوع الخسارة في الموارد المالیة نتیجة عوامل غیر تعرف المخاط

منتظرة في الأجل القصیر أو الطویل، كما یعرف الخطر على أنه احتمال وقوع حدث 

مستقبلي یسبب لمن وقع علیه خسارة فهو غالبا ما یقترن بالصدفة، أما عواقب الخطر قد 

دي إلى دمار، ولتفادي هذه العواقب تلجأ تكون ضعیفة ومحتملة وقد تكون معتبرة تؤ 

.المؤسسات الاقتصادیة للمواجهة والتحكم أكثر في المخاطر

:تعرض الكثیر من المهتمین إلى تعریف الخطر وهناك عدة تعاریف منها

هناك من عرف الخطر على أنه إمكانیة حدوث انحراف في المستقبل بحیث تختلف 

1.و متوقعالأهداف المرغوب في تحقیقها كما ه

هناك تعریف آخر للمخاطرة بأنها تمثل احتمالات قابلة للقیاس لتحقیق الخسائر أو 

ن هذه عدم حصول على القیمة مشیرا إلى أن المخاطرة تختلف عن عدم التأكد حیث أ

كما ذهب الغالبیة إلى تعریف المخاطرة بأنها تمثل التقلب في الأخیرة غیر قابلة للقیاس، 

.المستقبليالعائد 

:مكن الوصول إلى تحدید مفهوم المخاطرة المستقبلیة كما یليی

تعرف المخاطر بأنها احتمالیة لتعرض البنك إلى خسائر غیر متوقعة وغیر مخطط 

.لها أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معین

.197المرجع السابق، ص طارق عبد العال حماد، -1
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أحداث في ضوء ما تقدم تعرف المخاطرة على أنها الآثار الغیر المواتیة الناشئة عن

.مستقبلیة متوقعة أو غیر متوقعة تؤثر على ربحیة البنك  ورأسماله

هناك تعریف آخر للمخاطر الائتمانیة بأنها عدم قدرة العمیل على سداد القرض في 

، وهناك اتجاه یرى أن الخطر الائتماني یمكن تعریفه على أنه احتمال عدم 1تاریخ استحقاقه

.یمكن تعریفه بأنه تفویت التزام بالدفعسداد القرض، والعجز عن السداد 

فقد عرّف خطر القرض في 08-11أما عن المشرع الجزائري من خلال نظام رقم 

"مادته الثانیة بقولها الخطر الذي یمكن التعرض له في حالة عجز الطرف :خطر القرض:

 09-91قم من النظام ر 2أو مقابل الأطراف مقابلة تعتبر كنفس المستفید بمفهوم المادة 

المعدل والمتمم الذي حدّد قواعد الحذر في تسییر المصارف  1991أوت  14المؤرخ في 

.2"والمؤسسات المالیة

فمن خلال التعاریف السابقة نجدها كلها متفقة حول فكرة عدم القدرة على الدفع 

هو من أسباب وهي الفكرة الرئیسیة والمقابلة لفكرة منح الائتمان، فالعجز عن السداد )السداد(

.المهمة والتي تتولى إدارة البنوك بدراستها

الخطر الائتماني یعرف على أنه تخلف العمیل عن :من هنا فالتعریف المتفق علیه

ومن هنا یتولد عن العجز في السداد خسارة سواء كانت ،الدفع والوفاء بالتزاماته لسداد الدین

.جزئیة أو كلیة

:یراجع أیضا. 254ص عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق،-1

- Tahar Hadj Sadok, op.cit., p 13.
 47ع . ر.یتعلق بالرقابة الداخلة للبنوك والمؤسسات المالیة، ج2011نوفمبر28المؤرخ في 08-11نظام رقم -2

  .2012أوت  29المؤرخ في 
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.الائتمانيعناصر الخطر:الفرع الثاني

هنا یتأكد البنك أن أموال مودعیه قد تم توظیفها بما یكفل له استردادها مع تحقیق 

عائد مناسب في ضوء تحلیل مخاطر الائتمان المختلفة، منها ما هو متصل بالعمیل ذاته 

من حیث الأهلیة والصلاحیة للاقتراض، ومنها ما هو متصل بالنشاط الاقتصادي الذي 

والسیطرة على مخاطره، ومنها ما هو متصل بالمناخ العام المحیط بالعمیل یزاوله العمیل 

رهنا بالظروف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، ومنها ما هو مرتبط بالعملیة الائتمانیة 

هو مرتبط بالظروف الطارئة وكوارث طبیعیة ومنها ماالتي تختلف من حالة أخرى،

بالسیاسة المحیطة  كالمخاطر المتعلقة بالضمانات وغیرها، ومنها ما هو وثیق الصلة

ثم یأتي عنصر الربح الذي یتلاءم والمخاطر ویشمل الفوائد التي یتقاضاه البنك من ،المقدمة

.عملیات الائتمان كسعر الفائدة الناجمة عن التسهیلات الممنوحة

تكامل عنصر آخر وهو عنصر السیولة حیث یقوم البنك بتوظیف أمواله في إطار م

من أصول مناسبة التي تجعل من قدرته على مواجهة حركات السحب أمرا میسورا، وسیولة 

البنك یحكمها مدى ثبات موارد البنك واستقرارها سواء كانت موارده الذاتیة من رأسمال البنك 

، بالإضافة إلى مدى سیولة العملیات )الادخار(واحتیاطات وأرباح أو من موارد الغیر 

ة المرتبطة بفترات استحقاق لسدادها أخذا بعین الاعتبار مدى قدرة العمیل على الائتمانی

.1الوفاء بالتزاماته في مواعیدها المحددة

عنصر التناسب والتوازن في إطار التناسب بین الأنشطة والعملیات المختلفة منعا 

الائتمانیة للاختلال، ومن خلال هذا العنصر یتم إحداث نوع من التوافق بین التسهیلات 

وموارد البنك ونوعیة الأنشطة الممنوح لها التسهیلات والقروض، وكل هذا للمحافظة على 

.استمراریة البنك من خلال الحد من المخاطر

.254عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص -1
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.مصادر المخاطر الائتمانیة:الفرع الثالث

نحن بصدد دراسة المخاطر نجد هذه الأخیرة ما هي إلا انعكاس لمخاطر نظامیة 

ر نظامیة، فالمخاطر النظامیة هي المخاطر التي تصیب كل الاستثمارات وأخرى مخاطر غی

في الأسواق، وذلك بفضل تأثیر عوامل قد تكون عوامل اقتصادیة وسیاسیة وأخرى 

اجتماعیة، فهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على النظام الاقتصادي دون أن یكون للهیئات 

یصعب التحكم فیها مثل مخاطر الانخفاض المالیة القدرة في تحدیدها وحصرها لأنها عوامل

.1تغیر الأسعار الفائدة وأسعار الصرف للعملات الأجنبیةفي القدرة الشرائیة ومخاطر

درجة هذه المخاطر التي یتعرض لها المستثمرون تختلف من حالة إلى أخرى نظرا 

مثل هذه لاختلاف القطاع الذي ینتمي إلیه المستثمر، والبنوك لا یمكن لها أن تتجنب

المخاطر باعتبارها ولیدة عوامل یصعب التحكم فیها أو التنبؤ باحتمالات حصولها، وأغلب 

هذه العوامل كما ذكرنا هي مشتقة من ظروف الاقتصاد العالمي وتطوراته، ومن جهة أخرى 

نجد أن إدارة البنوك قد مكنتها من تجنب الكثیر من المخاطر، أما عن المخاطر الغیر 

.فهي حالات تنشأ بسبب ظروف خاصة بالوحدة ،النظامیة

.مفهوم إدارة المخاطر الائتمانیة وأهدافها:المطلب الثاني

حتى یتسنى للبنك تجنب المخاطر الائتمانیة الغیر المحسوبة التي یترتب علیها 

ضیاع أموال المودعین وتعرض البنك لخطر الإفلاس وفي الوقت نفسه لضمان تحقیق معدل 

الأرباح وتوحید جهد العاملین بالبنك وتنسیق أدوارهم ومنع العشوائیة في اتخاذ مناسب من 

.2قراراتهم تقوم البنوك برسم السیاسة ائتمانیة عامة تحدد من خلالها الأهداف السابقة

.السابق الذكر08-11من نظام رقم 02المادة -1
المؤرخ  50ع .ر.، ج2010 أوت 26المؤرخ في 11-03یعدل ویتمم الأمر رقم 04-10من أمر رقم 35المادة -2

تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدفا من الأهداف ":بقولها 2010- 09-01في 

السیاسة النقدیة وفي توفیر أفضل الشروط في میادین النقد والقرض والصرف والحفاظ علیها لنمو سریع للاقتصاد مع السهر 

ولهذا الغرض یكلف بتنظیم الحركة النقدیة ویوجه ویراقب بكل الوسائل الملائمة توزیع .لماليعلى الاستقرار النقدي وا

القروض وتنظیم السیولة ویسهر على حسن تسییر التعهدات المالیة اتجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة 

".النظام المصرفي وصلابته
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لذا ترتكز البنوك في مضمونها على فن إدارة المخاطر، هذه الأخیرة هي نظام 

اسبة وهنا تسعى البنوك بوضع الأدوات اللازمة لتوقع ودراسة متكامل وشامل لهیئة البیئة المن

المخاطر المحتملة وتحدیدها وقیاسها وتحدید مقدار أثار المحتملة على أعمال البنك وأصوله 

وإیراداته ووضع الخطط المناسبة بما یلزم لتجنب هذه المخاطر والسیطرة علیها وضبطها 

:1طرق لمفهوم إدارة المخاطر من خلال ما یليللتخفیف من آثارها، ومن هنا تمكن أن نت

.تعریف الإدارة الائتمانیة:الفرع الأول

الإطار العام الذي یضم "یمكن تعریف الإدارة في نطاق العملیات الائتمانیة بأنها 

مجموعة المبادئ والقواعد التي تنظم عملیة دراسة وإقرار ومنح ومتابعة التسهیلات الائتمانیة 

ت النشاطات التي یمكن إقراضها وما یتصل بها من سقوف ائتمانیة وعناصر وتحدید مجالا

كلفة وحدود زمنیة لا یجب أن تتعداها والشروط المتعین استیفائها لكل نوع من أنواع 

.2"التسهیلات

تتصف السیاسة الائتمانیة بالمرونة أي بالقدرة على التكیف والتطویر مع المتغیرات 

النشاط المصرفي، ومن ثم لا یمكن تصور جمود في هذه الإدارة لدى والعوامل المؤثرة على 

.أي بنك من البنوك

تساعد سیاسة الإقراض على تحدید الاتجاه وأسلوب استخدام أموال البنك التي تحصل 

علیها من المودعین وأصحاب رأسمال، وبذلك یتضح أن لهذه السیاسة أثر على اتخاذ القرار 

.بلوغ أهدافهوضرورته إذا أراد البنك

.254ق، ص عبد المطلب عبد الحمید، المرجع الساب-1
2 -François T’kint, Les suretés, 2004, p 7.
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أنها تحدید وتحلیل والسیطرة الاقتصادیة "من هنا تعرف إدارة المخاطر الائتمانیة على 

على المخاطر التي تهدد الأصول المالیة للمؤسسة أو المستثمر، وبصفة أخرى فإن إدارة 

".المخاطر هي تعیین مختلف حالات التعرض للمخاطر وقیاسها ومتابعتها وإدارتها

ر إدارة المخاطر عبارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطر بمعنى آخ

عن طریق توقع الخسارة المحتملة، وتصمیم وتنفیذ إجراءات من شأنها أن تقلل إمكانیة 

حدوث الخسارة أو الأثر المالي للخسائر التي تقع إلى الحد الأدنى، فهي نظام شامل 

ك وجمیع العاملین وجمیع المعاملات والوسائل ومتكامل بمعنى أنه یشمل جمیع أعمال البنو 

المستخدمة، فأنواع المخاطر قد تصیب عامل المؤسسة المالیة وأعمالها، ونتیجة لذلك لابد 

أن تشمل إدارة المخاطر بكل عناصر والنشاط بمستویات مختلفة متوازیة لاكتشاف خطر مع 

الإدارة الفعالة للمخاطر تقوم بثلاثة بدایات حدوثه، وبالتالي معالجته معالجة فعالة وهكذا فإن

وظائف متكاملة مع بعضها البعض، وظیفة وقائیة للوقایة من المخاطر المتوقعة أو التي 

كتشافیة لكشف المشاكل حال حدوثها والتعرف على ایمكن توقعها قبل حدوثها، وظیفة 

النتائج غیر المرغوب بها ودراسة مدى شدة تأثیرها، وظیفة تصحیحیة لتدارك آثار المخاطر 

.المكتشفة وتلاقیها وتعمل على عدم تكرارها

فالخطوة الأولى تتمثل في تحدید المخاطر هنا، 1:عملیة إدارة المخاطر تتم بخطوات

بنكي من إدارة المخاطر لابد أولا أن تحددها، الخطوة الثانیة قیاس الخطر فبعد لكي یتمكن ال

تحدید المخاطر تأتي العملیة الثانیة تتمثل في قیاس الخطر، كل نوع من المخاطر یجب أن 

بر الوقت تینظر إلیه بأبعاده الثلاثة حجمه مدته، واحتمالیة الحدوث لهذه المخاطر ویع

القیاس ذو أهمیة بالنسبة لإدارة المخاطر، أما المرحلة الثالثة تتمثل المناسب الذي یتم فیه 

.، والمرحلة الأخیرة والمتمثلة في مراقبة المخاطر2في ضبط المخاطر

1 - Michel Mathieu, "L’exploitant bancaire, le risque crédit", revue banque, 1995, p 162.
2 -Ibid, p 162.
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.العناصر الرئیسیة في إدارة المخاطر الائتمانیة:الفرع الثاني

هناك عدة عناصر هامة نراها أساسیة لإدارة فعالیة للمخاطر ویمكن تحدیدها كما 

:یلي

وجود سیاسات وإستراتیجیات واضحة وشاملة، ونعني بهذا الإرشادات الموجهة لإدارة -

العملیات الائتمانیة، أما الإجراءات فهي التعلیمات المكتوبة التي تبین كیفیة تنفیذ 

ت لابد أن تكون واضحة ومتاحة للموظفین وسهلة الفهم السیاسات، وهذه السیاسا

مبسطة ویتم تدریب الموظفین علیها والتأكد على أنهم قادرین على تطبیقها، كما یجب 

أن یلزم الموظفون بتطبیقها وأن تتأكد الإدارة بأنها مطبقة ومنفذة في عملیات المختلفة 

.فینوأي تعدیل لهذه الإجراءات یجب تبلیغها بسرعة للموظ

توفر المعلومات بشكل دائم ومنظم للإدارة ویجب أن تشمل هذه المعلومات جمیع -

أوجه العمل داخل البنك من عملیات وعملاء وموظفین بالإضافة إلى المعلومات عن 

العمومیات خارج البنك والتي یمكن أن تؤثر على عمله، كالمعلومات عن تقلبات 

تصاد ومعلومات عن السوق وتقلبات السوق، أسعار الأسهم والعملات والأحوال والاق

.والتشریعات والقوانین الجدیدة

توزیع واضح للمسؤولیات وعدم تداخل في الواجبات وهنا لابد من وجود هیكل -

مؤسساتي داخل البنك، ویجب الأخذ بعین الاعتبار دائما ضرورة عدم تداخل 

.الصلاحیات والسلطات

ي الأهمیة الكبیرة للأنظمة الالكترونیة والحلول توفر سجلات محاسبة مناسبة وهنا تأت-

المحسوبیة، وهذه السجلات یجب أن تكون دقیقة قابلة للتدقیق والمطابقة، كما یفضل 
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وجود نسخ احتیاطیة متطابقة تماما مع الأصل، بالإضافة إلى سجلات یجب وجود 

.1ارقابة كافیة للتأكد من وجود الفعلي والدائم لهذه السجلات واستخدامه

وجود أنظمة رقابة داخلیة تحقق من مستوى الأداء فوجود هذه الأنظمة ضرورة ملحة -

وهي أداة فعالیة لإدارة المخاطر، فأنظمة الرقابة بأنواعها أداة فعالة ضروریة للتخفیف 

.من آثار المخاطر حال وقوعها واكتشافها المبكر

المصرفي والتجارب السابقة أوجبت وجود إدارة مستقلة لإدارة المخاطر فالتطور للعمل -

وجود إدارات مخاطر مستقلة عن الإدارات الأخرى مما سهل عملیة التقدیر والدراسة 

المستقلة عن الدوافع والاعتبارات الأخرى للمخاطر تزید بوضوح من إمكانیة الكشف 

المبكر للمشاكل حال حدوثها وتداركها أو تخفیف من آثارها ، وهذا ما جعل معظم 

بنوك المركزیة تفرض وجود إدارة مستقلة للمخاطر في البنوك وحدد مهامها بالتعرف ال

على مصدر الخطر وقیاس احتمالیة وقوعه وتحدید مقدار تأثیره على إیرادات وأصول 

.2البنك

.الأهداف الرئیسیة لإدارة المخاطر الائتمانیة:الفرع الثالث

ثقة الائتمانیة والالتزام والملاءة هم تتمیز سیاسة المخاطر في البنك بالحذر، فال

.العناصر الملازمة للقرار الائتماني وهي محور العلاقة بین المقرض والمقترض

توافر سیاسات :بوجه عام حتى یتسنى إدارة المخاطر الائتمانیة یتعین توافر ما یلي

وریة للتعرف وإجراءات لمنح ومتابعة الائتمان، توافر نظم المعلومات تتیح البیانات الضر 

.3على درجة الملاءة للعمیل ومدى جودة الضمانات وتقییمها

1-Claire Gauzente, «Respect des informations personnelles des clients », Revue banque,
n°675, avril 2004, p 48.
2 - Dominique Legeais, Suretés et garanties du crédit, édition L.G.D.J., 2011, p 12.

:، یراجع أیضا128، ص 2005سمیر الخطیب، قیاس وإدارة المخاطر بالبنوك، المعارف الإسكندریة، -3

- Tahar Hadj Sadak, o.p.cit, p 13.
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،فمن أهداف إدارة المخاطر الائتمانیة هناك الهدفان الرئیسیان للسیاسة الائتمانیة

التقلیل من الآثار السلبیة للمخاطرة وتقلیل تكلفة القیام بذلك، وهناك من یرى أن إدارة 

.1سارة وأهداف ما بعد الخسارةالمخاطر لها أهداف ما قبل الخ

فمن بین الأهداف نجد أن الاقتصاد هو من أول أهداف لإدارة المخاطر والذي یتم 

تحقیقه من خلال تفادي الخسائر المحتمل أن یكون لها آثار سلبیة، ونجد من جهة أخرى من 

لإدارة بین الأهداف هو استقرار الأرباح واستمراریة النمو، فالهدف الرئیسي والأساسي 

المخاطر الائتمان هو التقلیل من المخاطر ویجب أن تتناسب هذه المخاطر مع قدرات البنك 

، ة المخاطر الائتمانیة والحد منهاعلى تحقیق الربح ، لذا یجب أن یهدف البنك إلى إدارة كاف

وفي هذا الجانب یجب على البنك أن یتقید بكافة القوانین والتعلیمات في كل الأحوال، 

عین علیه أن یحاول جاهدا في تفعیل وسائل الرقابة المصرفیة لأن نظام إدارة المخاطر ویت

یجب أن یعمل على تحقیق العناصر من بینها وضع نظام للرقابة الداخلیة وذلك لإدارة 

.2مختلف أنواع المخاطر

تجدر الإشارة إلى أن إدارة المخاطر یجب أن ترتكز بشكل خاص على المخاطر 

.التي تتسم بدرجة عالیة من التقلباتالمتوقعة 

من الأهداف التي تسبق الخسارة كما ذكرنا سابقا الاقتصاد وتخفیض التوتر النفسي 

والوفاء بالالتزامات القانونیة، فالهدف الأول یتعین على المؤسسة أن تعد الخسائر المحتملة 

أمین المسددة والتكالیف بالطریقة أكثر اقتصادا، ویتضمن هذا التحلیل التكلفة وأقساط الت

المصاحبة لأسالیب المختلفة لمواجهة الخسائر، وبالنسبة للهدف الثاني هو تخفیض التوتر 

.146إدارة المخاطر، المرجع السابق، صطارق عبد العال حماد، -1
المادة الأولى :، ویراجع أیضا57، ص 2010، بدون ذكر دار النشر، 1محمد أحمد عبد النبي، الرقابة المصرفیة، ط-2

"المتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات السالف ذكرها بقولها08-11من النظام رقم  یهدف هذا النظام إلى تحدید :

من 2مكرر 97مكرر و97ن المراقبة الداخلیة التي یجب على البنوك والمؤسسات المالیة وضعها تطبیقاً للمادتین مضمو 

".المعدل والمتمم 2003أوت  26هـ الموافق لـ 1424جمادى الثانیة 27المؤرخ في 11-03الأمر رقم 
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ومثال ذلك تهدید حالة قضائیة كبیرة جدا هذا یمكنه نفسي الذي یمكنه أن یسبب الخسارةال

التزام قانوني، أن یسبب توترا نفسیا أكبر من خسارة، أما عن الهدف الأخیر وهو الوفاء بأي 

وبالتالي لابد على الهیئات المالیة من مراقبة صاحب الاستثمار هل هذه الالتزامات القانونیة 

-قد تم تحقیقها، أما عن الأهداف التي تلي تحقیق الخسارة وتتضمن البقاء واستمرار التشغیل

.استمرار النمو والمسؤولیات الجماعیة-استقرار الإیرادات

الأول وهو الهدف الأساسي وأكثر أهمیة وهو بقاء المشروع یمكنه أن بالنسبة للهدف 

خلال فترة زمنیة معقولة، أما عن الهدف الثاني وهو یستأنف على الأقل عملیات جزئیة

استمراریة التشغیل كما هو علیه الحال في مشاریع للمنفعة العامة وتوفیر خدمة، فهنا على 

خابر مثلا لأنها تعمل في إطار النفع العام، الهدف البنوك أن تستثمر مشاریع خاصة بالم

الآخر وهو الاستقرار في الإیرادات وهذا إذا استمر المشروع في التشغیل، لكن من جهة 

أخرى نرى أن هذه المشاریع قد تتطلب نفقات إضافیة لتحقیق أهدافها مما قد لا یتم الوصول 

1.إلى الاستقرار الكامل في الإیرادات

لخاص باستمرار نمو المشروع فیمكن له أن ینمو عن طریق تطویر عن الهدف ا

.منتجات وأسواق جدیدة أو عن طریق الاستحواذ أو الاندماج مع شركات أخرى

من هنا نرى أن فكرة إدارة المخاطر لها مفهوم أوسع وتتضمن هذه الفكرة كل الوسائل 

2.لمعالجة لحالات التعرض للخسارة

.147طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر، المرجع السابق، ص-1
.147المرجع نفسه، ص -2
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.مخاطر الائتمان المصرفيتحلیل:المبحث الثاني

تتحدد المخاطر الائتمانیة من خلال الخسائر في حالة عجز المقترض عن سداد 

، فمن العناصر المهمة والمعتمدة في حساب نسب تغطیة الأخطار هي نسبة القدرة 1الدین

على السداد وهي من بین العناصر الواردة في محاسبة البنوك والمؤسسات المالیة، نرى أن 

الاستخدام الأساسي للأموال في البنوك هو الاقتراض، وتحقق القروض أكبر قدر من العوائد 

ولكنها تحمل في نفس الوقت أكبر قدر من مخاطر التي تنتج من احتمال عجز المستفید عن 

السداد، فالمخاطر الائتمانیة تحدث عند فشل الطرف الآخر للعقد من أداء عما یرتب علیه 

الاتفاق علیها مسبقا، وهذه الأخیرة تعد مخاطر ذات اتجاهین وتؤثر على من التزامات تم

الأطراف المتعاقدة في الاتفاق الائتماني، بالنسبة للمستفید من القرض هنا قد یتعرض 

للمخاطر في حالة سحب البنك للمبالغ الإقراض، أما المؤسسة المالیة هي الأخرى تكون 

لابد أن تكون محفوفة بالمخاطر فقد یعجز العمیل عن عرضة للمخاطر، فأي عملیة ائتمانیة

سداد مبلغ القرض وفوائده، وقد یكون له من جهة أخرى القدرة المالیة والملاءة على السداد 

.ولكنه لا یرغب في ذلك لسبب أو لآخر

نرى أن مخاطر الائتمان تتعدد مصادرها وأسبابها والظروف المحیطة بها، فمنها ما 

یتعلق بالعمیل المقترض وآخر یتعلق بالبنك مانح الائتمان، ومنها ما هو متعلق بالظروف 

:العامة وهذا ما سوف نتناوله من خلال مطلبین

.المخاطر الخاصة:المطلب الأول

ملیات الائتمانیة مشكلة تقدیر المخاطر المختلفة التي یواجه البنك عند ممارسة الع

تحیط بالقروض، فمن أولى المخاطر التي تصاحب عملیة منح الائتمان یتمثل في احتمال 

عبد العال حماد، إدارة المخاطر، المرجع السابق، :، ویراجع أیضا91مهند حنا نقولا عیسى، المرجع السابق، ص -1

  .243ص
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عدم قدرة العمیل على الدفع في المواعید المحددة مسبقا، وتزداد درجة المخاطر كلما كان 

لرغم من أن عوائدها تكون مرتفعة، البنك یتعامل في قروض متوسطة وطویلة الأجل على ا

.ومن هنا تمكن تحلیل المخاطر الائتمان المصرفي الخاصة على النحو التالي

.المخاطر الخاصة بالعمیل:الفرع الأول

إن مخاطر الائتمان قد تحدث نتیجة قصور في استیفاء أحد عوامل منح الائتمان 

و عدم دقه تقییم كفاءة إدارة المشروع، كعدم الاستعلام الجید عن المركز  المالي للعمیل أ

فمخاطر قد تكون أثناء مرحلة الدراسة الائتمانیة  وقد تكون أثناء المتابعة الائتمانیة، وهذه 

الأخیرة هي الركیزة الهامة في عملیة الائتمان إذا ما منح على أسس سلیمة، وهذا لا یعني 

.1دة للقرض وللعمیل  والضمانبالضرورة سداد القرض في موعده ما لم تكن متابعة جی

فالمخاطر الخاصة بالعمیل یمكن تقسیمها تبعا لأحوال العمیل المالیة أو سوق 

المتعاملین أو لسلوكه أو لطبیعة الضمان مقدم، فقد یحدث الخطر هنا نتیجة تدهور أحوال 

لخطر ، كما قد یكون ا2سیولة الخاصة بالعمیل أو تراجع في أرباحه أو لاختلال في مشروعه

ناجم عن سلوك خاص بالعمیل المقترض كشرائه لسیارات مرتفعة الثمن رغم عدم كفایة 

سیولته أو أن یكون سلوكه غیر متوافق مع السلوك الاجتماعي المقبول،كعدم تقدم العمیل 

على الوفاء بالتزاماته المستحقة أو إشهار إفلاسه وهو ما یهدر جدارته الائتمانیة والتي قوامها 

بالالتزامات في مواعید استحقاقها مما ینجم عنه تراجع في الكفاءة العمیل في إدارته  الوفاء

.3لنشاطه

أحمد غنیم، صناعة قرارات الائتمان والتمویل في :یراجع أیضا.314عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص -1

.73، ص 1998، بدون ذكر دار النشر، 1الشاملة للبنك، طإطار الإستراتیجیة 
2- Dominique Legeais, op.cit., p 14.

:یراجع أیضا.73عبد المطلب  عبد الحمید، المرجع السابق الذكر، صفحة -3

- Tahar Hadj Sadok, op. cit., p14.
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من هنا فالمخاطر الخاصة بالعمیل ترجع لعدة أسباب، وهذه الأسباب مرتبطة ارتباط 

خاصة إذا لم )الممول(وثیق الصلة بالعمیل نفسه كحداثة خبرته في النشاط الذي یزاوله 

سابقة في هذا المجال، وقد تحدث المخاطر نتیجة دخول العمیل في أنشطة لا توجد خبرات

معرفة له بها دون علم البنك ویقوم باستخدام تسهیلات البنك الائتمانیة في تمویلها، كأن تتم 

هذه الأنشطة غیر المشروعة في الخفاء أو إذا كانت الأنشطة تحتمل على قدر كبیر من 

رى قد  تحدث المخاطر نتیجة عدم الفصل بین أموال العمیل المخاطر، كذلك من جهة أخ

شروع وهذا لتغطیة الخاصة وبین أموال المشروع مما یؤدي إلى الزیادة في الاقتراض باسم الم

أو أن یقوم العمیل بحصوله على قروض لكن یتم استخدامها في غیر ،نفقاته الشخصیة

،كذلك توسع العمیل في الغرض المخصص ودخوله في مضاربات وصفقات مشبوهة

عملیات البیع لأجل وعلى نطاق واسع ودون دراسة للعملاء الذین قدم لهم الائتمان فكلها 

، فالمخاطر الخاصة بالعمیل 1أسباب تعود للعملاء والتي یتعین على البنوك الحذر منها

:المقترض یمكن تحلیلها على النحو التوالي

.للاقتراضأهلیة العمیل وصلاحیته:البند الأول

المخاطر الخاصة وهي تلك المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها عملیة سداد الائتمان 

2.والناجمة عن أسباب تتعلق بالمقترض بصورة مباشرة

فیما یخص أهلیة العمیل المقترض فعلى البنك أن یطمئن إلى أن هذا العمیل  له 

لاقتراض والتعاقد على القرض الحق في تمثیل المشروع الممول وله السلطة في عملیة ا

المطلوب بكافة شروطه وضماناته، وفي هذا المقام یجب على المؤسسة المصرفیة أن تتعرف 

عقد على الشكل القانوني للمشروع وحقوق وسلطات المدیرین في الاقتراض بالاستناد إلى 

یعا الشركاء جمالعقد یتعین هنا توافر الموافقة من الجمعیة أوالشركة، وفي حالة عدم تواجد

1 - Dominique Legeais, op.cit., p 13.

- .469، ص2010البنوك ونظم المعلومات المصرفیة، دون ذكر دار النشر، طارق طه،  إدارة 2
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، ومن جهة أخرى على البنك أن یتأكد من حدود صلاحیة وهذا حسب الأحوال هذا من جهة

ممثل المشروع فهو المقترض في التعاقد، وهذا بالاستناد إلى التفویض الصادر له في هذا 

الشأن من السلطة المختصة، والشروط التي یمكنه التعاقد على أساسها حتى یمكن التأكد من 

.م تجاوز حدود المفوض فیهاعد

.السمعة الائتمانیة للعمیل:البند الثاني

السمعة للعمیل یتم استكشافها من خلال المعلومات التي یتم تجمیعها عنه والتي 

، وفي هذا المقام تهتم البنوك ووفائه بالالتزامات في مواعیدهاتعكس مدى احترامه لتعهداته

أو أنه لا یوفي إلا تاد أن یتماطل في سداد دیونهبالتعرف على المقترض إذا ما قد اع

، وهذه الأمور یتم اكتشافها بالاستعلام عنه من السوق والبنوك، ومما لا شك بالضغط علیه

فیه أن أمانة العمیل في التعامل تعد أمرا حتمیا وضروریا حتى مع توافر الضمانات وذلك 

طرف العمیل، لذا فالسلوك الاجتماعي لتجنب كافة المخاطر التي قد تتم عن عدم الدفع من

الصعوبات المالیة مثلا أن یة قد تؤثر علیه وقد تسبب له بعضللمقترض وتصرفاته الشخص

البضائع التالفة كضمان ضر بالبنك ومن أمثلتها تقدیم بعضیلجأ المقترض لطرق احتیالیة ت

.1للبنك أو تقدیم وثائق مزورة

.للعمیلالمركز المالي :البند الثالث

من خلال دراسة المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر هنا یتم البحث عن المركز المالي

واستخراج المؤشرات المالیة التي توضح مدى توازن الهیكل التمویلي للمشروع وسیولة أصوله 

، لذا نجد أن مخاطر عدم القدرة علىأعماله ومعدلات الأرباح المحققةوتطور نشاطه وحجم

، وهنا یتوجب على البنوك بعدم كفایة مصادر العمیل الذاتیةترتبط )العجز عن الدفع(السداد

ضرورة التعرف بكل دقة على المركز المالي للعمیل، ویتم الإعلان عن حالة العجز عن 

.469، المرجع السابق، ص طارق طه -1
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سداد عندما لا یتم الدفع للمبالغ المقترضة عند حلول لآجالها، ومخاطرة العجز عن السداد 

.1الائتماني للمقترضتتوقف على المركز 

.القدرة الإنتاجیة للعمیل:البند الرابع

هنا وفي إطار قدرة الإنتاجیة للعمیل یتم الوقوف عند مدى كفاءة استخدام المقترض 

لعناصر الإنتاج المختلفة والأسلوب المتبع في الإنتاج والتنظیم الداخلي للمشروع الممول 

تقبل السوق له وخططها بشأن الإنتاج والتوسع في وخبرة العاملین فیه ومدى جودة الإنتاج و 

النشاط المستقبلي، فالكیان القانوني للمشروع الممول یؤثر على طبیعة المخاطر الائتمانیة 

مثلا عدم وجود جهاز إداري متكامل قادر على إدارة النشاط وخضوع القرارات في أحیانها 

رى أن وفاة صاحب المشروع قد لصاحب المشروع ما یؤدي إلى عدم موضوعیتها، كذلك ن

یؤدي إلى انهیار المشروع نتیجة لعدم وجود آخرین قادرین على إدارة النشاط على نحو سلیم، 

كذلك تفویض صاحب المشروع لأحد الأشخاص غیر أكفاء یؤدي حتما إلى انهیار المشروع، 

استثمار فكلما كانت إدارة المشروع على قدر كبیر من الكفاءة كلما استطاعت البنوك

.أصولها التجاریة بنجاح

.المخاطر الخاصة بالعملیة الائتمانیة:الفرع الثاني

، والمخاطر المتعلقة بالعملیة الممولة ضمان یقلل من المخاطر الائتمانیةإن وجود ال

، وفي مجال الضمان نجد ملیة ائتمانیة وظروفها وضماناتهاهنا تختلف بحسب طبیعة كل ع

هي من سب نوع التسهیل الائتماني، فمخاطر الإقراض بضمان ودائعتختلف حأن المخاطر 

أسباب زیادة المخاطر هنا تقلب الأسعار الصرف للودائع الضامنة إذا كانت بعملة مختلفة 

خر في ضمان كفالة مصرفیة تقلب أسعار الآعن العملة التي یصرف فیها التسهیل، والسبب 

المدیونیة إذا كانت بعملة المصرفیة في مقابل الصرف وهبوط العملة المصدر بها الكفالة

.470، ص السابقالمرجع ، طارق طه -1
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، والسبب الآخر سقوط صلاحیة خطاب الضمان دون طلب تمدیده مع عدم وفاء مختلفة

المدین الأصلي بالسداد كلیا أو جزئیا للمدیونیة، كذلك من بین الأسباب كأن یتعرض البنك 

تماني بضمان أوراق مالیة، مصدر الكفالة لهزات مالیة أو لإفلاس، وإذا كان التسهیل الائ

فمن أهم أسباب زیادة المخاطر عدم الفحص المركز المالي للشركة المصدرة للورقة المالیة 

.1وكذلك أن تكون الورقة المالیة حدیثة التداول ثم تتعرض لانخفاض في قیمتها

زیادة المخاطر هنا تكون ناجمة عن عدم )بضائع(أما إذا تم الضمان برهن حیازي 

ارتباط التمویل بنوعیة البضائع الضامنة أو عدم الاستقرار في أسعارها في السوق أو 

تعرضها للتلف وللتقادم، وإذا تم بضمان أوراق تجاریة تزداد المخاطر بسبب عدم ملائمة 

الموقعین على الورقة التجاریة ووفائهم بالتزاماتهم أو عدم الاستعلام الجید عنهم أو عدم 

ومراكزهم المالیة، وإذا كان التسهیل الائتماني بضمان رهن عقاري، فمن أهم متابعة أنشطتهم

أسباب زیادة المخاطر في هذا النوع من الضمان هو هبوط قیمة العقار المرهون الضامن 

كأن تكون أرض فضاء ویقوم العمیل ببناء مسكن خاص له علیها وتأجیرها للغیر لفترات 

لعقار المرهون أو العرف الكلي أو الجزئي للتسهیلات قبل طویلة، أو عدم التقییم الدوري ل

.2إتمام إجراءات الرهن

1-Pierre Biscourp et Jean-David Fermanian, "Gestion des risques", revue Banque, n°721,
février 2010, p 75.

مسعود مجیطنة، دروس في المالیة الدولیة، دیوان :، یراجع أیضا248طارق عبد العال حماد، المرجع السابق، ص -2

إن أزمة  القروض العقاریة عالیة المخاطر والتي انطلقت من الولایات المتحدة : " 247 ص، 2013المطبوعات الجامعیة، 

مالیة وأزمة كساد كبیر، وهذا أمر خطیر للغایة بالنسبة للاقتصاد إلى أن تحولت إلى أزمة2007الأمریكیة شهر جویلیة 

العالمي أدت إلى توقف  العائلات عن دفع أقساط قروض الرهن العقاري مما تسبب في خسائر للمؤسسات المالیة، وما زاد 

ؤوس أموالها الخاصة الأمر تعقیدا هو أنه كلما لجأت  المؤسسات المالیة التي تجد نفسها  تعاني من مشكلة نقص في ر 

إلى بیع المزید من أصولها  من أجل التغلب على هذه المشكلة وأدى ذلك إلى مزید من انخفاض في قیمة الأصول 

لحقت الخسائر إلى قطاعات 2008العقاریة، والأمر الذي یؤدي بدوره إلى المزید من الخسائر، ومع منتصف شهر أكتوبر 

لم یقتصر على الجانب المالي من الأنشطة الاقتصادیة بل امتد إلى الطاقات الإنتاجیة الاقتصادیة الحقیقیة والتدهور هذا

وامتدت  انعكاسات الأزمة المالیة العالمیة حتى على اقتصاد الجزائري ومیزانیة  الدولة الجزائریة باعتبار أن الجزائر مندمجة 

".للاقتصاد  عالمي
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.المخاطر العامة:المطلب الثاني

إضافة إلى المخاطر الخاصة التي  تعرضنا إلیها تتعرض القروض إلى نوع آخر  

من المخاطر وتسمى بالمخاطر العامة والتي تتعرض لها كافة القروض في عملیه سداد 

بصورة مباشرة بل هي تتعلق بالنشاط )المقترض(مان نتیجة أسباب لا ترجع إلى العمیل الائت

.1الاقتصادي أو سیاسي بصورة عامة

نرى أن المخاطر تنشأ عن تقلبات أسعار العملة وكذلك قد تنشأ عن تغیر القرارات 

:الاقتصادیة العامة أكثر وهذا ما سوف ستناوله من خلاله ما یلي

.المخاطر الخاصة بالظروف العامة:الفرع الأول

بصفة عامة یمثل خطر القرض ظاهرة خطیرة یواجهها البنك أثناء أداءه لنشاطه، 

حیث یؤدي تجمید جزء هام من أمواله نتیجة عدم قدرة المقرضین على سداد لأقساطهم 

لیة اخوفوائدهم كلیا أو جزئیا أو على الأقل  التأخر في السداد نتیجة لأسباب قد تكون د

، أو الأسباب الخارجیة إما عن عدم قدرة الزبون على سداد أو متمثلة في ضعف إدارة البنك

تأخره فیه أو عن قطاع الذي ینشط فیه أومن المحیط الذي هو بداخله كالظروف الاقتصادیة 

.أو السیاسیة وهذا ما سوف نقوم بدراسته

.المخاطر الاقتصادیة:البند الأول

ن إرادة العمیل ومن أمثلتها ما یطرأ على مخطط التنمیة هذه المخاطر تخرج ع

الاقتصادیة من تعدیلات وتمتد لتؤثر في كافة القطاعات والأنشطة داخل المجتمع، وتتصل 

1 - Dominique Legeais, op.cit., p 13.
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هذه المخاطر أساسا بقرارات رئاسیة وصدور التشریعات ونظم ملزمة قد تحدث تغیرات جذریة 

.1النشاط الاقتصاديفي الوضع القائم أو تفرض شروطا تكبل  من حركة

:مخاطر السوق: أولا

تعد مخاطر السوق حالة التعرض لخسائر في بنود متعلقة بالمیزانیة أو خارجها نتیجة 

.2لتغیرات والتحركات في أسعار السوق أهمها مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف

تقرار تقوم مخاطر السوق على عدم استقرار في مؤشرات السوق، ویقاس عدم الاس

، وفي هذا المقام تتأثر أسعار الأوراق المالیة بالظروف الاقتصادیة 3بواسطة تقلبات السوق

، والطلب یتوقف على أعلى سعر یرغب لسهم في السوق بقوى العرض والطلبویتحدد سعر ا

.المستثمرون في دفعه كقیمة للسهم

:مصادر مخاطر السوق-1

تتعدد مصادر مخاطر السوق كما جاءت بها نص 08-11انطلاقا من نظام رقم 

:المادة الثانیة السابقة الذكر، وهنا نجد

.مخاطر أسعار الصرف -أ

إن وضعیة الصرف تهم كل الأعوان الاقتصادیین الذین یتعاملون بعملات أجنبیة، 

بدقة ومتابعة تطورها على الأعوان الاقتصادیین معرفة وضعیات الصرف الخاصة بهم ف

.74أحمد غنیم، المرجع السابق، ص -1
یراجع نص المادة الثانیة من نظام رقم  .109، ص 2013ألموساك رشید، ، مطبعة1البنكیة، طفضیل فارس، التقنیات -2

(بقولها11-08 مخاطر وخسائر على مستوى وضعیات المیزانیة وخارج المیزانیة الناجمة عن تقلبات :خطر السوق:

-المخاطر المتعلقة بالأدوات المرتبطة بمعدلات الفائدة وسندات الملكیة لمحفظة التفاوض:لاسیماأسعار السوق وتشمل

).خطر الصرف
3 -Benkrimi Karim, op.cit. , p 76.

، عمان، بدون ذكر تاریخ النشر، زیاد رمضان ومحفوظ، جودة إدارة  البنوك، دار وائل للنشر والتوزیع:ویراجع أیضا-

 .283ص
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باستمرار، بل علیهم تسییرها تسییرا سلیما باعتبار أن تقلبات كل من أسعار الصرف تنطوي 

، ومخاطر الصرف عادة هي الخسارة أو 1علیها مخاطر الصرف تزداد في تقلبات الأسعار

الكسب الذي ینجم عن حصول تقلبات في سعر الصرف العملة الوطنیة مقابل العملة 

یة، أي أن مخاطر الصرف مرتبطة أساسا بأسعار الصرف المتغیرة والغیر مستقرة، الأجنب

وبقدر ما تكون التقلبات في سعر الصرف واسعة بقدر ما تكون المخاطر الناجمة عنها، ومن 

التأثیرات السلبیة الناجمة عن مخاطر الصرف أنها تؤثر سلبا على مختلف المتعاملین 

لى النمو الاقتصادي بكل ما له من انعكاسات على المستوى بالعملات الأجنبیة ومن ثم ع

.المعیشي

.خطر  سعر الفائدة - ب

یقصد بتلك المخاطر الناتجة عن عدم التأكد أو تقلب الأسعار المستقبلیة للفائدة، فإذا 

ما تعاقد البنك مع العمیل على سعر فائدة معین ثم ارتفعت بعد ذلك أسعارها السائدة في 

الي الاستثمار سعر الفائدة على القروض، یعني ذلك أن البنك قد تورط في السوق وبالت

، فخطر معدل الفائدة 2استثمار یتولد عنه عائد یقل عن العائد الحالي السائد في السوق

احتمالي هو خطر ناشئ في حالة حدوث تغیر في معدلات فائدة الناجمة عن مجموع 

.ء عند اقتضاء العملیات الخاضعة لمخاطر السوقعملیات المیزانیة وخارج المیزانیة بإنشا

إن ارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة له تأثیر معاكس على أسعار الأوراق المالیة، 

، وازداد تعرض الأعوان 3الفائدة یؤدي إلى انخفاض أسعار أسهم وسندات رفاستثمار سع

.99مسعود مجیطنة، المرجع السابق، ص -1
"السابق الذكر بقولها08-11مادة الثانیة من النظام رقم ال -2 الخطر الذي یمكن التعرض :خطر معدل الفائدة الإجمالي:

له في حالة حدوث تغیر في معدلات الفائدة والناتج إلى مجموع عملیات المیزانیة وخارج المیزانیة باستثناء العملیات 

".الخاضعة لمخاطر السوق
هشام جیر، إدارة :، ویراجع أیضا218، ص 2008عاطف جابر طه، تنظیم وإدارة البنوك، بدون دار النشر، -3

.322، ص 2008المصارف، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، 
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الاقتصادیین لمخاطر معدلات فائدة  نتیجة الوفرة المتزایدة في رؤوس الأموال التي تعرفها 

مجموعة البلدان الرأسمالیة  المتقدمة، ومع تزاید مستوى حركة رؤوس الأموال الدولیة لیشمل 

، حیث قلصت تأثیر ثورة الاتصالات والمعلوماتمناطق أوسع من العالم خاصة تحت 

ذلك ازدادت مستویات مخاطر معدلات الفائدة التي یتعرض لها الأعوان المسافات نتیجة 

الاقتصادیون باستمرار، والبنك یتعرض إلى مخاطر معدلات الفائدة عندما یتأثر سلبا، فمثلا 

عندما تكون القروض طویلة الأجل التي یمنحها البنك بأسعار فائدة ثابتة تمول عن طریق 

كمها معدلات فائدة متغیرة فإنه  یمكن لمعدلات فائدة التي موارد مالیة قصیرة الأجل أو تح

یتحملها البنك إن ترتفع لتحرك معدلات الفائدة التي یتجنبها، وقد تتجاوز في حالة الاستثمار 

معدلات فائدة في السوق النقدیة بقدر كاف، كما یمكن أن یحصل العكس تماما وذلك في 

ئدة ثابتة بینما قروضه تتم بمعدلات فائدة متغیرة، حالة كون موارد البنك تحكمها معدلات فا

.1ففي مثل هذه الظروف یمكن أن یؤدي إلى انخفاض الأخیرة  إلى التأثیر سلبا

بالنتیجة نقول أن مخاطر معدلات الفائدة تمثل مخاطر الربح أو الخسارة بالنسبة 

.مختلفةللبنك الذي له مستحقات ودیون ذات معدلات فائدة ثابتة ومتغیرة أو

مخاطر إعادة التمویل والتي تنجم بسبب :تتمثل مخاطر سعر الفائدة في كل من

تكالیف إعادة تمویل تكون أكبر معدلات العائد على الاستثمار في الأصول، مخاطر إعادة 

الاستثمار وتنجم بسبب تسجیل انخفاض معدل إعادة استثمار الأموال مقارنة بتكالیف 

السوقیة وهي المخاطر الناجمة على التقلبات التي تمس القیمة التمویل، مخاطر القیمة

السوقیة للأصول والالتزامات بسبب تغیرات معدل الفائدة، فكلما ارتفع معدل الفائدة یؤدي 

.ذلك إلى الاستثمار معدل الخصم ومن تم انخفاض القیمة السوقیة والعكس صحیح

.122مسعود مجیطنة ، المرجع السابق، ص -1
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.مخاطر التضخم:ثانیا

اض القدرة الشرائیة وإذا ما تعرضت الدولة إلى خطر أو ما یسمى بمخاطر انخف

التضخم یترتب علیه انخفاض في القدرة الشرائیة لأصل القرض والفوائد الأمر الذي یلحق 

، وهذه المخاطر ناتجة عن الاستثمار في أسعار والخدمات مما یؤدي إلى 1أضرار بالبنك

.تآكل إیرادات البنك والعائد على المساهمین

.المخاطر السیاسیة والقانونیة:ثانيالبند ال

المخاطر السیاسیة تتعد صورها وتتفاوت تأثیرها مثل ما هو ناجم عن مخاطر الحروب 

وتأثیرها على اقتصاد دولة ما، وینجم عنها قطع العلاقات مع دول معینة ،ومن جهة أخرى 

المخاطر الناتجة عن احتمال تغیر الحكومات والتشریعات التي قد تؤدي إلى التأثیر على 

وفي هذا الإطار صدرت بعض التشریعات قد تسمح ومستقبله،أرباح المصرف ونشاطاته

بتأجیل سداد بعض الدیون المصرفیة الممنوحة للعملاء أو التي تؤثر على توزیع الدخل بین 

تغیر القوانین الخاصة بحجم الائتمان كمخاطرفئات المجتمع، أما عن المخاطر القانونیة

.2وسع أكثر في إعطاء الائتمانونوعیته قد تتغیر لتعطي المجال للبنوك للت

عدم تسدید القرض باستعمال طریقة القرض التنقیطي والتقنیة العصبیة محاولة تقدیر خطر "صوار یوسف، -1

مذكرة دكتوراه في العلوم .)"BADR(بنك الجزائري للتنمیة الریفیة :-دراسة حالة-الاصطناعیة بالبنوك الجزائریة

؛ 325، ص هشام جیر، المرجع السابق:یراجع أیضا.54، ص 2008الاقتصادیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.468طارق طه، المرجع السابق الذكر، ص :یراجع أیضا
"السابق الذكر بقولها08-11المادة الثانیة من نظام رقم -2 خطر وقوع أي نزاع مع الطرف المقابل :الخطر القانوني:

ة بموجب ناجم عن أي غموض أو خلل أو نقص أي كانت طبیعته من المرجع أن یعزي إلى البنك أو المؤسسة المالی

".عملیاتها
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.المخاطر الخاصة بالبنك مانح الائتمان:الفرع الثاني

نجد البنوك تعمل على الحد من المخاطر المرتبطة بإدارة القروض وتضع الأنظمة 

، لكن قد تنشأ بعض المشاكل الناجمة عن عدم 1الكفیلة التي تدعم رقابتها على القروض

.اتفاقیات القروض بدقة  وخاصة الضمان بوجه خاص والمحافظة علیهمتابعة البنك لأحكام 

في هذا المقام تقوم البنوك على إمساك مجموعة من السجلات تستهدف متابعة 

الشروط الأساسیة للقرض، وخاصة ما یتعلق بمواعید سداده وقیمة الضمان والتأمین علیه 

الضمانات للتعرف على وضعیتها ضد المخاطر المختلفة، كما تجري التفتیش الدوري على 

، وإخلال بأحكام الإدارة الجیدة  لمتابعة القروض ومراقبتها یؤدي 2وقیمتها للمحافظة علیها

حتما إلى مخاطر تؤثر سلبا على البنك وسمعته بالدرجة الأولى، وهنا فمن أهم هذه المخاطر 

:سوف نتناولها من خلال ما یلي

.العملیاتیةالمخاطر :البند الأول

مثلها مثل المخاطر السابقة تؤثر سلبا على أداء البنك، كون هذه إن مخاطر هذه

المخاطر تتعلق بسیر أداء البنك وتنظیمه، فهي تلك المتصلة بأوجه الاختلال الوظیفي في 

نظم المعلومات وفي نظم رفع التقاریر وفي القواعد رصد المخاطر الداخلیة، وغیاب التتبع 

یستمر إغفال وتجاهل بعض المخاطر الهامة قد ینتج  عن ذلك عواقب وخیمة، یمكن أن 

فأي تقصیر یمكن أن یولد خسائر، فبعض البنوك لا تملك الكفاءة للرقابة، فهذه المخاطر 

ترتبط بمدى توفر طقم الموظفین على درجة مناسبة من الكفاءة وأكثر من هذا أن تكون قد 

دة تبعا لما تقتضیه الحالة الائتمانیة المتوقعة في السوق، تم إعداد اتفاق القرض بصورة جی

وصیاغة الاتفاق یكون قد تم إعداده عن طریق مؤسسة قانونیة محترمة لها خبرة في هذا 

1- Michel Mathieu, ‘’L’exploitant bancaire, le risque crédit’’, revue banque, 1995, p 164.
.307عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص -2
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المجال تعطي الحمایة الكافیة لحقوق الدائنین والمقرضین المشتركین في القرض، وعلیه 

یفیة للمقترض وبوضوح كامل حتى یتم التعریف یجب أن تحدد الحالة القانونیة والمالیة والوظ

، وفي غیاب هذه )العمیل(بالمقترض وبالتالي ملائمة شروط القرض مع حالة المقترض 

:1العوامل الهامة أو تغییرها یؤثر وینتج مخاطر أهمها

.مخاطر عدم دفع رأسمال والوفاء بالالتزامات: أولا

المخاطر من الممكن أن یعجز عن الوفاء البنك الذي یتحمل قدرا كبیرا من هنا 

.بالالتزامات

.المخاطر الإستراتیجیة:ثانیا

هي تلك المخاطر التي تنشأ نتیجة لغیاب التخطیط الإستراتیجي في البنك، 

الإستراتیجیة هي المسار الرئیسي الذي یتخذه البنك لنفسه لتحقیق أهدافه في الأجلین الطویل 

عام للبنك من عام إلى آخر یعطي مؤشرا على مدى نجاح البنك والقصیر، وتطور الأداء ال

في التخطیط الإستراتیجي والرؤیة المستقبلیة مما یعني إعطاء صورة واضحة لمستخدمي 

القوائم المالیة في الوقوف على التطورات المستقبلیة لنشاط البنك، والتخطیط الإستراتیجي 

لبنك ،لذا قلة خبرة موظفي البنك قد تفضي إلى یعتمد بالدرجة الأولى على خبرة الموظفین ل

أخطاء كقلة خبرة الموظفین في الاستفسار عن العمیل وسمعته المالیة وفي إجراء التحلیلات 

اللازمة للقوائم المالیة للعمیل، هذا قد تؤدي في النهایة إلى زیادة نسبة القروض الهالكة حتى 

ینبغي على إدارة البنك توجیه هؤلاء الموظفین ولو أخذ البنك الضمانات الكافیة ،وبالتالي 

.2وتنمیة مهاراتهم من خلال عقد دورات تدریبیة المتعلقة بزیادة معارفهم وتغییر اتجاههم

1 -François T’kint, op. cit., p. 18.
.120سمیر الخطیب، المرجع السابق، ص-2
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لتشغیل بصورة كبیرة عما هو مخاطر العملیاتیة تشیر إلى احتمالات زیادة مصاریف ا

اشرة وأخطاء المعالجة التي وینتج عن ذلك نتیجة ضعف الرقابة على التكالیف المبمتوقع،

یقوم بها موظفین البنك فسواء على المستوى الفني والتنظیمي لمخاطر العملیاتیة، تكون 

.العواقب وخیمة فأي قصور یحتمل أن یولد خسائرها مما یزید الوضع سوءا

أخطاء في عملیة تسجیل أوجه قصور في نظام المعلومات، :والمخاطر الفنیة تشمل

، فالمعلومات الناقصة تكون مصدرا للمخاطرة المخاطریاب أدوات كافیة لقیاس غالمعاملات، 

فعدم وجود سجلات مراجعة بصفة دوریة حول الضمانات تجعل تقویم المبالغ المستردة في 

حالة العجز في السداد غیر ممكنة، لذا یعتمد وجود أهمیة مثل هذه المخاطر اعتمادا كبیرا 

المستخدمة في تسویة المعاملات والتي تتضمن سلامتها، كما تعتمد هذه على النظم الفنیة 

المخاطر على النظم التنظیمیة والتي تتعلق بإثبات ومراقبة المخاطر وكل القواعد وسیاسات 

ذات الصلة، فالخطر هو كل خطر ناجم عن نقائص في تصمیم والتنظیم والتنفیذ إجراءات 

ام في أنظمة الإعلام الخاصة بمجموعة الأحداث القید في النظام المحاسبي وبشكل ع

1.المتعلقة بعملیات البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة

هنا نكون قد انتهینا من الفصل الذي یتمحور حول أهم مخاطر الائتمان أي مخاطر 

عدم السداد، ونتناول في الفصل الثاني طرق التقلیل والحد من هذه المخاطر الخاصة 

.فیة إدارتها وهذا ما سوف نتناولهللائتمان وكی

16المتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة، المؤرخ في  01 -14رقم من نظام 20المادة -1

یقصد بالخطر العملیاتي خطر الخسارة الناجمة عن "تنص 2014-09-25المؤرخة في  56ع .ر.، ج2014فبرایر 

تعلقة لأحداث خارجیة یستثنى من هذا نقائص أو اختلالات متعقلة بالإجراءات والمستخدمین والأنظمة الداخلیة للبنوك أو الم

".التعریف الخطر الاستراتیجي والخطر السمعة بینما یشمل الخطر القانوني
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.یةئتمانالا ضوابط إدارة المخاطر :الفصل الثاني

یمر القرار الائتماني في البنوك بعدة مراحل أساسیة لا غنى عنها نظرا لتكاملها 

الشدید وترابطها وبدون إحداها یحدث إخلال یكون من شأنه عدم دقة القرار المتخذ، وقد 

یحدث أیضا ارتفاع مخاطر هذا القرار وإهمال عدم سداد مبلغ الائتمان، ومن تم ازدیاد 

ع احتیاطات الدیون المشكوك في تحصیلها، وتتأثر ربحیة البنك وقدرته الدیون المتعثرة وارتفا

على تحقیق أهدافه، وتم لكي یكون القرار الائتماني سلیما یجب أن یلتزم بهذه الخطوات 

.وبالقواعد الأساسیة التي تتصل بكل خطوة وبالأدوات التي یتم بها تقییم الموقف الائتماني

الائتمان المصرفي من أهم أولویات لأیة دولة كانت تعد إدارة مخاطرومن هنا 

،باعتبار البنوك والمؤسسات المالیة بصفة عامة من أهم مصدر لتمویل حاجیات المجتمع

لذا لابد من إعطاء أهمیة لعملیة تتبع المخاطر الائتمانیة، ومن هنا خصص المشرع 

الجزائري في القوانین المختلفة على أرسها قانون النقد والقرض المعدل والمتمم في مواده على 

ضوابط منها ما یعد ضوابط عامة وهناك أیضا ضوابط خاصة، وهذا ما سوف نحاول 

:احثثلاثة مبدراسته من خلال 

.الضوابط العامة للائتمان المصرفي:المبحث الأول

.الضوابط الخاصة للائتمان المصرفي:المبحث الثاني

.متابعة عملیات الائتمان:المبحث الثالث
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.المصرفيئتمانالضوابط العامة للا :المبحث الأول

ئتمانالاولا یقتصر تأثیر ،ة في الأهمیةالمصرفي فعالیة مصرفیة غایئتمانالایعتبر 

وطني إذا لم اقتصادعلى مستوى البنك والمؤسسات المالیة إنما تصل تلك الأضرار إلى 

البنك المصرفي أكثر قسوة على إدارةئتمانالان فعلى مستوى البنك فإه، استخدامیحسن 

قتصادأما على مستوى الا، مخاطر متعددة قد تؤدي إلى انهیار البنكمن حمله نظرا لما ی

،وعلیه یتوقف نمو ذلك غایة في الأهمیة  ياقتصادالمصرفي هو نشاط ئتمانالافإن 

  .هاستخدامإذا لم یحسن خاصةرار بالغة الأهمیة ویؤدي إلى أضقتصادالا

مشكلة تقدیر المخاطر المختلفة یة ئتمانالاالتسهیلات عند منحفالبنوك تواجه عادة

البحث وهنا تبذل البنوك جهدها بهدف،الأولكما تطرقنا إلیها في الفصل الأول من الباب 

بضوابط منح لتزام، وذلك من خلال الامع هذه المخاطر والحد منهاعن كیفیة التعامل

یة ئتمانالاالجدارة یة وحسن تقدیر ئتمانالاالمصرفي والذي یستهدف سلامة الدراسات ئتمانالا

الذي یعرف على "إدارة الخطر"الممنوح وهذا في إطار ما یسمى ئتمانللعملاء ولمتابعة للا

.لمناسبة للتعامل مع هذا الخطرا الأسالیبواختیارأنه عملیة لتعریف التعرض للخسارة 

في تصمیم قنا تطر إن الجزء الجوهري وأساسي من وظیفة إدارة المخاطر تتمثل كما 

لذا تسعى البنوك في إطار ، الخسارةوتنفیذ إجراءات من شأنها التقلیل من إمكانیة حدوث

تحدید مصادر تلك و ي الإحاطة بالمخاطر ئتمانالاالقرار  اتخاذقبل ئتمانالارة عملیة إدا

.المخاطر

ئتمانالرفض للا فإن قرار الموافقة أویةئتمانالا من المتعارف علیه في إطار السیاسة

هي عملیة جوهریة تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة من خلال دراسة وتحلیل مجموعة 

وما تقوم به من استعلام ئتمانالاي لطالب ئتمانالاالملف وتحلیل بدراسة وتبدأها،البیانات
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ي ما تحصل علیه ئتمانالا، إذ تشكل عملیة تحلیل الملف )المقترض(مصرفي حول العمیل

.1يئتمانالاالقرار  اتخاذمن استعلام مصرفي جوهر 

علیه یتعینفإنه )مؤسسة أو شخص(لأي عمیلئتمانالافقبل موافقة البنك على منح 

على  ،لمشروع الممولاالحصول على بیانات ومعلومات كافیة عن القرض وعن العمیل ذاته و 

وهذا هو ، 2ئتمانالاها كأساس لمنح ستخدامأن یتم تحلیل هذه البیانات وتلك المعلومات لا

.محل دراستنا

.ئتمانالا والتحقق في إدارة الاستعلام:المطلب الأول

لأهمیة الجهاز العصبي للبنكبمثابةئتمانالاالخاص بالاستعلامجهاز یعتبر

قراراته وتوافقه مع التغیرات المحلیة اتخاذفي  البنكالمعلومات التي یتیحها هذا النظام لإدارة 

، بل أن تصبح أزمة ثقة تزعزع البنكوالدولیة والقدرة على مواجهة أزمة الدیون غیر المسددة ق

  .يئتمانالایة هي البدایة الرئیسیة لصناعة القرار ئتمانالا الاستعلاماتوبالتالي تعتبر 

منظم وفق ضوابط مستقرة ومفاهیم محددة الجهد بالیة ئتمانالا بالاستعلاماتنعني 

، ومن هنا ي بكم من المعلومات وبیاناتئتمانالاإمداد صانع القرار وأسالیب متنوعة بهدف 

ار من لصانع القر فیتیح،يئتمانالایة دورا هاما في صناعة القرار ئتمانالا الاستعلاماتتلعب 

من معلومات تتصل بالمصادر المصرفیة التي یتعامل قتراضخلال ما یقدمه  عن طالب الا

بحیث أن یأخذ في تقییم مخاطر القروض بعین الاعتبار على "السابق الذكر 08-11من نظام رقم40المادة -1

قدرته على السداد وعند الاقتضاء، الضمانات المحصل علیها كما .الخصوص العناصر الخاصة بالوضعیة المالیة للمستفید

ساهمین یجب أن یتضمن التقییم بصفة خاصة وبالنسبة للمؤسسات، تحلیل محیط هذه الأخیرة وممیزات الشركاء أو الم

".والمسیرین كما یجب أن یأخذ بعین الاعتبار الوثائق المحاسبة الآخرة
، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع "سوق الائتمان والتقلیص من تعسف النشاط البنك"عائشة سبحان، -2

.19، ص2002المؤسسة والمالیة، المركز الجامعي، معسكر، 
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یة ئتمانالامع متعاملین وجدارته المالیة و معها المقترض وكذلك المصادر السوقیة لتعاملاته 

.1ةیمستقبلالوتوقعات 

اللازمة ستعلام المصرفي له دور فعال في الحصول على المعلومات لذلك فالا

ي ئتمانالازء لا یتجزأ عن عملیة التحلیل هو جف ،يئتمانالالتحدید شخصیة العمیل وسلوكه 

دلالة افة المصادر بغیة تحلیلها لیعطى الیقوم به البنك تكون مهمته جمع المعلومات من ك

وعلیه یعتبر نظام الاستعلام المصرفي الأدبیة ، الكاملة عن مكانة العمیل التجاریة والمالیة و 

جمع البیانات عن العملاء هي عملیة تعتبر لذا البنوك، التحلیلیة التي یقوم بهاأحد أدوات

بالإضافة إلى حمایة، تم عن طریقها التقلیل من المخاطرحیث ی،المهمة الأساسیة للبنك

.2یة السلیمةئتمانالار فیه الشروط لعمیل لا تتوف يئتمانالا القرار اتخاذالبنك من نتائج 

الخطوة الأولى التي تسبق ئتمانالاعملیة جمع المعلومات من طالب من هنا تعد

ولكن تبقى مهمة ،قد تختلفمصادر المعلوماتو عملیة التحقیق من المعلومات وتحلیلها 

ومن ذلك فلا ،وتقییم المخاطر التي تحیط بهئتمانالابدراسة طلب ئتماندارة البنك للاإ

یل وتحلیل نتائج هذا المصرفي عن العمالاستعلامأن تستغني عن دور ئتمانالارة یمكن لإدا

وموضوعیة ویحد من المخاطر من الدقة ي یتسم بدرجةائتمانالاستعلام للوصول إلى قرار 

.التي یمكن أن یتعرض لها البنك

من ئتمانالاطالب یة لئتمانالامن الحصول على المعلومات ئتمانالاتتمكن إدارة 

وهنا یمكن الحصول على معلومات غایة الأهمیة من العمیل نفسه ،دیدة مصادر مختلفة وع

1 -Tahar Hadj Sadok, op.cit., p. 68: ‘’Couverture des risques : La couverture des risques est
liée au degré de maitrise que son équipe et lui-même pourraient avoir de la conjoncture et de
l’environnement économique dans lesquels évolue l’entreprise d’une part et à leur capacité de
maitrise de la gestion de la technologie et du marché d’autre part’’.

محمد عبد الحمید الشواربي، إدارة المخاطر الائتمانیة من وجهة النظر المصرفیة والقانونیة، -عبد الحمید الشواربي-2

لائتمان المصرفي والتحلیلي حمزة محمود الزبیدي، إدارة ا:، یراجع أیضا233، ص 2002منشأة المعارف، الإسكندریة، 

.126، ص 2002الائتماني، مؤسسة الوراق لنشر والتوزیع، الأردن، 
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لبنك یمكن له أن یستدرج ، وعلیه فإن امن خلال مستندات المختلفة التي یتقدم بها العمیل

قبلیة ووضعه یعه المستالعمیل من خلال مقابلته إلى الإحاطة بكل ما یفكر فیه العمیل ومشار 

كما قد تكون مصادر الحصول على معلومات داخلیة من ، 1ئتمانالاالسابق والغرض من 

مكن فهنا ی، عملاء المعروفین للبنكفي هذه الحالة هو من الئتمانالایكون طالب و البنك 

ة عن الوضع المالي لمؤسسة المالیة أن تحصل على معلومات من سجلات البنك الداخلیل

ته خلال الفترة السابقة مع لاالمالیة وتطور نشاطه وسجل الشامل لتعامللعمیل وملاءته

ي ائتماناستعلاميلمصادر للحصول على المعلومات في إطار اكون أن ت ذلككیمكن البنك، 

بجمع كل ما یحیط ئتمانالافمعلومات هذه المصادر تتسم بالموضوعیة وتفید إدارة خارجي

، المركزي من جهةلمعلومات البنك ومن أهم المصادر الخارجیة ل،من معلومات من العمیل

،یة الممنوحة للعملاء من البنوك أمر لا غنى عنهئتمانالاذا الفحص الدوري للتسهیلات ل

طلاع علیه ان الإومصدر آخر السجل التجاري الذي یعطي الدلالة عن وضع العمیل وبالإمك

المصدر الأساسي الموردونعد وكذلك ی،لسجل التجاري بصورة دوریةبا إفادةعلى  والإطلاع

یمكنهم أن یقدموا معلومات مفیدة عن استقامة العمیل ومكانته في الوسط التجاري للمعلومات

مصادر الكما أن البنوك هي الأخرى تعد مصدر من ، هلتزاممه لتسدیده لاومدى احترا

وفي هذا المجال یمكن لها أن تبادل المعلومات المصرفیة فیما بین ،الخارجیة للمعلومات

.البنوك سواء كانت محلیة أو خارجیة

وبیانات تحصل علیها من ي على معلوماتئتمانالافي قرارها  تستندئتمانالاإن إدارة 

ولا من خلال التحلیل الذي یتم أئتمانالاالمصرفي لطالب فالاستعلام، يئتمانالاالملف 

بالموضوعیة تفادیا للمخاطر ي یتسم ئتمانالاقرارها  لتجعلوثانیا ئتمانالاسوف تجریه إدارة 

2:یليالمتوقع حدوثها، وهذا ما یتم تناوله فیما

1- Laurent Aynés, Pierre Croqo, op.cit., p 18.
2 -Ibid., p 18.
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  .يئتمانالا تحلیل الملف :الفرع الأول

یتعینبعدة مراحل عند تقدم العمیل بطلب الحصول على قرض عتمادیمر منح الا

، لطلب القرض مى في مرحلته الأولى الفحص الأوليأولا طلب العمیل وهذا ما یسدراسة

.وهذا ما سوف نحاول دراستهعتمادلالي ئتمانالابعدها المرحلة الثانیة دراسة وتحلیل 

.ئتمانالتحلیل الأولي للا :البند الأول

تتوافر فیه للتعرف عما إذا كانت تهالعمیل یقوم بدراسمن عندما یتلقى البنك طلب 

في البنك ولاسیما من حیث عتمادوالتمویل وفقا لسیاسة الاستثمارللاالصلاحیة المبدئیة 

عملیة الفحص المبدئي للطلب لقاء العمیل ویعزز، وكیفیة السدادستحقاقالاوأجل  القرض

وفي ضوء هذه الأمور ،یث تبرز شخصیته وقدراته بوجه عامح، في البنكمسئولینمع 

.في استكمال دراسة الطلب أو الاعتذار عن قبولهبالاستمرارقرار مبدئي إما اتخاذیمكن 

  . عرض الطلب: أولا

هنا یتم التحقق من عناصر القرض فمن الطبیعي أن یناقش بصورة أولیة مع 

ویأتي في مقدمة هذه ، رض المقدمالعناصر الهامة أساسیة في طلب القالمقرض استیفاء 

رض ه بوضوح للغاستخدامعلى أهمیة كیدالعناصر معرفة المبلغ المطلوب وهنا لابد من التأ

وهنا على البنك ،ةها العمیل لتوظیف الأموال المقرضالمطلوب والفترة الزمنیة التي یحتاج

القیام بإجراء التحلیل الصحیح ویأتي بعد ذلك مرحلة التأكد من صحة البیانات الهامة 

.المتمثلة في القرض

قرض وهنا یمنع على البنك وفقا من جهة أخرى على البنك التحقق من قانونیة ال

تمویل أنشطة التي تأخذ الطابع المضاربات لقروض  نظمة المعمول بها من تقدیمللأ

وبعد التأكد من قانونیة القرض تأتي نشطة التي تتعارض مع أمن الدولة، الأو والمغامرات 
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إطار  وهذا فيات الشركة للتمویل احتیاجمرحلة دراسة القرض للتأكد من تناسب وأسباب 

.تناسب القرض المقدم

  .رضتطبیعة عمل المق:ثانیا

قدم به العمیل یتطلب من متخذ تمن مناقشة عرض القرض الذي یالانتهاءبمجرد 

مراجعة أعمال المقرض التي تساعده على فهم العملیات المتضمنة في القوائم ئتمانالاقرار 

،مقابلة معه لجمع معلومات تغطي جوانب عدیدة أثناء الحوارإجراءوهنا یفضل ،المالیة 

ئتمانالاولكن إذا كان العمیل لدیه تسهیلات سابقة مع البنك فإن تعاملاته السابقة وملف 

لة عن یجابیات وسلبیات والتي تعكس صورة متكامالمحتفظ به هو الذي یوضح كافة الإ

وبدراسة طبیعة عمل المقرض یمكن ي، مانئتالا طبیعة عمل العمیل فهو مؤشر في التحلیل

، رضتاستیفاء المعلومات المناسبة من خلال طرح الأسئلة المناسبة على المقئتمانالالإدارة 

یمارسه  الذي والإنتاجإلى طبیعة العملبالاستنادتطیع أن یتخذ القرار المناسب وهنا یس

.المقترض

.ئتماني للا ئتمانالا التحلیل :البند الثاني

، ومن المصادرمختلفهي مرحلة تجمیع المعلومات التي یتم الحصول علیها من 

القویة )العمیل(هذا العنصر یتعلق برغبة المقترضالتحري عن شخصیة العمیل، هنا یتم 

ا أخلاقیات هوفوائده حتى أثناء أزمات مالیة وهذه الرغبة قوامعتمادعلى سداد مبلغ الا

رض ومدى احترامه تیقوم بدراسة سلوكیات المقئتمانالانح ما الذ ،وصفات الأمانة والشرف

.1ه بتعهداته لأن العامل الشخصي له تأثیر على مجریات الأمورالتزاملتوقیعه و 

.216عمان، بدون ذكر سنة النشر، صعبد المعطي رضا رشید ومحفوظ أحمد جودة، إدارة الائتمان، دار وائل للنشر، -1

، 2002حمزة محمود الزبیدي، إدارة الائتمان المصرفي والتحلیل الائتماني، الوراق للنشر والتوزیع، الأردن، :یراجع أیضا

:یراجع أیضا. 143ص

- Sophie Sabatier, Droit de crédit, Les instruments de paiement et de crédit, les opérations de
crédit ", ellipse, p 137.
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أهم مسعى أن  نجد لذا،  يئتمانالالأساسیة في القرار تعد الركیزة اشخصیة العمیل

والمضمون حول ،شخصیة العمیل بدقةتحدیدي هو ئتمانالاعند إجراء التحلیل ئتمانالالإدارة 

تشیر فالأمانة والثقة والمصداقیة كلها ، حول الجانب أخلاقي للعمیلشخصیة العمیل یدور 

اته بتسدید قروضه لذلك تسمى المخاطر الخاصة التزامإلى الشعور بالمسؤولیة وبالتالي حجم 

یة تنشأ ئتمانالافالمخاطر ،الأدبیةبهذا العنصر لدى بعض المهتمین بالمخاطر المعنویة أو 

وإدارة ،معنوي لا مادياعتبارنشأ عن تعن ضعف العمیل أو عدم قدرته على السداد أو 

لا تفرق بین شخصیة العمیل إذا كان فردا شخصي طبیعي أو شركة أعمال شخص ئتمانالا

وفي العادة یتم تحدید الشخصیة من خلال دراسة ،ي خاصة الشركات الصغیرة والحدیثةمعنو 

ل على یتجارب العمیل مع البنك وثقة البنك به وسلوكیات العمیل هنا تتحدد بمدى قدرة العم

أما شخصیة العمیل كشركة یقصد بها الإدارة التي تجسد ،اته ورغبته في ذلكالتزامالوفاء ب

قرض لها طالب الع بها تتمفإن سمعة التي یوبالتالي ،علیهابمامدى قدرة الشركة في الوفاء

حتى ولو توافرت عتمادأو الرفض أو التوسع في منح الاأثر كبیر على قرار البنك بالمنح

على البنك أن یتعرف على سمعة العملاء سواء ینبغيولذلك  ،الضمانات الكافیة لرد القرض

ك إلماما كافیا بسلوكهم یلم البنمن المهم أن ف ،كالشركاتكانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین

.التجاري ومدى انتظامهم في سداد أقساط القروض وفوائدها

وهذا ما یمكن التعبیر عتمادلذا یولي البنك اهتماما كبیرا للسمعة العامة لطالب الا

البنك في اختیار  اوالسلطة التقدیریة التي یتمتع بهالحریةوهنا تبرز،عنه بالجدارة المعنویة

م العمیل ضمانات كافیة لكفالة حقحتى ولو قدعتمادله الحریة في رفض الاف ،عملائه

مة المادیة تكون الوسیلة والملائ،ارة المعنویة هي أساس منح الثقةفالواقع أن الجد، 1المصرف

.148، ص 1999عبد الحمید الشواربي، عملیات البنوك في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف بالإسكندریة، -1

عز الدین الدناصوري وعبد الحمید الشواربي، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الثاني، منشأة :ویراجع أیضا

.3100، ص 2004المعارف بالإسكندریة، 
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ثقة العملاء هز نك علیه أن یبتعد عن كل ما یمس ویفالب، كفل مساندة هذه الجدارة المعنویةت

.1في مركز أضعفیجعلهذوي سمعة سیئة ،ولا شك أن ارتباط البنك مع عملاء

یتمتع بخصائص وأهمها عتمادؤكد جانب من الفقه على أن عقد الافي هذا الإطار ی

وحسن یتعلق بشخص العمیل من أمانة وسمعة طیبةالذي الشخصي عتباریقوم على الا هأن

والحكم ، 2ئتمانالاجعله جدیرا بثقة البنك وحصوله على تصرف في ممارسة نشاطه مما ی

على سمعة المقترض یعتمد أساسا على مؤشرات وأهمها سداد العمیل لدیونه بصورة منتظمة 

اته من المصادر متعددة التزامویمكن الحصول على مدى انتظام العمیل في سداد ،ودائمة

.الذین یقومون بالتورید إلیهالموردونكما هو علیه الحال البنوك التي یتعامل بها العمیل 

وفوائده في الموعد عتمادأقساط الایعني القدرة على سداد عنصر المقدرة على الدفع

:المحدد هنا یجب تحلیل عدة عوامل أهمها

إن اهتمام البنك بمقدرة العمیل على الدفع یجب ، قتراضوقدرته على الاأهلیة العمیل

إذا كانت الشركة طالبة القرض هي من ف ،قتراض بدراسة أهلیته وقدرته على الاأن یبدأ أولا

وإذا كان القرض ،تفاققیع على عقد الاشركات الأشخاص فهنا یطلب من جمیع الشركاء التو 

.الشركةموجه لشركة الأموال فلابد من دراسة سمعة إدارة 

نیة فیتحدد الاسم اهتمام البنك یتجه ابتداء من شخصیة العمیل وحالته المدفإن لذا 

اكتسابفالبنك یتأكد من ، شخص معنويعتمادإذا كان طالب الاو ارسه والنشاط الذي یم

.الشركة لهذه الشخصیة المعنویة والتي لا تثبت إلا من تاریخ القید في السجل التجاري

ما علیه من العمیل مدى إمكانیة قیامه بسداد ویقصد بقدرة د، القدرة على سدا

بحیث لا یكفي الرغبة في الوفاء بالدیون المستحقة للبنك ما،د المحددةعیمستحقاته في الموا

1 - Dominique Legeais, op.cit., p 13.
، دار النهضة العربیة، 1صلاح إبراهیم شحاته، ضوابط منح الائتمان المصرفي من منظور قانوني ومصرفي، ط-2

.50، ص2013نصیب رحم، إدارة الخزینة، دار العلوم للنشر والتوزیع، :یراجع أیضا.199، ص 2009القاهرة، 
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مة إدارة لم یكن العمیل قادرا على مباشرة أعماله وإدارتها إدارة جیدة سلیمة تضمن للبنك سلا

ال یجب على البنك أن یحلل كیفیة تحكم العمیل جهذا المفي و  ،الأموال المقدمة منه

والمركز المالي للعمیل ، النقدیة الداخلیة والخارجیةالمقترض في المصروفات وتقدیر التدفقات 

كز المالي لها أهمیتها بیانات المر ، و 1هو العامل الذي یعتمد علیه البنك في استرداد حقوقه

فالمركز المالي من ،العمیل المقترض على الدفع وقدرةتعكس سمعة بحیث ي ئتمانالاللباحث 

ترط شلذا ت،اتهالتزامالضمان الذي یؤكد مقدرة المدین على دفع عن یة یعبر ئتمانالاالناحیة 

ى المقترض أن یكون له رأسمال كاف كضمان للقرض وهذا یقلل من المخاطر البنوك عل

.عرض لها البنكیتالتي 

یقصد بالضمان أخرى بالتحري عن فكرة الضمان و كما تهتم البنوك من جهة 

كضمان في مقابل حصول لتقدیمها للبنكتي یبدي العمیل المقترض استعداده الرهونات ال

، لمرهون بأي نوع من أنواع التصرفل التصرف في أصل ایولا یجوز للعم، اعتمادعلى 

،أو عقارات سیاراتع أو أوراق مالیة برأسمال یمكن أن یكون ضمان بضائوالضمان مرتبط

.نقدیةبسهولة ویمكن تحویله إلى سیولة ونجد أحسن ضمان هو ما یمكن تحدید  قیمته 

،بعض المؤسسات المالیة على ضرورة الحصول على الضمان من المقترضتلح

، في الدفعتعثر المقترض یریح البنك نفسه من المشاكل التي یمكن أن تحدث نتیجة البحیث

المقدم من العمیل عدم خضوع قیمة الضمان لتقلبات الطارئة أو شدیدة ویراعي في الضمان

وفي حالة فشل ، 2في الأسعار وكذلك أن تكون ملكیة العمیل للضمان كاملة ولیس محل نزاع

بیع الأصل المرهون یصبح من حق البنكالمقترض في سداد ما علیه من القرض وفوائده 

ه بالتفصیل في المبحث الثاني من الفصل للباب لاسترداد مستحقاته وهذا ما سوف نتناول

.الأول

.50نصیب رحم، المرجع السابق، ص -1
.السابق الذكر01-14من النظام رقم 8المادة -2
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إذ یتأثر منح ،یةئتمانالاخاطر تؤثر الظروف المحیطة بالعمیل في الممن جهة أخرى 

، 1عتمادهذه الحالة لا یسأل عنها طالب الاوفي  ،یةاجتماعیة و قتصادبالتقلبات الائتمانالا

ومقدرة على الدفع ومركز مالي جید لكن هذا غیر كافي لمنح فقد یتمتع العمیل بسمعة حسنة

، ئتمانالاخرى إلى حد ما في منح یة تتحكم هي الأاقتصادفالظروف ، من عدمهئتمانالا

على البنك قبل ف ،یة في الأعمال التجاریةقتصادالا التقلباتعتبارلذا یجب أن یؤخذ بعین الا

قد تؤثر على نشاط العمیل وعلى یة المحیطة والتيقتصادتحلیل الظروف الاعتمادمنحه للا

سعر النقد في السوق لها أهمیة جد تقلبات لذا ن،د ما علیه من مستحقاتقدرته على سدا

یة للبلد ودرجة قتصادیجب على البنك أن یكون على علم دقیق ببعض المعطیات الاو  ،2كبیرة

الوطني ونموه هذا له تأثیرا مباشر على ذلك الدخل كنجد و  ،هذه التغیراتاتجاهتغیراتها و 

، التضخم ومعدلاته كذلك له تأثیر على قیمة العملة وبالنتیجة معدل للمواطنینالقدرة الشرائیة

ض متوسطة أو طویلة الأجل هنا تحصل علیه البنك خاصة في القرو یالفائدة الحقیقي الذي 

تساعده على توقع المخاطر لهذه المعطیات فمعرفته،یرهن البنك أمواله لعدة سنوات

.3ومواجهتها

في البنك أن یكون على علم وأن یأخذ بعین ئتمانالا ولالمسؤ لذا یجب على 

، )المقترض(یة التي تعمل فیها المؤسسة أو العمیلقتصادوالا البیئیةالعوامل عتبارالا

البنك من خلال هذه یحاول،یة ومخاطر العملةقتصادمخاطر الاوبالإضافة إلى دراسة ال

وضعیة المستهلك ورغباته ،الدراسة كذلك معرفة المقترض ومكانته بالسوق وتطوراته

 ةمكانهي  ه أو تغیره ومااستقرار اته بالسوق، حجم الزبائن وطلبهم للسلعة ودرجة احتیاجو 

وهل هناك سلع ،التسویقیة ووسائلها الإشهاریةالمؤسسة في تصریف منتجاتها وقدراتها

منافسة للسلعة المؤسسة المقترضة في سوق وهل للمؤسسة المقترضة معرفة كاملة بمنافسها 

.423، ص 2005محمد سعید سلطان، إدارة البنوك، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، -1
.21عائشة سبحان، المرجع السابق، ص:یراجع أیضا.213عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص -2
.78، ص 2015لیات الائتمان، دیوان المطبوعات الجامعیة، سلیمان ناصر، التقنیات البنكیة وعم-3
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بالسوق كلها ومكانته)العمیل-المؤسسة(لمقترضلیصل البنك في النهایة إلى معرفة موقع ا

.عوامل تساعد على تجنب المخاطر ومواجهتها

.التحلیل المالي:المطلب الثاني

فعلى هذا مهما كان نوعه أو أجله عتمادطلب الالدم المقترض إلى البنك عندما یتق

أن یقوم بدراسة شاملة لهذا الملف وخاصة أوضاع المالیة للعمیل أو تلك المتعلقة الأخیر

.1قرار منح القرض من عدمهاتخاذبالمشروع المراد تمویله وكل هذا من أجل 

یة لا تتوقف فقط ئتمانالاراتیجیتها في ممارسة إستئتمانالاأن نجاح إدارة من المؤكد

نعقد مسؤولیة البنك ویعد خطأ من البنك لما لذا ت،الماليعلى دراسة الجوانب دون التحلیل

یعد التحلیل المالي أحد الأدوات لذا ، 2للعمیل له مركز مالي محطماعتمادیقوم بمنح 

وتفید عملیة التحلیل المالي ،للمقترضالمستخدمة في تحدید أوجه القوة ومصادر الضعف 

بالإضافة إلى أن الهدف الرئیسي للتحلیل ،3تها للعمیلفي التعرف على درجة السیولة وكفاء

یهدف إلى التعرف على كما ،تمثل في تحقیق مصالح الأطراف المعینة بنشاطهایالمالي 

خدمها المحلل المالي وهذا المالي عن طریق آلیات یستالتحلیل ویتم ، المركز المالي للعمیل

.ما سوف نتناول دراسته

.ماهیة التحلیل المالي وأهمیته:الفرع الأول

،البنك تحتل اهتماما خاصا وفحصا عمیقامن طرفتحلیل المالي للمقترض الإن 

لذا تعتبر الدراسة المالیة ، اسة مبدأ التوازن المالي للمشروعفأول ما یهتم به البنك هو در 

لهذه  اعتمادقدم على منحالتي ترتكز علیها البنوك عندما یأهم الأوجهللمؤسسة من

.77سلیمان ناصر، المرجع السابق، ص -1
.713، ص 1993علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، بدون ذكر دار النشر، -2
التخطیط والرقابة، الشركة العربیة مجموعة الخبراء، الأسالیب الحدیثة  للتحلیل المالي وإعداد الموازنات لأغراض-3

  .11ص ،2013المتحدة للتسویق وتوریدات، 
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، ؤسسةیعتبر محصلة لنشاط المالذي الوضع المالي  نأویعود السبب في ذلك ،المؤسسات

وتشجعه على )یلمؤسسة أو عم(فالوضعیة المالیة الجیدة تعطي للبنك الثقة في المقترض 

تحلیل الوضع المالي یستخدم أیضا في حالة القروض وإن كان ، عتمادإقدام على منح الا

طویلة الأجل فهذا الأمر یصبح وحده غیر كاف بل یجب أن یقوم البنك بنوع آخر من 

ومن شأن هذا التحلیل ،التحلیل وهو دراسة المشروع محل التمویل وآفاقه المالیة المستقبلیة

ومصطلح التحلیل المالي الممول، المستقبل المالي للمشروع أن یعطي للبنك بعض الثقة في

.تحلیل التفصیلي للبیانات المالیةیتضمن ویشمل كل أنواع ال

.تعریف التحلیل المالي:البند الأول

البحث عن شروط  في مجموعة الطرق التي تساعدعلى أنه یعرف التحلیل المالي

إعطاء حكم على آفاقه وبالتالي ، ى المدى المتوسط والطویل للمؤسسةمالیة علق توازناتتحق

على  مجموعة التقنیات التي تساعد المحلل الماليبأنه كما یعرف التحلیل المالي، المستقبلیة

تشخیص الحالة المالیة للمقترض من أجل إعداد تكهنات مسبقة لتطورها وبالتالي اقتراح 

.1إصلاحات في حالة الضرورة

المالي یعتمد أساسا على عنصر ن التحلیل من خلال هذا التعریف نستنتج أ

فالتحلیل المالي یعد خلال فترة معینة، ومعرفة نقاط القوة والضعف لحالة ما،یصالتشخ

تفحص البیانات لتحدید مدى تقدم فهو عملیة ،ي والمركز النقديالوسیلة لتقییم المركز المال

.المشروع خلال فترة دراسة والتنبؤ المستقبلي نتیجة أعمالها

المحلل المالي هو عبارة عن أخصائي في التحلیل المالي إذ یتمثل مهمته في متابعة قیم قطاع أو مجموعة من -1

. الخ... الأموال، الاستثمارالقطاعات الاقتصادیة وكذا إعداد دراسات في میدان البورصة تقدیم إرشادات في مجال توظیف 

.47، ص 2010خمسي شیحة، التسییر المالي للمؤسسة، دار هومة، :یراجع أیضا
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أسالیب استخدامما هو إلا ئتمانالافق نظرة إدارة التحلیل المالي و فإن  من هنا

وعلیه، 1يئتمانالاتحلیلیة أملا في الوصول إلى نتائج محددة تفید في عملیة تقییم القرار 

خطار المتوقع أن التعرف على الأ:أغراض متعددة وأهمهاخدمة لالتحلیل المالي یستعمل 

.علاقته مع المقترض المدین وهذا ما سوف نتناوله في البند الثانيیواجهها المقترض في 

.أهداف التحلیل المالي:البند الثاني

،  يئتمانالاقرارها  اتخاذفي  ئتمانالاهو الوسیلة تستند إلیها إدارة التحلیل المالي نجده 

قدرة العمیل على :تسعى لتحقیق والتأكد من هدفین رئیسین همائتمانالالذا نجد أن إدارة 

ئتمانتحدید مدى حاجة العمیل للا، الدیناستحقاقتسدید حق البنك عندما یحین موعد 

.2المطلوب

، اته المستحقةالتزامفي تحلیلها على قدرة العمیل على سداد ئتمانالالذلك تركز إدارة 

أن تمتلكه من موجودات قابلة للتسییر وذلك بالتركیز على تحلیل سیولة العمیل وما یمكن

وأعباءه مما یحد ئتمانالافالسیولة تعكس قدرة العمیل على دعم ،لدعم سیولة عند الحاجة

یذهب الفقه المصري في تعریفه لعملیة التحلیل المالي أنه  عملیة معالجة منظمة للبیانات المالیة المتاحة بهدف -1

ئتمانیة في ضوء تقییم الأداء في الماضي والحاضر وتوقع ما الحصول على معلومات تستعمل في عملیة اتخاذ القرارات الا

سیكون في المستقبل فهو بالتالي عملیة منظمة تهدف للتعرف على مواطن القوة وعلى مواطن الضعف من منطلق الإلمام 

الشواربي، محمد-أنظر بالتفصیل المرجع عبد الحمید الشواربي.التام بالمحاسبة والاقتصاد والظروف الخاصة بالمقترض

.11مجموعة الجزاء، المرجع السابق، ص :، یراجع أیضا543، ص 2007إدارة مخاطر التعثر المصرفي، الإسكندریة، 

:ویراجع أیضا

- Benkrimi Karim , op.cit, p.80, « L’analyse financière constitue un ensemble de méthodes et
d’instruments qui permettent de formuler une appréciation relative la situation financière
d’une entreprise aux risques qui l’affectent au niveau et a la qualité de ses performances ».

یراعى عند كتابة التقریر المالي ترتب الأفكار والتسلسل المنطقي لوصول إلى الاستنتاجات مع إعطاء المعلومات عن -2

خلفیة المشروع وصناعة التي ینتمي إلیها والمحیط الاقتصادي الذي یعمل فیه المعلومات المالیة والغیر مالیة المستعملة في 

التحلیل الافتراضات الخاصة بالظروف والظروف الأخرى التي وضعت استنادا علیها التقدیرات الخاصة بالتحلیل لتحدید 

نوعیة التي یراها المحلل في عناصر التحلیل الأساسیة الاستنتاج الذي یخرج به المحلل الإیجابیات والسلبیات الكمیة منها وال

عبد الحمید الشواربي ومحمد عبد المجید الشواربي، إدارة المخاطر الائتمانیة، :یراجع.نتیجة العمل التحلیلي الذي قام به

.318المرجع السابق، ص 
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تحلیل ال أهداف ن، وفي هذا المقام نجد أالبنكمن المخاطر التي من الممكن أن یتعرض لها 

ومن هذا ،السیاسیة المالیة للمؤسسة التحلیل المالي للسیولةفي إطار المكونات يالمال

.1ات الدیوناستحقاقالتحلیل یمكن معرفة قدرة السیولة الأصول لمواجهة 

تحلیلها على قدرة العمیل في ضمان الربح الذي یعتبر ترتكز في ئتمانالاكما أن إدارة 

وهنا أهم ما تهتم به ،المصدر الرئیسي للتدفقات النقدیة المتوقع تحقیقها من العمیل المقترض 

عند تركیزها على تحلیل الربح هو تحدید فیما إذا كانت الأرباح المتحققة في ئتمانالاإدارة 

ومن أجل تحقیق ، والدیمومة وانتظام وتعكس قوة الأداءانعكاس لعملیة تشغیل تتسم بالتكرار 

فهناالمالي، والتوازنأهداف التحلیل المالي نجد كذلك أن سیاسة المالیة تمس التحلیل المالي 

طریقة ترجمة لمختلف العناصر من أجل إصدار حكما والإستراتیجيیشكل التحلیل المالي 

لذا تسعى البنوك وتعزز ملاحظاتها عن ،لمؤسسةفاق المستقبلیة لعلى النتائج الحالیة والآ

إضافة إلى ،بین موجوداته المتداولة والثابتةوالتوازنالعمیل من ناحیة تقییم المركز المالي 

الموجودات استخدامتحلیل العلاقة بین المبیعات والتكالیف والمصاریف المختلفة ومدى كفایة 

ومدى ملائمة المصروفات لضمان المبیعات وغیرها من الجوانب التحلیلیة المهمة والتي 

 في ئتمانالاإدارة  یساعدفالتحلیل المالي ي، ئتمانالاالقرار  اتخاذها أمرا مهما في تعتبر نتائج

من اللازمة، یةئتمانالاالدقة في إعداد الخطط لها  تضمنرسم أهدافها وسیاستها وبالتالي 

عرض العمیل إلى ظاهرة التعثر أو الفشل وما تسببه ت تاحتمالابیمكن التنبؤ  هنتائجلخلا

لي في تحدید المشاكل التقنیة كما یساعد التحلیل الما،من خسائر ناتجة عن عملیة الإفلاس

.یة والمالیة والمساعدة في تقدیم الحلول الخاصة لمعالجتهاقتصادوالا

 تستعمالابالاتنظیم وضبط التدفقات المتعلقة لابد منحلیل المالي التأهداف لتحقیق 

ودائما في هذا الإطار نجد أن الوظیفة المالیة رد من أجل تحقیق الأهداف المسطرة،والموا

،ت والتدفقات الخاصة بالمواردالتي تعرف على أنها نقطة وصل بین التدفقات الخاصة بالنفقا

.318، ص السابقالمرجع ، الشواربيعبد الحمید الشواربي ومحمد عبد المجید -1
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قات المالیة یل وضعیة المؤسسة وتشغیلها العادي، تسییر التدفشرف هذه النقطة على تحلوت

ار بین الحیازة لمختلف ختیعداد وتنفیذ القرارات المالیة فیما یتعلق بالاالمرتبطة بأنشطتها، إ

.1ث متغیراتوالوظیفة المالیة في میدان تسییر موارد المؤسسة تعتمد على ثلاالسلع،

في الحفاظ ومكافأة الأموال الخاصة المؤسسةمكانیات بإالمردودیة التي تعرف-

.الموضوعة تحت تصرفها بصفة دائمة

.اتها لتسدید الدیوناستحقاقالملاءة وهي قدرة المقترض على مواجهة تواریخ -

مستقبلي محتمل الوقوع، فالممارسة المالیة بعبءالخطر ویمكن ربط مفهوم الخطر -

،تؤدي إلى ترجمة الأهداف الأساسیة للمؤسسة من خلال متطلبات التوازن المالي

جمة عن التوافق المردودیة، النمو ویمكن تحقیق تنمیة المؤسسة من خلال دورة نا

ى تطور وتقسم هذه الدورة إلى أربعة مراحل بناء عل، منتوجاتهاحیاة الزمني لدورات 

.رقم الأعمال والربح:مؤشرین مالیین

.أهمیة التحلیل المالي:البند الثالث

ؤسسات م(یةاعتبار یعتبر التحلیل المالي للهیئات سواء أكانوا أشخاص طبیعة أو 

أن إذ ، كبیرة لإدارة البنكمن البنك التجاري ذات أهمیةقتراضالتي تقدم طلبا للا)وشركات

حیث ، المالي -يئتمانالایة یعتمد أساسا على نتائج هذا التحلیل ئتمانالاقرار منح التسهیلات 

كم على طالب حأن نتائج التحلیل المالي یعتبر من أهم الأسس التي تستند إلیها في ال

مالي ینبغي أن التحلیل البعملیةمن یقوم ف، ار المنح أو المنعقر  اتخاذالقرض وبالتالي 

عه بقدرات متوعیة والصدق بالإضافة إلى ضرورة توالموضالأمانة یتصف بصفات محددة ك

فالمحلل المالي یفترض أن یكون مؤهلا ولدیه الخبرة في مجال التحلیل المالي ،تحلیلیة عالیة

.2یة ومبادئ الإحصاء وأسالیب البحث العلميقتصادإلمام جید بالمحاسبة والعلوم الاولدیه

.319المرجع السابق، ص عبد الحمید الشواربي ومحمد عبد المجید الشواربي، -1
2 -Benkrim Karim, op.cit., p 80.
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في إدارة  الإدارة أي مدى نجاحها أو فشلهاحكم على مدى كفاءة لذا قد یتوقف ال

فإذا ما یة ،ئتمانالافیما یتعلق بمنح التسهیلات ئتمانالاعلى قرارات مسؤولین أموال البنوك

ؤسسات وشركات مركزها مالي ضعیف میة لائتمانقرارات خاصة بإعطاء تسهیلات اتخاذتم 

رصید القروض المتعثرة مما یؤثر على نتائج أعمال البنك ستثمارالافإن ذلك قد یؤدي إلى 

أما إذا تم إجراء التحلیل المالي بالشكل الصحیح من قبل ،وجهده وبقاءه واستمراره

سوف تكون ئتمانالامتخصصین أكفاء في التحلیل المالي فإن قرارات الإدارة فیما یتعلق ب

.أرباحاتحقق للبنكرشیدة وبالتالي 

:راف المستفیدة من التحلیل المالينجد أن الأط

الدائنون ویهتمون بالتعرف على قدرة المقترض على سداد دیونه أثناء حلول وقت 

بتزوید المشروع بالمواد ومكونات وسلع یقومونمن  دون وهملتلك الدیون، المور استحقاق

وبالتالي فإن ،معهاینمدین مبالمركز المالي للمشروع وذلك لكونه ونیهتم لذا فهم ،وغیرها

مع المؤسسة أو تخفیض هذا المورد وبناء على نتائج التحلیل المالي قد یقوم بزیادة تعامله 

أكد من سلامة هذا والت،)المقترضة(المالي للمؤسسة كز ولهم معرفة المر التعامل، العاملون 

لمؤسسة وكما هم الوظیفي واستمرارهم بااستقرار المركز المالي ومكانته تمكنهم الاطمئنان إلى 

.الاستمرار في إعطائهم رواتب جیدةیهمهم أن تكون المؤسسة قادرة على 

،لرقابةتهتم هي كذلك بالتحلیل المالي لأهداف التخطیط وا)المقترضة(إدارة المؤسسة

والتقید بها وتعمل في نهایة كل تنفیذها طلب من العاملین ضع معاییر ونسب محددة وتتف

وفي میدان التحلیل ، فترة زمنیة محددة على مقارنتها لاكتشاف انحرافات وتصحیح المسار 

أهداف  لتحقیقالمالي تتطلب احترام قواعد التي تسمح بتجانس الدراسات المالیة والتوصل 

على  یتوقف وعلیه یجب أن یكون التحلیل المالي شاملا هذا یعني أنه لا، المسطرة 

یجب تصوره على شكل تشخیص شامل لمختلف هیاكل الدراسات المالیة لوظیفة ما لكن

.المؤسسة
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یستعمل التحلیل المالي في إعداد الدراسات المقارنة بین مجموعة من المؤسسات 

وتسمح هذه المقارنة من تحدید مكانة المؤسسة بالنسبة لمعاییر ،تنتمي لنفس قطاع النشاط

.المهنة أو بالنسبة لموقع المساهمین

تحقیق لأهداف المسطرة وتجنب  إلى ل هذه القواعد العامة للتحلیل المالي یهدفك

القرار  اتخاذتحلیل المالي في من هنا تظهر وتبرز أهمیة الو ، فیهامخاطر من الممكن الوقوع 

.ي الملائمئتمانالا

.الآلیات الأساسیة للتحلیل المالي:الفرع الثاني

اللازمة التي تجنبه التعرض  اتحتیاطبالاات مع الأخذ اعتمادك على منح م البنیقد

هما كان مصدر الموارد التي یستعملها إلا أن البنك عندما مو  ،لمثل هذه المخاطر المحتملة

علیه أن یوظفها بالشكل الذي تحافظ على هذه الأموال ینبغيیرید أن یوظف هذه الموارد 

.وتضمن سلامتها

فطبیعة الأخطار المرتبطة بالقروض طویلة الأجل تختلف عن طبیعة الأخطار 

لتقییم الخاصة الذا فإن وسائل ، المرتبطة بالقروض التجاریة أو قروض قصیرة الأجل 

التحلیل المالي كعنصر في إطار حسب طبیعة هذه المخاطر، تختلفبالمخاطر ینبغي أن

أن  یة بشتى أنواعها ینبغي على العمیل أو المؤسسة المقترضة ئتمانالالمواجهة المخاطر 

كاملا یتضمن جمیع المعلومات الضروریة والتي تسمح للبنك أن یأخذ الصورة تقدم ملف

ویقوم عبر هیاكله المختصة بدراسة هذا الملف مستعملا في ذلك ،اللازمة عن هذا الزبون

وتسمح له بتحدید الخطر وبناء ،ضعفهقوة الزبون ونقاطنقاطمعاییر التحلیل والتي تكشف 

عتمادیقرر البنك فیما إذا كان بإمكانه أن یمنح الاهذه الخلاصات التي یتوصل إلیها  على

.أو یمتنع عن ذلك
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ویعود السبب ،الیة للزبون من أهم الأوجه التي ترتكز علیها البنوكتعتبر الدراسة الم

، )عمیل أو مؤسسة(في ذلك إلى أن الوضع المالي یعتبر محصلة لنشاط المقترض 

وتشجعه على الإقدام على منح للبنك الثقة في المقترضتعطيفالوضعیة المالیة الجیدة 

المقترض عند أن تستخدم كأداة لتقییم موقفیمكن كما أن تحلیل الوضعیة المالیة ،اعتماد

وتحلیل الوضع المالي للزبون ،طلبه لمختلف أنواع القروض قصیرة كانت أم طویلة أجل

فاقه وحده غیر كاف بل یقدم البنك كذلك على دراسة الوضع المالي للمشروع محل التمویل وآ

الثقة في المستقبل المالي هذا التحلیل أن یعطي للبنك بعضومن شأن،المالیة المستقبلیة

.للمشروع الذي یموله والمقترض معا

أن التحلیل المالي وكما تطرقنا یهدف إلى قراءة المركز المالي من هنا نستخلص

بطریقة مفصلة واستنتاج الخلاصات الضروریة فیما یتعلق بالوضع المالي لها وهذا عمیللل

ج لمعرفة توظف في استنتاافهذه ، وكفاءتهوتوازنه یؤدي إلى معرفة الهیكل المالي للعمیل

أول ما یهتم به البنك في عملیة التحلیل ، لعمیل من الناحیة المالیة ونقاط ضعفهقوة انقاط 

وهذا یسمح بالكشف عما إذا كانت المقترضة، المالي هو دراسة التوازن المالي للمؤسسة 

والبنك هنا یرید أن یعرف فیما إذا ،لدائمةالمؤسسة تمول أصولها الثابتة بواسطة الموارد ا

رالاكانت المؤسسة توجه فعلا القروض الطویلة الأجل لتمویل عملیات  النقطة ، 1ستثما

وهذا التحلیل یرمي إلى تحدید مستوى ،الثانیة تتمثل في دراسة الهیكل المالي للمؤسسة

هذا العبء من جهة، ة على تحمل مثل المدیونیة من أجل الكشف عن مدى قدرة المؤسس

ومن شأن هذا ،یقوم البنك في النقطة الثالثة وأخیرة بدراسة وتحلیل التدفق المالي للمؤسسةو 

على ) المقترضة(النوع من التحلیل أن یسمح له باستنتاج فكرة عامة حول قدرات المؤسسة

یمكن استخدام العدید من طرق التقییم الاستثمارات وتأخذ كل طریقة المشكلة من وجهة نظر مختلفة إلا أنه في هذه -1

، طریقة معدل الاستیراد طریقة مؤشر المردودیةیقتصر على استخدام أربعة معاییر للتقییم وهي طریقة فترةالفترة سوف 

.156الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص :یراجع.العائد الداخلي ثم طریقة القیمة الحالیة الصافیة
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سمح لها بالوفاء تحقیق المردودیة وقدراتها كذلك على تحقیق التدفقات المالیة صافیة ایجابیة ت

.عتمادلمالیة خاصة الناجمة عن عملیة الااتها االتزامب

لذلك وحتى تمكن للبنك أن ، العدید من الوسائلاستعمالبون بیتم التحلیل المالي للز 

ضع المالي للزبون یجب أن یستعمل على الأقل ثلاث میزانیات و یأخذ صورة معقولة عن ال

،تائج الموافقة والخاصة بالسنوات المالیة الثلاثة  الأخیرةمتتالیة وثلاثة جداول لحسابات الن

الزبون أهمیة هذه الوثائق في ضرورة إعطاء معلومات مستمرة عن تطور نشاط وتكمن 

یام بها في التحلیل المالي هو وأول الخطوات التي یجب الق،حتى یكون التحلیل موضوعیا

المیزانیة المحاسبیة للزبون إلى المیزانیة المالیة ثم القیام بوضع هذه الأخیرة في الانتقال

.صورة مختصرة ویؤدي مثل هذا التصنیف إلى تقسیم الأصول والخصوم

عندما یقوم البنك بتحلیل الوضع المالي للزبون فإنه لا یقوم بذلك كما لو  ةفي الحقیق

ذلك یمكن أن ول ،اق أهداف التي یود الوصول إلیهل وفكان هو الزبون ذاته لكنه یقوم بالتحلی

ن یقول بأن البنك یقوم بنوعین من التحلیل المالي العام والذي یهدف إلى استخلاص صورة ع

وتحلیل خاص هدفه الوصول إلى دراسة الأوجه المالیة التي ، الوضعیة المالیة العامة للزبون

قرار  تخاذالأسالیب ووسائل التحلیل المالي لااستخداموهذا ب1عتمادلها علاقة مع طبیعة الا

.ملائم وهذا ما سوف نتناولهعتمادمنح الا

.لعمیلالتحلیل المالي ل:ولالبند الأ 

یة والمالیة للمؤسسة قتصادتسمح وسائل التحلیل المالي بتشخیص وتحلیل الحالة الا

المالي وخاصة الدول التي تعرف ویتبین بوضوح التطور السریع للوسائل التحلیل المقترضة، 

.2طرق تسییر متطورة من أهم وسائل التحلیل المالي نجد

.81ع السابق، صسلیمان ناصر، المرج:یراجع أیضا.146الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص -1
"السابق الذكر، بقولها08-11من نظام رقم 40المادة -2 كما یجب أن یتضمن التقییم بصفة خاصة وبالنسبة :

للمؤسسات تحلیل محیط هذه الأخیرة وممیزات الشركاء أو المساهمین والمسیرین، كما یجب أن یأخذ بعین الاعتبار آخر 

".الوثائق المحاسبیة والمالیة
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.التشخیص المالي: أولا

من خلال التقارب الدائم المقترضة یتولد التوازن المالي للمؤسسة المالیةفمن الناحیة 

مثل ویتعلى دراسة مؤشرا أساسیا تحلیل الیرتكز و ، الخصوماستحقاقبین سیولة الأصول و 

.الإجماليالصافيفي رأسمال العامل 

.رأسمال المال العامل الصافي الإجمالي-1

یجد نفسه مجبرا على القیام ستغلاللااعندما یواجه البنك طلبا لتمویل نشاطات 

النسب استعمالالعامل و یقوم بتحلیل رأسمال ف ،بدراسة بعض الأوجه المالیة لهذه المؤسسة

ویعتبر رأسمال مال العامل من أفكار المهمة في التحلیل ، ذا المیداندلالة في هالتي لها 

وهنا تقوم ، 1ستغلالالمالي إذ یوضح هامش أمان الذي تتمتع به المؤسسة خلال دورة الا

.ات رأسمال العاملاحتیاجبدراسة مفهومین لرأسمال العامل وهما رأسمال العامل الصافي و 

یعرف على أنه الفرق بین الموارد الدائمة والمتمثلة بالنسبة لرأسمال العامل الصافي 

ومن ،في الأموال الخاصة والدیون المتوسطة وطویلة أجل وبین الأصول الثابتة الصافیة

الطبیعي أن تكون قیمة رأسمال العامل الصافي موجبة وینبغي أن تتناسب قیمته مع مخاطر 

.2تجمید التي تواجه الأصول المتداولةال

.العامل الصافيرأسمال -أ

القصیرة المتمثلة في  اتستحقاقالاثل الهامش للأمان ویسمح للمؤسسة بمواجهة یم

یع المخزون أو تأخر تحصیل الحقوق، وصول الآجال الدیون قصیرة الأجل في حالة تأخر ب

هذا الأخیر یعبر عن قدرة المؤسسة أن  اعتباریعطي البنك أهمیة بالغة لرأسمال العامل ب

.81خمیس شیحة، المرجع السابق، ص :، یراجع أیضا147الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص -1
قسط من الأموال الدائمة التي تخصصها المؤسسة لتمویل ''یعرف كذلك رأسمال العامل الصافي الإجمالي على أنه -2

لأصول غیر أنه یفضل المساواة بین أصولها المتداولة بعبارة أخرى یعرف بقسط الموارد التي تخصص للتغطیة المالیة ل

.82سلیمان ناصر، المرجع السابق، ص :یراجع.''الأصول المالیة والخصوم المالیة یتم حساب رأسمال العام الصافي
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وهنا ،إلى بعض التأخرستغلالاتها المالیة حتى وإن تعرضت دورة الاالتزامء بعلى الوفا

ویجب أن یكون رأسمال العامل، تقل مخاطر التأخر تسدید القرض من طرف المؤسسة 

ت عدم التوافق ما بین آجال تسدید احتمالاة الناجمة عن كافیا مقارنة مع المخاطر المتوقع

.الدیون وآجال تحصیل الحقوق

.الحاجة إلى رأسمال العامل - ب

هذا المفهوم له طابع دینامیكي على عكس رأسمال العامل وهو یتغیر خلال السنة 

ل ات المؤسسة إلى رأسمال العامل في كاحتیاجفهو یبین ،تماشیا مع تغیر نشاط المؤسسة 

مال العامل على أنه الفرق الحاجة إلى رأستعریفویمكن ، ستغلاللحظة على مدار دورة الا

.الدوریة للمؤسسة وبین الموارد الدوریة اتحتیاجالابین 

الحاجة إلى رأسمال العامل فكرة مهمة بالنسبة للبنك فهي تغطیة الصورة الواضحة 

.1ستغلالاتها في أي لحظة خلال دورة الاالتزامعن مدى قدرة المؤسسة على مواجهة 

:مال العامل ات لرأسحتیاجمكونات الا -ج

:مال العامل من ات لرأساحتیاجفمن الناحیة العملیة تتكون 

ستحقاقالسیولة والاالجاریة بطابع ستغلالالمكونة الدائمة وتمتاز مكونات دورة الا

 إلىعلى العملاء یتم تسدیدها وتحویلها الدیون أو البیع للاستهلاكستغلالتوجه عناصر الا

هذه العناصر بصفة مستمرة تحدد، 2دیون موردین سداد في آجال حلول مواعیدها،السیولة

ات یسمح بتشكیل حتیاجتمویل هذه الا إلى إضافةحسب الدوران المتعلق بنشاط المؤسسة 

.ائیة التي تخص الجزء المتغیربمواجهة الظروف الإستثنهامش أمن مالي

.81خمیسي شیحة، المرجع السابق، ص -1
.83، ص نفسهالمرجع -2
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ات الرأسمال العام مرتبطة ارتباطا وثیقا بطبیعة النشاط احتیاجلمكونة المتغیرة نجد أن ا

وتمول هذه المكونة ،ستغلالدورة الالالمؤسسة وتتولد عن التغیرات المتعلقة بالتشغیل العادي 

:تیاجات لرأسمال العامل لعاملین أساسینلخزینة وبصفة عامة تخضع احبواسطة ا

المؤسسة تتغیر حسب طبیعة نشاط اعیة معدل دوران المخزونات التي الخصوصیات القط

.سمیة المرتبطة بالظواهر الطبیعیةالتغیرات المو علاقة العملاء بالموردین، و 

:الخزینة -د

ات رأسمال المال العامل احتیاجإجمالي ومفهوم یعد مفهوم رأسمال العام الصافي

المبذول من طرف المؤسسة لمواجهة تمویل الجهدیمثل الأول ،كمؤشرین مالیین متكاملین

بینما الثاني تمثل مبلغ ، بواسطة الأموال الدائمة ستغلالالمتولدة عن نشاطها للا هااتاحتیاج

ستغلالغیر المغطاة بواسطة الموارد الدوریة للاستغلالوخارج الاستغلالات الااحتیاج

لذا  ،دید مستوى الخزینةیین بتحرین المالیسمح الفرق بین هذین المؤشستغلالوخارج الا

البنكیةالخزینة من خلال الفرق بین القیم المتاحة من جانب الأصول والدیونحسابیمكن 

.قصیرة الأجل

.التحلیل بواسطة النسب المالیة-2

یة والمالیة للمؤسسةقتصادتعتبر طریقة النسب كوسیلة تساعد على تقییم الحالة الا

في دراسة الوضعیة المالیة ستعمالالاشائعة وهي من بین الأدوات المهمة و ،المقترضة

وضعیة المالیة في الفترة النسب التي تعكس التلكاستعمالوهنا یهتم البنك ب،1للمؤسسة

ل التحلیل المالي باستخدام النسب بعد التعرف الواضح یقوم المحلل المالي بتحدید المقدرة الائتمانیة  للعمیل من خلا-1

لطبیعة نشاط العمیل وبعد التعرف على المبادئ المحاسبة المستخدمة وإعداد قوائم المالیة موضوع التحلیل وبعد الوقوف 

نود حساب أو على الأسالیب الفنیة للتحلیل المالي التي یتم استخدامها كمؤشرات والتي لا تعدو أن تكون علاقات بین ب

قائمة معینة بتلك القائمة في میزانیة أخرى ، وبعد تفهم لمحددات استخدام أسالیب التحلیل المالي وخاصة أسلوب النسب 

عبد الحمید الشواربي ومحمد :المالیة التي لا تعدو أن تكون مؤشرات إذا تم استخدامها بعنایة لتحقق القرض منها، یراجع

.327رجع السابق، ص عبد الحمید الشواربي، الم
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وتمثل النسب العلاقة بین قیمتین هامتین في الهیكل المالي للمؤسسة في الأجل القصیرة،

ة ننتائج المؤسسة أو تغیراتها خلال أزم(دة في شكل مقارنة داخلیةوتكون المقارنة عا،القریب

.1أو خارجیة مع عدة مؤسسات أخرى متشابهة)الفترات السابقة

یة وكذا إمكانیات ونشاط یمكن تعریف النسبة كعلاقة بین مقدارین ممیزین للحالة المال

بواسطة النسب إعداد دراسة ستطیع المحلل المالي بناء على النتائج المسجلة المؤسسة ی

شخصیة ونقدیة للمؤسسة، ویمكن فحص النسبة من خلال تطورها خلال عدة سنوات من 

والمقارنة بین المؤسسات تسمح في ،من طرف المؤسسةالمعداتواختیارتجاهاجل تحدید الا

كما تساعد ،تحدید مكانة المؤسسة مقارنتها مع المؤسسات المنتمیة لنفس قطاع النشاط

الدراسة لمقارنة بواسطة النسب على إعطاء حكما لقیمة كل مؤسسة مقارنة مع مؤسسات 

.2القطاعات الأخرى

سب یلعب دورا هاما في التشخیص من هنا نستخلص أن التحلیل بواسطة الن

مالیة حقیقیة التي تؤدي إلى إرساء النظرةإذ یعتبر كقاعدة ،ي والمالي للمؤسسةقتصادالا

.قواعد التسییر المالي أكثر صرامة

.دراسة التمویل الذاتي والمردودیة:ثانیا

یمكن أن تكون یمكن لها معرفة إمكانیات التمویل ستثمارالاب في المؤسسة التي ترغ

كافي  یمكن أن یكون غیرلكن هذا الربح ،حث عن الربح في المستقبلبحوزتها ولها أن تب

ومن هنا تتولد فكرة القیاس القدرة ،ستثمارالاالمالي الذي قد ینجم عن هذا حتیاجلتعویض الا

وتعرف هذه ستثمارالالبه التساهمیة لنمو المؤسسة ومقارنتها مع الجهد المالي الذي یتط

.3القدرة التساهمیة لنمو مفهوم الطاقة التمویلیة الذاتیة

1 -Benkrim Karim, op.cit., p 68.
.85خمیسي شیحة، المرجع السابق، ص -2
مؤشر المردودیة أو ما یسمى بمؤشر الربحیة هي طریقة أخرى لتقییم المشاریع الاستثماریة من الناحیة المالیة ، ویقاس -3

على الاستثمار الأولي، وعلى هذا الأساس فهو عبارة بواسطة قسمة متوسط الأرباح المحققة خلال سنوات عمر المشرع

.عن مقلوب قدرة الاسترداد، لذا یتناول التحلیل المالي أهم الجوانب منها قیاس ربحیة المشروع باستخدام طرق مختلفة
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الذاتیة بالمورد الداخلي الناجم عن العملیات المسجلة من تعرف الطاقة التمویلیة 

إذا تم تسویة كل العملیات ستغلالمحاصیل مالیة ونواتج خلال مدة معینة على إثر نشاط الا

.یصبح للمؤسسة فائض في السیولة

)المقترضة(لد عن نشاط المؤسسةیعرف التمویل الذاتي بالفائض النقدي المتو 

الداخلي المسجل بواسطة دخارالا بحیث یمثل،تها بصفة دائمةى بحوز والذي یبقستغلالللا

التمویل الذاتي ومن أنواع التمویل الذاتي نجدها، اتاستثمار والموجه لتمویل المؤسسة نشاط

الأرباح أسهم الإجمالي والذي یتمثل في رصید الطاقة التمویلیة الذاتیة بعد تسدید قسط من

مویل الذاتي إجمالي مطروحا منه تالتمویل الذاتي الصافي والذي یساوي الالعائدة للمساهمین، 

.1)والمؤونات للدورةمخصصات الاهتلاك(التمویل الذاتي للبقاء

ات اتجاهیستحسن معرفة ي المراد تحقیقه من طرف المؤسسة تحدید التمویل الذاتل

تقدیر حال تنمیة أو السوق ونوایا مسؤولي المؤسسة من أجل تحدید ما إذا كان هناك 

ات حسب تطور حتیاجبتحدید مستوى الاوهذه المعلومات تسمح ،انسحاب فوري من السوق

ات التمویل حتیاجأنواع الانتاج وهذه الفرضیات تدفع بالمؤسسة لتحدید ثلاثة مستوى الإ

.الذاتي

"السابق الذكر بقولها08-11من النظام رقم 41المادة -1 ار أیضا یجب أن یأخذ انتقاء عملیات القروض بعین الاعتب:

مردودیة هذه الأخیرة، ولهذا الغرض یجب أن یتمیز التحلیل التقدیري للأعباء والنواتج المباشرة والغیر مباشرة بأكبر قدر من 

الشمولیة بالنسبة لكل قرض، ویجب أن یتضمن على الخصوص فیما یخص تكالیف العملیاتیة وتكالیف التمویل والأعباء 

".سدید من المستفید على تكالیف تسعیر الأموال الخاصةالموافقة لتقدیر مخاطر عدم الت

"من نفس النظام بقولها42المادة - یجب أن یأخذ في تقییم وانتقاء مخاطر القروض على وجه الخصوص العائدات :

".المستقبلیة الناتجة عن مشروع الاستثمار

"من نفس النظام بقولها44المادة - حقا لمردودیة عملیات القرض كل ستة أشهر على یجري الجهاز التنفیذي تحلیلا لا:

".الأقل



65

ة التمویل الذاتي الأدنى والذي تخص المؤسسات التي تشغل داخل السوق أولها معرف

1.یمتاز بتراجع مستمر ویصل التمویل الذاتي إلى حده الأدنى بسبب توزیع كل الأرباح

سات كذلك الحالة الأخرى التمویل الذاتي للبقاء وتخص هذا النوع من التمویل المؤس

السوق أو عدم الشروع في استقراربمستوى ثابت الإنتاج بسبب الاحتفاظالتي ترغب في 

.تجاوز المستوى المطلوب

ن جهة ثالثة یعد كذلك التمویل الذاتي للنمو الذي یخص المؤسسات التي ترغب في م

ویتمثل هذا النوع من ،یة والحصول على قسط هام من السوقالزیادة في طاقاتها الإنتاج

.المرغوب فیهالتنمیةالتمویل الذاتي في التمویل الذاتي للبقاء مضافا إلیه قسط 

تي هتلاك ظاهرة تعمل على تضخیم تدفقات التمویل الذافي الجانب العملي یعتبر الا

هتلاك للمؤسسة في مرحلة لبعض الشروط یسمح الاعتباروأخذا بعین الا،في حالة مماثلة

فهنا الاهتلاك هو كأداة تعجیل ،من النفقات التعویضیةالنمو من تحقیق تدفقات أموال أكبر

.التمویل الذاتي

ن إطار تسمح القوانی هذا في ،الضرائبة تخفیضكوسیلهتلاك من جهة أخرى یعد الا

الثابت (ات التمویلیة الذاتیة بناء على نظام الاهتلاك المعتمدالجبائیة للمؤسسة بتعدیل التدفق

.)أو المتناقض

فقات القروض السابقة تؤدي إلى تدني التدإن المصاریف المالیة المتولدة عن 

إذن یعتبر التمویل الذاتي في نفس الوقت ، التمویلیة الذاتیة المالیة والمستقبلیة للمؤسسة 

ویوجد ارتباط بین التمویل الذاتي والمدیونیة دفعها أو تسدیدها،وسیلةكشرط لازم للمدیونیة 

ذاتي ترتبط سیاسة التمویل الوالتسدید، قتراضیفسر باحترام المعاییر المتعلقة بقدرات الا

.88المرجع السابق، ص خمیسي شیحة، -1



66

وهنا یحدد دفع عوائد الأسهم للمساهمین ، سیاسة توزیع الأرباحبللمؤسسة  ارتباطا مباشرا 

.ات إذ نجد تعدد في رهنات سیاسة التوزیعحتیاطالقسط الموجه للا

،ومن هنا یعتبر التمویل الذاتي عنصرا مهما من عناصر التقییم التي یستعملها البنك

،التي تقوم بها  اتستثمار الاات الذاتیة للمؤسسة على تمویل فهو عبارة عن مفهوم من القدر 

من اللجوء إلى بالاستغناءات ستثمار الال قدرة المؤسسة على تموییبینفالتمویل الذاتي 

اتجاهحقق استقلالیة المؤسسة یومن هنا یعد التمویل الذاتي ذو أهمیة ، 1القروض البنكیة

.المالیة للمؤسسةالاستقلالیةكذلك تحقق المؤسسات المالیة

یة من الناحیة ستثمار الاالمشاریع هي الطریقة الأخرى لتقییم أما عن المردودیة 

ة خلال سنوات عمر المشروع على قاس بواسطة قسمة متوسط الأرباح المحققوت،المالیة

غایتها في أي مؤسسة تكمن ف ،الاستردادفهو عبارة عن مقلوب مؤشر فترة ولى الأ ستثمارالا

في إطار ومن هنا یعتبر تقدیر المردودیة كمؤشر هام لقیاس فعالیة المؤسسة ،تحقیق الأرباح

ونسب المردودیة هي النسب التي تقیس مردودیة المؤسسة بمقارنة نتائجها ،نشاطها الإنتاجي

مع حجم ممتلكاتها وأصولها المستخدمة وهناك عدد من النسب التي تستخدم في مقارنة 

وكلما كانت النسبة كبیرة ، مع مختلف عناصر الأصول أو الخصومالنتائج أو رقم الأعمال 

، المردودیة ترتبط بنوعین من الخطر، و 2وضعیة جیدةكان المردود جیدا وكانت المؤسسة في 

محیط عشوائي الأصول فياستعمالي الذي هو عبارة عن خطر مرتبط بقتصادالخطر الا

س المؤسسات التي الخطر المالي یم، ستغلالنتائج الاو  غیر رقم الأعمالیمكن تفسیره بتو 

.3تعتمد بصفة كبیرة على المدیونیة

.107خمیسي شیحة، المرجع السابق، ص :، ویراجع أیضا151الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص -1
.86سلیمان الناصر، المرجع السابق، ص -2
.158الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص :أیضا، ویراجع 108خمیسي شیحة، المرجع السابق، ص -3
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یة قتصادمؤشر المردودیة الا في حساب المردودیة، استعمالاهناك مؤشرین أكثر 

ن النظام الجبائي رض یجب أن تكون مستقلة علهذا الغ ،ح بمعرفة فعالیة المؤسسةویسم

مؤشر المردودیة المالیة والذي یحسب من خلال یة، قتصادفسر المردودیة الاونظام التمویل ی

عد طرح المصاریف المالیة والضرائب على بوذلك ( النتیجة المالیة الصافیةالعلاقة بین

تبین أثر المدیونیة على الأموال الرافعة المالیة ،وعلاقة بالأموال الخاصة)الأرباح الشركات

.الخاصة وتتوقف الرافعة المالیة فقط على الهیكلة المالیة للمؤسسة

وأهمیة ستغلالیجة المؤسسة حسب هیكلة نشاطها للاعتبة المردودیة تتغیر نتعن 

على  هارتكز تحلیلیة مالیة وبالتالي تحقیق الأرباح، یالتكالیف الهیكلیة التي تتطلب تغط

التكالیف المتغیرة وهي التكالیف التي تتغیر ابتة، التفرقة بین التكالیف المتغیرة والتكالیف الث

، أما العاملةبالتناسب مع مستوى نشاط المؤسسة مثل التكالیف المباشرة للمواد واللوازم والید

التكالیفعن حجم النشاط على المدى القصیر و وهي تلك التكالیف المستقلةالتكالیف الثابتة

فلا یمكن مراقبتها عن المدى القصیر على العكس ، الثابتة تعتبر مستقلة عن الإنتاج 

نا من هكن مراقبتها من طرف المسیرین، التكالیف المتغیرة مرتبطة مباشرة بالإنتاج إذن یم

المردودیة تعرف حجم النشاط المترجم برقم الأعمال أین یتم تغطیة التكالیف الهیكلیة عتبة

.بصفة كلیة

وتساهم ،تعتبر المردودیة والملاءة كوسیلتین متلازمتین لاستمرار وبقاء المؤسسة

،المردودیة في تحقیق موارد تمویلیة ذاتیة ومكافأة  رؤوس الأموال التي یجلبها المساهمین

ومن ویة مستوى التمویل الذاتي للبقاء،یستعمل الربح الصافي المسجل في بدایة الأمر تق

وجهة نظر التوازن المالي إن وجود رأسمال عامل صافي إجمالي كافي یمثل مؤشر أمن 

خطر عدم الملاءة الذي یؤدي إلى إحداث آثار سلبیة بالنسبة للمؤسسة بتدنيمالي یسمح

.1قلالیة المالیةوبالتالي فقدان الاست

.159الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص -1
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یؤثر خطر عدم الملاءة على تقییم رأسمال بواسطة السوق المالیة أو الوسطاء 

المالیین وتستطیع المؤسسة تجنب هذا الخطر بواسطة إعداد مخطط التمویل الذي یظهر 

.ات المستقبلیةحتیاجالا

ن على عاملین أساسین یساعداان كمن هنا نقول أن التمویل الذاتي والمردودیة یعتبر 

.إثراء الطاقات التمویلیة وبناء تركیبة مالیة مناسبة للمؤسسة

.التحلیل التقدیري:ثالثا

ء من أجل الحفاظ على التوازن الهیاكل المالیة للمؤسسة یجب تشخیصها مسبقا لإعطا

  :ها لذلكاستعمالوهناك عدة طرق یمكن مستوى تقدیري بمختلف متغیراتها، 

.ستغلالالعامل التقدیریة للاات لرأسمال حتیاجالا -1

عامل یستحسن تحدید مستوى رأسمال ات رأسمال الحتیاجمن أجل قیاس تطور الا

یم مكونات تقیاعتمادوهنا تستطیع المؤسسة ،نشاط معینلمعیاري لمستوى اامل ع

1.اء المحاسبینبواسطة مدة الدوران أي طریقة الخبر ات رأسمال العامل حتیاجالا

:والمحاسبینالخبراءطریقة -أ

الموافقة لعدم التطابق ستغلالات المالیة للاحتیاجهذه الطریقة تتمثل في تقدیر الا

الخبراءترتكز طریقة ، و ستغلالالمسجل في تحقیق العملیات المادیة والمالیة لدورة الا

وتسمح بتقدیر ،من الناحیتین التقنیة والمالیةستغلالالاالمحاسبین على التحلیل الزمني لدورة 

من خلال هذه و  ،للفترةع رقم الأعمال خارج الرسم بالتناسب مستغلالالمالي للاحتیاجالا

.التمویلحتیاجتقدیر الكتلة المالیة لموافقة الاالمؤشرات یمكن 

رأس المال العامل من الأفكار المهمة في التحلیل المالي، إذ یوضح هامش الأمان الذي یتمتع به المؤسسة خلال یعتبر-1

واحتیاجات رأس المال )الدائم (عامل الصافي دورة الاستغلال، ورأس المال العامل له عنصرین هامین عنصر رأس المال ال

.العامل

.147الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص :یراجع
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:الطریقة التالیةیتطلب احتراملتقییدهالمحاسبینا الخبراءطریقة 

.عن میدان التحلیلستغلالبدورة الایجب إبعاد كل العناصر غیر المتعلقة -

.بعدد الأیام الموافقة لمدة الدورانستغلالالمالي للاحتیاجیجب تفسیر كل مكونة للا-

یجب ترجیح كل مكونة للقیام بتقییم الحسابات بالدینار مع تحدید قیمة المكونات -

.ستغلالات المالیة للاحتیاجالا

:مخطط التمویل-2

رد تخصص الجزء الأول لج،ینجزأیتم تقدیمه على شكل جدول تحتوي على 

ویعكس هذا ،اتحتیاجرد وسائل التمویل لمواجهة هذه الاات السنویة والثاني لسحتیاجالا

عكس معاینة یر جدول التمویل كبینما یعتب،فقات التقدیریة للخزینةالمخطط التمویل التد

.التدفقات التاریخیة للخزینة

هذا القسم من المخطط التمویل یتضمن العناصر التالیة:ات الثابتةستخدامالا-أ

ات التمویلیة لدورة حتیاجالزیادة في الا، ستثمارالانفقات ، مخلفات المخططات السابقة

.ات الأخرى كشراء سندات المساهمة، توزیع أقساط الربححتیاجالا، ستغلالالا

:إلىقسم نتو  ):الموارد(وسائل التمویل - ب

الموارد الداخلیة فمن الناحیة التمویلیة یشكل التمویل الذاتي التقدیري أهم الموارد 

من عملیة تسمح للمؤسسة ك عتبر التمویل الذاتيفهنا ی،لداخلیة المعتمدة من طرف المؤسسةا

لذاتي في ویستعمل التمویل ا،ةالأموال الأجنبیعلى  عتمادتمویل رأسمالها الثابت دون الا

التمویل الذاتي تستطیع المؤسسة تقویة تمویلها ي، إضافة إلىقتصادالا الأصلالتحقیق ونمو 

في إطار وسائل التمویل یمكن ، و الداخلي بواسطة عملیات التنازل عن عناصر الأصول

ات المتولدة حتیاجلیة للاكذلك أن یكون لدى المؤسسة رأسمال معتبر یستعمل في التغطیة الما

.ات المحتملةاستثمار ویسمح هذا الفائض في تمویل ، ستغلالدورة الاعن 
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على شكل مساهمات عینیة أو الزیادات في رأسمال1الموارد الخارجیة وتتمثل في

الدیون الطویلة والمتوسطة الأجل وتسجل في المخطط السنوي عندما یتم قبض نقدیة، 

.مبالغها

للمؤسسة  دات والموار ستخدامقة تبین الامخطط التمویل هو كوثیفي الأخیر نجد أن 

.خلال فترة یتراوح بین ثلاثة وخمسة سنوات وهو نتاج نقاش السیاسة المالیة

:التسییر التقدیري-3

كن أن یكون ات الأخرى في میدان التسییر یمختصاصیعتبر التسییر التقدیري كالا

ویكون شامل فیما یخص التموینات بالمواد الأولیة ومصاریف المتعلقة ،شامل أو جزئي

تخص مرحلتین المرحلة العمودیة وتخص میدان الجزئيأما فیما یخص التقدیر،ناتبالتموی

المبیعات ومختلف -المشتریات:نشاط محدد بدقة للمؤسسة والمرحلة الأفقیة تخص مثلا

.التكالیف

من الناحیة التقنیة تسمح التقدیرات بتحقیق التوازن أمثل على مختلف مستویات 

مختلف استعمالالمؤسسة یشمل كل وظائفها وتمكن الحصول على هذا التوازن من خلال 

.التقنیات للتسییر

:تحتوي العملیة التقدیریة على ثلاثة مراحل أساسیة :مراحل التسییر التقدیري-أ

كأحد العناصر تعد یات الممكنة فالإستراتیجیةراتیجستتحدید الإ:المرحلة الأولى 

مع ضمان بقائها محیطها الأمثل للمؤسسة في الاندماجتسهیل عملیة بأساسیة التي تسمح 

.وتطورها

.149الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص -1
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التي الأهداف ، راتیجیةستاختیار الإ:هذه المرحلة یحتوي على ثلاثة مراحل ثانویة

ول على أهداف المسطرة في إطار فمن أجل الحصالوسائلترید المؤسسة تحقیقها، 

.1ة تعبئة الوسائل لازمة المادیة البشریة والمالیةیجب على المؤسسالإستراتیجیة

اتخاذنظام التخطیط وإعداد المیزانیات ویعرف التخطیط كعملیة : ةنیالمرحلة الثا

برنامج والمیزانیة هي عبارة عن ،لیة للمؤسسةالقرار الذي یساهم في تصور الوضعیة المستقب

راتیجیة المختارة من طرف ستى الأهداف المسطرة في إطار الإمتناسق یسمح الحصول عل

ر عملیة في میدان  التخطیط فهي الترجمة المالیة للأهداف والسیاسات وهي آخ،المؤسسة 

اف ن الأهدضمان التنسیق بیل الإطار تعتبر المیزانیة كعقد یرميوفي هذا  ،راتیجيالاست

میزانیة :تحتوي على أنواع للمیزانیات توجد، والتي المؤسسةوالإستراتیجیة المختارة من طرف

.میزانیة التكالیف، میزانیة التموین، اتستثمار الامیزانیة ، المبیعات

:الوثائق الملخصة - ب

تكون موضوع تحلیل نظرة شاملة التي یجب أن  عطاءلإیسمح تجمیع كل المیزانیات 

زاویة الخزینة یتم تحلیلها من خلال میزانیة الخزینة هي عبارة عن جدول حسب ثلاث زوایا، 

ین شروط الموازنة وملاءة ملخص للمقبوضات والمدفوعات تسمح بتوضیح مدى التناسق ب

برز النتیجة التقدیریة،یالنقدي الذي ستغلالزاویة الربح من خلال حساب الاالمؤسسة، 

له  فهو یشكل الوسیلة لتلخیص میزانيحساب النتیجة التقدیریة یلخص نواتج وتكالیف الدورةو 

زاویة الهیكلة المالیة فمن خلال المیزانیة العامة التقدیریة تبرز رقابة، وظیفة تقدیریة ووظیفة 

شروط التمویل الأصول بواسطة الخصوم والمیزانیة العامة التقدیریة هي عبارة عن وثیقة 

.مح بترجمة الحالة المالیة المستقبلیة للمؤسسةتس

.1498، ص السابقالطاهر لطرش، المرجع -1
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:مخطط الخزینة -ج

الخزینة هذا إذا كانت وهو یظهر أرصدة شهریة موجبة أو سالبة ویشكل فوائض

ن للمؤسسة توقع فوائض في ویمكي تشكل عجز في المیزانیة، أما إذا كانت سالبة فه،موجبة

سندات صندوق والتي هي سندات ، 1ویمكن معالجة هذه الفوائض بعدة طرق أهمهاالخزینة،

المدیونیة الصادرة عن البنوك والمؤسسة یمكن لها أن تشتري سند صندوق تملك دین على 

شهادات الإیداع سب أجل محدد على شكل فوائد مسبقة، حساب بنكها الذي یدفع لها ح

وشهادة الإیداع یتم إصدارها على مستوى السوق الثانوي أما سندات ،ت الخزینةوسندا

الحسابات لأجل ویتم فتحها من طرف م إصدارها من طرف شركات المساهمة، الخزینة یت

مخطط فللحصول على مكافأة، مؤسسات التي ترید تعبئة سیولتها العاطلة خلال زمن معین

یعتبرفهو  ،ة لقواعد المدفوعات والمقبوضاتیهدف لمعرفة الجیدالخزینة إعداده ومتابعته

  .القرارات اتخاذنظام المعلومات ویساعد في عملیة ك

.دراسة المشروع:البند الثاني

فإن هذا  ن حالتهاات كثیرة عإذا كان التحلیل المالي للمؤسسة یوفر للبنك معلوم

ي قتصادالاالتقني و الدراسة والمتمثل في تحلیل من ني عن القیام بنوع آخرغالتحلیل لا ی

لأنه إذا كانت الوضعیة المالیة الراهنة للمؤسسة جیدة فإن النتائج ،للمشروع موضوع التمویل

تكون سلبیة خاصة إذا كان حجم المشروع كبیرا مما یعرض  أنالمنتظرة من المشروع یمكن 

.2أموال البنك للخطر

.87خمیسي شیحة، المرجع السابق، ص -1
وهنا یرتكز التحلیل '':بقوله.395عبد الحمید الشواربي ومحمد الشواربي محمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص -2

الخطة التمویلیة للمشروع ویعني بها وضع البرنامج الزمني -.التكلفة الاستثماریة للمشروع-:التالیةالمالي على الجوانب 

تكالیف -.إیرادات المشروع -.ا یتماشى مع احتیاجات الإنفاق على المشروعلتدبیر التمویل من المصادر المختلفة لم

قیاس -.المیزانیة التقدیریة للمشروع-.التدفقات النقدیة للمشروع-.الدخل التقدیري للمشروع-.تكالیف التشغیل-.المشروع

.ربحیة المشروع

.المقدمة له من إدارة المشرع طالب التمویللذا عادة ما یسفر التحلیل والتقییم البنك لدراسة الجدوى 

.145لمرجع السابق، صا الطاهر لطرش،: عراج-
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توفر كم هائل من یة للمشروع على ضرورةقتصادوتعتمد الدراسة التقنیة والا

وهذا ما،1لتنبؤ بنفقات المشروع مستقبلاذلك بشكل كبیر على القدرة لوتعتمد ك،المعلومات

:یليسوف نحاول دراسته من خلال ما

.یةستثمار الااختیار المشاریع : أولا

 كذاو العامة للمؤسسة الإستراتیجیةأحد العناصر المنبثقة عن ستثمارالاتعد سیاسة 

زم ي الذي یلستثمار الاهذه السیاسة على عملیة القرار وترتكز ، ضمان تنمیتها المستقبلیة

كعملیة تبادل بین نفقة ستثمارالا یعرفهامة، أموالإنفاق  في المؤسسة بصفة دائمة الشروع

ویمكن كذلك تعریفه ، مؤكدة وحاضرة وأمل تحقیق موارد مستقبلیة مصحوبة بمردودیة مقبولة 

.ئد مستقبلیةاات مادیة ومعنویة لغرض الحصول على عو استثمار أنه تخصیص أموال لاقتناء 

  : اتستثمار الامراحل اختیار -1

یسمح بتحقیق أهداف المؤسسة لا من الناحیة العملیة نجد أن انتقاء المشروع الذي

رة باحترام مختلف المراحل المتعلقة لكن تحقیق أحسن مشروع یرتبط مباشیعد عملا سهلا 

یة یتطلب ستثمار الاالأحسن للمشاریع الاختیار، وإن يستثمار الابعملیة اختیار المشروع 

:القرار وهي كالتالياتخاذاحترام مختلف مراحل عملیة 

إذ المشكل واقتراح الحلول المناسبة، مرحلة التصور وتتمثل هذه المرحلة في تحدید

على المعرفة، صیاغة الاقتراحات والأفكار وهذه المرحلة تبدو ذات أهمیة نجدها ترتكز 

.بالغة

ي تتطابق مع الأهداف العامة سة مشاریع التیستحسن هنا درا: الأولي الانتقاءمرحلة 

، ض الواقعالمؤسسة والتي لا تشكل قیودا أثناء تنفیذها وتجسیدها على أر وإستراتیجیة

.قیقحذف الاقتراحات غیر قابلة للتحها معاییر تساعد على والخبرة كلفالإدراك السلیم 

1 - Tahar Hadj Sadok, op.cit., p 69.
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 أومرحلة الانتقاء تكون المشاریع محل الدراسة معمقة سواء من إعداد المؤسسة نفسها 

الدراسة التجاریة وهذه المرحلة تحتوي على الجوانب التالیة،من طرف أخصائیین خارجیین

یة قتصادالدراسة التقنیة والاعیار المحیط والمالیة والتسویقیة، معتباروهنا یأخذ بعین الا

المصالح المالیة مختلف إمكانیات التمویل تدرسالدارسة المالیة وهنا ، يستثمار الاللمشروع 

، المتمثلة في التمویل الداخلي والخارجي وإمكانیات اللجوء للزیادة المحتملة للزیادة رأسمال

اضحة لذا تتطرق إلیه بصفة و ،كعامل هام في حیاة المؤسسةیعتبردراسة الخطر والذي

یة باختیار طبیعة ستثمار الاالمدرجة في إنجاز المشاریع یمكن أن یكون مرتبط بالمبالغ 

.ستثمارالا

:ستثمارالاتقییم مختلف معالم -2

نجد أن الخطر  لذا ،يستثمار الامختلف معالم المشروع فمن اللازم تحدید وتقییم

العدید من الطرق تقییم استخدامیمكن وفي الحقیقة ،التأكد المستقبلي ممرتبط بعد

:1معاییر للتقییم وهيأربعةاستخدامقتصر على ات وسوف نستثمار الا

:فترة استرداد رأسمال المستثمر -أ

وهذه  ،وهي من أبسط الطرق وأسهلهاستثمارالاهي من الطرق القدیمة في تقییم 

اسطة الأرباح المتولدة بو  الأولى ستثمارالاالسنوات اللازمة لتغطیة تكلفة الطریقة تبین عدد 

جانب یهوهذه الطریقة ترتكز على جانب السیولة أكثر مما ترتكز علستثمارالاعن هذا 

الأموالمعرفة عدد السنوات التي تسترد خلالها  هو هذه الطریقةحسبفالمهم ، المردودیة

أن  اعتبارل إلى تفضیل المشاریع الصغیرة عن المشاریع الكبیرة بوهذه الطریقة تمی، المستثمرة

.ات كبیرة یصعب استردادها في سنوات قلیلةاستثمار هذه الأخیرة تتطلب 

.159الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص-1
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(مؤشر المردودیة - ب .)الربحیة:

ویقاس بواسطة  ةیة من الناحیة المالیستثمار الالتقییم المشاریع الأخرىطریقة هي ال

فهو عبارة ،الأولستثمارالاة خلال سنوات عمر المشروع على قسمة متوسط الأرباح المحقق

بواسطة مقارنة ستثمارالا، وتستعمل هذه الطریقة في تقییم الاسترداد ةعن مقلوب مؤشر فتر 

.هذا المؤشر بمعدل مردودیة أدنى یستعمل كمرجع للقیاس

.معدل العائد الداخلي -ج

ات، وهذه الطریقة تأخذ ستثمار الان بین الطرق الحدیثة في تقییم بر هذه الطریقة متتع

وفي آن واحد التدفقات النقدیة الصافیة خلال سنوات عمر المشروع والقیمة عتباربعین الا

.1الزمنیة للنقود

:القیمة الحالیة الصافیة -د

الطرق موضوعیة في تقییم من أكثر و تعتبر هذه الطریقة مثل معدل العائد الداخلي 

ویمكن تعریف القیمة الحالیة الصافیة بأنها الفرق بین مجموع القیم ات، ستثمار الامردود 

،ستثمارالاوبین التكلفة الأولیة هذا ستثمارالاالصافیة المحققة خلال عمر الحالیة للتدفقات 

أما عن قیم الحالیة للتدفقات النقدیة الصافیة یمكن حسابها بواسطة معدل استحداث الذي 

یكون مقبولا عندما ستثمارالاومن الواضح أن ،یتمثل من وجهة نظر البنك في معدل الفائدة

.2تكون القیمة الحالیة الصافیة الموجبة

للتدفقات النقدیة یمكن تعریف معدل العائد الداخلي على أنه معدل الاستحداث الذي یساوي مابین مجموع القیم الحالیة -1

الطاهر لطرش، المرجع السابق، :یراجع.الصافیة المحققة خلال سنوات عمر الاستثمار والتكلفة الأولیة للاستثمار

  .159ص
.110خمیسي شیحة، المرجع السابق، ص -2
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.تكلفة رأسمال-3

تتمثل الطریقة بمختلف مصادر التمویل الدائمة، المرجحة التي تمثل التكلفة الوسطیة 

قیاس هذه المصادر على لتمویل المستعملة من طرف المؤسسة، ر اتحدید تكلفة مصاد: في

مویل بنوعین تیمكن ربط مصادر ال، ترجیحي للحصول على تكلفة التمویل الكلیةمعدل شكل 

رة لواردة والصادرة المرتبطة مباشة االتكلفة الصریحة والتي تفسر بتدفقات المالی:من التكلفة

یة لعقد قتصادفي تكلفة الأموال المقترضة تتطلب الطبیعة القانونیة والا، بمصدر التمویل

عتبارة للقرض الذي یأخذ بعین الایائد یتم التدقیق في حساب التكلفة الحقیقو القرض وبف

، 1مصاریف الإصدارو  ا سعر إصدار المبلغ ، مخطط الدفعالطرق الخاصة للعملیة منه

ؤسسة الأموال الخاصة التكلفة الضمنیة وتخص المصادر الداخلیة المستعملة من طرف الم

موارد التمویل الذاتي یمثل تكلفة فرصة بدیلة لأن هذه الموارد لا استعمال يوالتمویل الذات

.تحمل مصاریف مالیة مباشرة هذه الموارد لدیها تكلفة ضمنیة

.التدفقات المالیةتحلیل :ثانیا

خلال سنوات عمر المشروع تحقق المؤسسة عائدات سنویة والتي تتمثل بصفة رئیسیة 

 ةكما تقوم المؤسس،وتسمى هذه العائدات التدفقات النقدیة الواردة ،في المبیعات المنتظرة

الید أو المشروع وتتمثل بصفة أساسیة في ستثمارالابدفع النفقات السنویة لتشغیل هذا 

والتدفق ،هذه المصاریف بالنفقات النقدیة الصادرةوتسمى،إلخ...لعاملة والموارد الأولیةا

 لاكتهالالفرق مابین التدفقات النقدیة الواردة والحصة السنویة االنقدي السنوي الصافي هو 

2.ستثمارالاهذا 

.159الظاهر لطرش، المرجع السابق، ص -1
.406ع السابق، ص عبد الحمید الشواربي ومحمد عبد الحمید الشواربي، المرج-2
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:أساسیتینوثیقتینیرتكز التحلیل هنا على دراسة 

:جدول التمویل-1

ات والموارد الذي یفسر تغیرات ذمة المؤسسة خلال ستخدامیعرف بجدول الاالذي 

ات التمویلیة الجدیدة محققة خلال حتیاجویبرز هذا الجدول تمویل الا،معینةفترة زمنیة 

ویل دورین اثنین في میدان التحلیل یلعب جدول التماللازمة، و الدورة، وسائل التمویل

قیم الثابتة ویعمل على إبراز تطور لذا یساعد جدول التمویل على إبراز ،والتسییر المالي 

.دراسة تطور الأموال الخاصة الدیونالتمویل من خلال 

من الجانب العملي یتطلب التسییر المالي إعداد جداول مالیة تقدیریة من خلال 

وهذه الجداول تسمح بتوقع وتهیئة ،المعلومات المحاسبیة والتسییریةالتوقعات على أساس

وتترتب مصداقیتها على نوعیة فرضیات نشاط وكذا نوعیة التحلیل المالي ،التوازنات المالیة 

.والمحاسبي المسبق

:جدول التدفقات الخزینة-2

ه كأحد الأسس اعتبار إخراج السیولة كما یمكن  أویعرف تدفق الخزینة كحركة إدخال 

ات الخزینةاستخدامخزینة المؤسسة یمكن تحدیدها من خلال الفرق بین المالیة، أما

وطریقة الخزینة تسمح بتحلیل  ،البنكیة والمالیة القصیرة الأجلوالدیون)التوظیفات المالیة(

سمح بتقییم مختلف معلومات كما تكما تسمح بالفهم السهل لل،أحسن ملاءة المؤسسة 

.سیاسات وظائف المؤسسة

:دول تدفقات الخزینةهیكلة ج-أ

تدفقات الخزینة المرتبطة بالنشاط وهنا یوفر تدفق الخزینة إشارة هامة حول طاقة 

ات استثمار وكذا الشروع في ،المؤسسة لمواجهة تسدید دیونها ودفع أقساط الأربح للمساهمین
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دفقات الخزینة المرتبطة بالنشاط هي تلك تو ، یل الخارجيعلى التمو اعتماددون جدیدة 

هذه العملیات عن نشاط وتتبعوالتمویل ستثمارالاالغیر المرتبطة بعملیات التدفقات 

.ستغلالوخارج الاستغلالالا

وتسمح هذه التدفقات بقیاس المبالغ ستثمارالا تدفقات الخزینة المرتبطة بعملیات

، لتحدید وتنمیة نشاط المؤسسة من أجل الحفاظ أو تحسین مستوى  تدفقات الخزینة ةالموجه

تسیطر مختلف مصادر التمویل ومختلف على  المرتبطة بعملیة تمویل وتعمل الأخیرةوهذه 

.1المدفوعات المتعلقة بذلك

مقبوضات الصافیة لرأسمال، الدفوعات الصافیة العملیات التمویل تتكون من 

الخزینة المرتبطة بعملیة التمویل، تدفقات وزعة، تغیر خزینة الأصول، الأرباح المللقروض، 

لذا فالبنوك تعتمد بالدرجة الأولى في تقدیرها لمخاطر القرض على التحلیل المالي لوضعیة 

ولكن ، من عدمهئتمانالاقرار منح اتخاذالعمیل طالب القرض وذلك كأداة مساعدة له في 

نرى أنه ومع ظهور التحدیات الجدیدة وظروف المنافسة التي توجهها البنوك حالیا فإنه كان 

وكحل لهذه كما یتماشى مع متطلبات هذا العصر، على البنوك أن تحسن من خدماتها 

أكثر تطورا ومرونة مثل الطرق  طرق استخدام إلىك یمكنها أن تلجأ المؤسسات المالیة والبنو 

عجز الزبائن ومعدلات ثقة عالیة وهذا ما سوف بالتنبؤلتي أثبتت جدارتها في ا الإحصائیة

.یلينتناوله من خلال ما

.طریقة القرض التنقیطي:المطلب الثالث

حصائیة التي تساعد البنوك التجاریة في الأسالیب الإإحدىطریقة التنقیط تعد

وتستعمل ، القرض أو عدم منحهثقتها في قرار منح من القرض والتي تزید ةمواجهة مخاطر 

طریقة وتسعى وض الموجهة للمنظمات، هذه الطریقة في حالة القروض الموجهة للأفراد والقر 

.406عبد الحمید الشواربي ومحمد عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص -1
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ما الممنوحة بتخفیض خطر خسارة القروض1لثلاثة أهداف أهمهاالاستجابةالتنقیط إلى 

القرار في میدان اتخاذعملیة سریع تیار أفضل للمؤسسات الطالبة للقرض، یضمن اخت

لمقدمة للزبائن، ن من الخدمات اكما تحس،الوظائف الأساسیة للبنوكالذي هو أحد قتراضالا

القروض وتسییرها خاصة في مواجهة العدد الهائل  يالتخفیض من أعباء دراسة ملفات طالب

.2من الطلبات

خطعلى شكل  معادلة خطیة وتتحصل على أحسن ریقة القرض تكون علیه فإن ط

البنوك اعتمدت، مستقیم وأفضل توفیقة خطیة تفصل بین الزبون  الجدید والغیر الجدید

.والمؤسسات المالیة الجزائریة طریقة القرض التنقیطي

طریقة القرض  أيتعریف عن هذه الطریقة  إعطاءقبل الخوض في الدراسة لابد من 

.من القرضللمستفیدآلیة حدیثة لتقییم الجدارة المالیة كالتنقیطي التي تعد 

.تعریف طریقة القرض التنقیطي :الفرع الأول

لطریقة القرض التنقیطي على أنها طریقة تحلیل تعریف  إعطاء إلىذهب الغالبیة 

 إذن، فهي یعبر عن درجة ملاءته المالیةنقطة خاصة بكل زبون بإعطاءتسمح إحصائیة

أنها تساعد المؤسسة المالیة في  إذ، للمؤسسةالمالیةلمعرفة حصائي من طرق التنبؤ الإ

تقنیة وتعتمد هذه الطریقة على ،اتهمالتزاممراقبة وتوقع عجز المقترضین عن الوفاء ب

العمیل الذي له بین التمییزي الذي یعمل على تصنیفتمثل في التحلیل الخطي تإحصائیة

نموذج النتائج  إعدادن یعمل دو  أنولا یمكن لهذا التحلیل ،والعمیل العاجزملاءة مالیة جیدة

، مجلة الاقتصاد والمجتمع، منتوري "محاولة توقع خطر القرض بطریقة سكورتینغ"شرابي مهدي بلوطار، عبد العزیز-1

  . 193ص  2004، 2قسنطینة، ع
من أجل تحدید الترجیحات خطر القرض وحسب طبیعة (بقوله .السابق الذكر01-14من النظام رقم 13المادة -2

تستعمل  البنوك والمؤسسات المالیة التنقیط الممنوح من طرف الهیئات الخارجیة لتقییم القرض والتي ونوعیة الطرق المقابل

ا هذا النظام في حالة عدم وجود تحدد قائمتها من طرف اللجنة المصرفیة أو تستعمل الترجیحات الجزافیة التي ینص علیه

...).التنقیط من طرف الهیئات الخارجیة لتقییم القرض



80

حیث یتم استخراج المتغیرات الأكثر دلالة على ،قاعدة واسعة من المعلوماتعن معالجة 

النهائیة النقطةید علاقة تمكن من تحدالملاءة المالیة للمؤسسة وذلك یهدف الحصول على 

ا السلم لهذلتنقیط لمقارنتها مع النقطة الحرجة لكل مؤسسة ثم توضع تلك النقطة في سلم ل

قرار منح القرض للزبون من اتخاذبنك السهل على یلمقارنة ومن هذه ا،والمحسوبة مسبقا

  .القرار اتخاذوهو ما یجعل طریقة التنقیط كوسیلة تساهم في عملیة ، عدمه

.النموذج التنقیطي  إعدادمراحل :الفرع الثاني

ة من المؤسسات المعلومات لعینراسة قاعدة من النموذج التنقیطي یستلزم د إعداد إن

الأولى تظم المؤسسات العاجزة ، 1التي تستخرج بصفة عشوائیة وتتكون من عینتین جزئیتین

التمییزي التحلیل  الخطر تقنیةاستعمالوالثانیة تضم المؤسسات السلمیة والتي یتم معالجتها ب

.مكونة بذلك دالة التنقیطحدد المتغیرات الأكثر تمیزا وتوریطها بمعاملات ترجیحیة الذي ی

.تشكیل قاعدة المعطیات:البند الأول

 إعدادبمفهوم آخر المعاینة هي من أهم مراحل  أوتشكیل قاعدة المعطیات  إن

تكون العینة  أنیتم خلالها سحب عینة بصفة عشوائیة من المجتمع ویجب  إذ ،النموذج

.ممثلة تمثیلا جیدا للمجتمع

ن تكون لها اكتفاء بالمعلومات یجب أ:ویجب سحب العینة بشروط معینة أهمها 

ة المؤسسات السلیمي أنها تشمل توائها على مختلف أصناف المجتمع أالكمیة والكیفیة واح

نه لا یمكن للنموذج ة لأملفات القروض المرفوضة في العینإدماجوالعاجزة على حد سواء، 

وبعد سحب ، القروض الممنوحة فقطعتبارأخذ بعین الا إذمع قیقة في المجتنظرة ح إعطاء

والغیر الجدیین تحتوي على أكبر قدر من المعلومات الجدیین العینة عبارة عن مجموعة من ملفات القروض للزبائن -1

:یراجع). طلب القرض جدول حسابات النتائج المیزانیة المالیة مخطط الخزینة والمخطط المالي بملف(

- Jean –Luc Grannelani, Eric Vermette, études de marché, France, 1994, p 338.
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خلالها تشكیل نشاء ویتم من عینة الإبتة، العینة تتطلب الدراسة تكوین العینات الجزئیة الثا

ثبات وهي العینة التي تفید في التأكد من النتائج المتحصل عینة الإ، مختلف دوال التنقیط

عینة ، الإنشاءلعینة علیها وتسمح بدراسة مدى نجاعة دالة التنقیط على العناصر لا تنتمي 

.1التنبؤ وهي التي تسمح بمراقبة فعالیة النموذج في القدرة المستقبلیة

.التحلیل التمییزي:البند الثاني

ون من عینة من ملفات طلب التمییزي بدراسة المجتمع یتكهنا یستعمل التحلیل

ؤسسات م:من مجموعتین هيالعینةت معالجتها من طرف البنك وتتكون هذه القرض تم

  .اتالتزاممؤسسات عاجزة التي لم تسدد ما علیها من سلمیة التي سددت مستحقاتها، 

السلیمة والفئة العاجزة بین الفئة المعیار الذي یمیز شكال المطروح هنا هولكن الإ

:الخطوات التالیةإتباعلابد من إشكالكل هذا و 

،یتم أولا فرز المتغیرات بین متغیرات كمیة على شكل نسب مالیة ذات صفة رقمیة

  .هااستغلالأرقام وبالتالي یمكن  إلىومتغیرات أخرى كیفیة غیر محاسبة یتم تحویلها 

المعلومات مما تتطلب في عدة واسعة منلكي تتحقق الدراسة نجاحا یجب معالجة قا

كثر دلالة ، وتتم عملیة اختیار المتغیرات الأحصائیةإ برامج معلوماتیةاستخدامحیان أغلب الأ

التحلیل التمیز التدریجي خطوة لخطوة التي أسلوباستخدامعلى ملاءة المالیة عن طریق 

.تشمل كل المتغیرات

یتم ربطها بمعاملات ترجیحیة تمثل تغیرات الداخلة في بناء النموذج بعد اختیار الم

.بها في التمییز بین مجموعات المؤسساتیقترنللمتغیر الذي النسبیة كل منها المساهمة 

1 - Jean –Luc Grannelani, Eric Vermette, op cit, p 338.
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أساسهابعد حساب النقطة النهائیة لكل مؤسسة یتم تحدید النقطة الحرجة التي على 

ویتم حسابها من خلال العلاقة بین آخر نقطة ،یتم الفصل بین قراري الرفض والقبول

ذلك یمكن تصنیفوبعد ، طة للمؤسسات العاجزة  قسمة اثنانللمؤسسات السلمیة زائد أول نق

تبعوبت، المؤسسات من خلال المقارنة بین النقطة النهائیة والنقطة الحرجة وفقا لقاعدة القرار

القرارات المستقبلیة وبالتالي یمكن تخاذاه في ستعمالالمراحل هذه یصبح النموذج صالحا لا

جدید وكل زبون له نقطة نهائیة أكبر من النقطة ه لتحلیل المخاطر عن كل طلب استخدام

فإنه یرفض أما الذي لدیه نقطة أقل من النقطة الحرجة ،وتمنح له القرضالحرجة یقبل طلبه

قرار المنح من اتخاذفي وبالتالي یمكن القول أن طریقة القرض التنقیطي تساعد ،طلبه

1.عدمه

هذه الطریقة في استعمالوسرعة فمن مزایا طریقة القرض التنقیطي تتمیز بسهولة 

توفیر الوقت وتخفیض التكالیف دراسة ملفات القروض وبالتالي  إلىیؤدي  القرار اتخاذ

.ترض على الرد بسرعة قالحصول الم

طلب القرض ویشكل أسرع من  أيیتأنى المتخذةكما تعد أداة لمراقبة صحة القرارات 

دراسة الملف كله فهي تعمل على تفحص المتغیرات  إعادةالطرق الكلاسیكیة التي تتطلب 

.الداخلة في النموذج فقط

  .القرضطرق الأخرى في تقییم خطر ال: المطلب الرابع

 إدراجفي تسییر خطر عدم التسدید نحاول الإحصائیةالطرق  إلىبعدما أن تطرقنا 

ومنها ما تعتمد فیها على تفكیر الخبراء ،قرار منح القرض اتخاذتقنیات أخرى ستساعد في 

ومنها ما تعتمد على علوم الذكاء ،)الخبیرةالأنظمة(المستعملین في ذلك البرامج المعلوماتیة 

.الاصطناعي

1 - Jean –Luc Grannelani, Eric Vermette, op cit, P 308.
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القرارات وهي برامج اتخاذلأنظمة الخبیرة هي من التقنیات المساعدة في بالنسبة ل

و معرفة وكفاءة عالیة في معلوماتیة تستعمل التحلیل المنطقي وتعتمد على وجود خبیر ذ

یتوفر مسبقا على قاعدة أنحتى یتمكن نظام الخبیر من القیام بوظیفة یجب المیدان، و 

1.معرفة والتي تجمع القوانین والحوادث

وهذه القاعدة مكونة من طرق مستعمل قاعدة الحوادث وهي معطیات نوعیة أو كمیة 

.المشكل المطروحالمحتوى على معطیات

فهي تحتوي على مجموعة القواعد ،قاعدة القوانین وتعتبر الدماغ الحقیقي للنظام

.والقوانین المنتهجة والعلاقات المبرمجة للخبرة والمهارات في المیدان

حوادث موجودة في الممكنة من خلالفي بدایة الأمر كل النتائج یستنتج فالنظام هذا 

نمط تسلسل عن طریق وصف المؤسسة ویجیب على السؤال هل هذه المؤسسة هي في 

على معطیات التحلیل منح القرض یعتمد نظام الخبیر ففي مجال دراسة ، وضعیة جیدة

على وضع تقنیات وتحالیل منطقیة لخبراء الخبیر یعمل نظام فمن ایجابیات ، المالي

خصائص كل تحدیدها حسب یمكن ستعمالوتجمیعها في شكل برامج وقوانین سهلة الا

ة في تحلیل لذا یعتبر نظام الخبیر للتشخیص المالي من أنجع الطرق المستعملقطاع ، 

البنك ك یساعد مرتفعة من الدقة وبذلنسبةكونه یعطي نتائج ،ئتمانالاوضعیة العمیل طالب 

.2القرار الصائب وفي أسرع وقت ممكنتخاذلا

الاصطناعيصطناعیة یقصد بها حقل الذكاء كات العصبیة الاتقنیة الشبأما عن 

تصمیم أنظمة ذكیة تعطي نفس  إلىیهدف الحاسب والذي یقصد به جزء من العلوم 

ذلك الفرع من علوم أو بالأحرى هوالإنساني، الخصائص التي تعرفها بالذكاء في السلوك 

أجهزة  أنفمن المعروف ،معالجة الرموزاستخدامالحاسب الذي یبحث في حل المشكلات ب

1- Bernand Colasse, Analyse financière de l’entreprise, 4ème éd, paris, 1998, p103.
2 - Ibid, p 103.
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أرقام دون القدرة على التعامل مع  إلىتقوم بمعالجة الأرقام وتحویل كل البیانات الحاسوب 

، بیةیوتتم معالجتها بطریقة تجر رمزیةفالمعارف هنا یكون تمثیلها في صورة ،الرموز والصور

عن  تعبرمع رموز تتعاملفمن خصائص الذكاء الاصطناعي التمثیل الرمزي فهذه البرامج 

.معلومات

لتسییرصطناعي الذكاء الا إطاركات العصبیة الاصطناعیة في من هنا تعد تقنیة شب

Jamesالنفسانيالأخصائيوكانت البدایة بدراسة أجراها التسدید،خطر عدم  williams

انتشار عمل الخلیة العصبیة وكیفیة طریقةتفسیر  إلىوالتي توصل من خلالها 1890سنة 

.للخلایا المجاورةأثرها

ن تكون نظاما قائما بذاته من ثلاثة مناطق أساسیة تؤهلها لأفالخلیة العصبیة تتكون

المخ  إلىشارات بالوصول فعندما تقوم الإ، لجسم الخلوي ، والمحور الخلويا نالتغص: وهي

ثم تحلیلها ثم معالجتها في  نالتغصق لوحدات العصبیة باستقبالها عن طریالبشري تقوم ا

الأخرىیة خلایا العصب إلىممغنطة كیمیائیةكإشارات إرسالهاو  إخراجهالیتم الجسم الخلوي 

طناعي یتكون من مجموعة من ون الاصوعلیه العصب، عن طریق المحور العصبي

الاصطناعيون فالعصب، ةالبعض مما یسمع بوصول المعلومت المتصلة ببعضها صبوناالع

یتلقاها من ع المرجح للمداخلات والمتمثلة في المعلومات التي یعمل كنظام بسیط یقوم بالجم

المالي مع العقلي لهذه الطریقة في المجالستغلالولقد بدأ الاالعصبونات المتصلة به ،

كما ، لتعلم الذاتيبمیزة اوتتمیز هذه الطریقة عدة تطبیقات لها ، مطلع التسعینات حیث تمت

یتمیز النموذج العصبوني بقدرته على التكییف مع التطورات الحاصلة والظروف المحیطة 

.تفقده فعالیته في التمییز مع مرور الزمن أن بإمكانهاالحالیة التي 
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.المصرفيئتمانلا لالضوابط الخاصة :ثانيالمبحث ال

على ثقة البنك في عمیله طالب المصرفي تقوماعتمادكل العملیات  أنالأصل 

، وهذه العملیات لیة لأخرى تبعا لظروفها وطبیعتهامن عمتختلفومقدار هذه الثقة ، عتمادالا

.العمیل إلى البنكیة یكون النظر فیها إلى موضوعها والضمانات التي یقدمها ئتمانالا

نظرا لزیادة حجم في العصر الحالي، ئتمانة للاقد ازدادت أهمیة الضمانات حمای

أنهاففكرة الضمانات نشأت في ظل القانون المدني إلا ،یة وتنوعهاقتصادالعلاقات الا

رة تقوم في حد ذاتها على ن هذه الأخی، ذلك أتطورت أكثر فأكثر في ظل المعاملات التجاریة

لذلك وفي إطار الضمانات أورد المشرع ،فهي جوهر المعاملات التجاریة،ئتمانالاة فكر 

.التجاري أحكاما تخص الرهن التجاريفي القانون الجزائري

ئتمانالاعتبر لذا ی، ئتمانالاكز الصدارة في منح ل البنوك مر في الوقت الحاضر تحت

یس على البنك لالمصرفي نشاطا في غایة أهمیته والخطورة معا، لأن له تأثیرات مختلفة 

إلى م على البنوك استنادا كولا یح يوالوطنقتصادحسب بل حتى على الاف ئتمانالامانح 

حسن إدارتها وتوظیفها للفائض على نسق متوازن وفي كافة الذي تقدمه بل بئتمانالاحجم 

.النمو في مجالات الحیاة المختلفةالقطاعات بما یحدث

خصوصا ففي المجال المصرفي فكرة المخاطرة تعتبر جزء لا یتجزأ من العمل الیومي

مع زیادة حجم المعاملات المصرفیة، فالبنوك أصبحت الیوم تواجه مخاطر مصرفیة متنوعة 

تقییم فأصبحت هناك الحاجة إلى حسن ، إلى آخر من بنك تتفاوت في درجة خطورتها 

على نجاح والعوامل المساعدة المحتملةومن ثم إدارة مجمل وأهم المخاطر ،وتحلیل ودراسة

ومن هذا المنطلق ترتكز الدراسات المعاصرة ، استمراره في السوق المصرفیةالبنك وضمان 

القرارات  اتخاذالتحكم فیها و المصرفي و ئتمانالاتمامها على كیفیة إدارة مخاطر اه

القرارات المناسبة اتخاذیة والمالیة على ضوء نظم وأسالیب إداریة صارمة، وبالتالي ستثمار الا
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في العصر ئتمانالا، وقد أدى تزاید أهمیة التي تقود إلى تحقیق أهدافه بصورة أفضل

أدى  ئتمانالاقیام المؤسسات المالیة بتوزیع ف ،الحدیث إلى الإقبال المتزاید على الضمانات

فكلما كان الدائن متأكدا من حصوله على حقه كان ، جة إلى ضماناتالحاازدیادإلى 

.ه للمدینائتمانمتساهل في منح 

من اخطر والتي تعد 2007عام  لعل السبب الرئیسي للأزمة المالیة العالمیة منذ 

عن العملاء وعدم العالمي هو عدم أخذ ضمانات الكافیة قتصادالأزمات التي مر بها الا

قد توسعت البنوك التجاریة في تقدیم القروض دون ضوابط ا صحیحا، فتقدیر  اطرتقدیر المخ

بحیث منحت البنوك لعملائها قروضا لشراء مساكن في إطار ،یة كافیةائتمانوضمانات 

یكونوا قادرین على سداد الأقساط وظهرت مشكلة الرهن أنقروض الرهن العقاري ودون 

أدى بالكثیر إلى عدم الوفاء فتحملت البنوك بذلك  امم،وبدأت الأسعار تتهاوى العقاري

وهذا كان  ،العقاري ستثمارالا، وبدأ حدوث انهیار أسواق أدت إلى انهیارباهظةخسائر 

یة الحالیة، وقد بینت الأزمة المالیةقتصادالسبب الرئیسي الذي أشعل النیران الأزمة الا

ت لها تأثیر هام على حجم الضماناالمصرفي، فئتمانالاالعالمیة بوضوح أهمیة ضمانات 

.ئتمانالا ةومدة وتكلف

ضمانات تأتيو  ،مركز الدائن العاديیقوم في جوهره على فكرة تقویةئتمانالاف

ومن هنا تعد ، ئتمانالاتشجیع على منح لى فالضمانات بذاتها تأت،هذا الدائنعزیز مركزلت

سوف نتطرق إلى فكرة وهنا المصرفي وحمایته ئتمانالابط افكرة الضمانات من أهم الضو 

الضخمة والحمایة من المخاطر  اتستثمار الامدى كفایتها وملائتها لتمویل الضمانات

الضمانات الحقیقیة، :من خلال أربع مطالب، بحیث تناولنا في المطلب الأول1المستجدة

لنا فیه دور التأمین في حمایة الثالث تناو المطلب والثاني تطرقنا فیه التأمینات الشخصیة، أما 

1 -Jean –Pierre Mattant, « Droit bancaire international », revue banque, deuxième éd, n°
60146, p 155.
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ن الائتمان، والمطلب الرابع كان حول تطبیقات لفكرة الضمانات في عملیات الائتما

.المصرفي

.الضمانات الحقیقیة:المطلب الأول

وكقاعدة  یؤمن له الحصول على حقه،ضمانلحصول على ن دائما یسعى لنجد الدائ

ولكن فكرة  ،عامة أوجد المشرع للدائن نوعا من الضمان استنادا إلى فكرة الضمان العام

الضمان العام وحدها تتخللها مخاطر وأصبح معظم الدائنین ولاسیما المتخصصین في منح 

اللجوء  كانمن هنا ي، ئتمانالالدین كضمان وحید ل،كزون على الضمان العاملا یرتئتمانالا

إلى التأمینات الشخصیة التي تستند إلى ضم ذمم أخرى لذمة المدین لتصبح ضامنة للوفاء 

.بالدین وظهرت بعدها التأمینات العینیة

منه في الوقت الحاضر یعود في القدر الأكبر ئتمانالاوبما أن نشاط على العموم 

من فإن البنوك أصبحت تشترط في العمیل مجموعة ،الیة متخصصةإلى مؤسسات م

الحسنة مثل سمعة المدینئتمانالانك مانح الشروط تعتبر في حد ذاتها ضمانات بالنسبة للب

من وهذا ما تطرقنا إلیه بالتفصیل في المبحث الأول ، لقرضاوقدرته على الوفاء بمبلغ 

.الفصل الثاني للباب الأول لهذا البحث

ئتمانالاضمانات أهم  منلعمیل بالنسبة للدائني لشخصالضمان ال یمثل لذا 

:السالف الذكر بقولها08-11من نظام رقم 40وهذا ما أكدته نص المادة ،المصرفي

وقدرته یأخذ في تقییم مخاطر القروض على الخصوص الوضعیة المالیة للمستفید  أنیجب "

.1..".المحصل علیهاالضماناتعلى السداد وعند الاقتضاء 

1 - Jean –Pierre Mattant, op cit, p 155.
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.التأمینات العینیة:الفرع الأول

لقد نظمها المشرع الجزائري في القانون المدني وتقوم التأمینات العینیة على تخصیص 

من خطر فهي تحقق حمایة للدائن،1لتزاممال معین من أموال المدین لضمان الوفاء بالا

ویقیه من خطر مزاحمة بقیة یخول للدائن من حق التتبع تصرف مدینه في هذا المال لما  

العین ثمنمن الدائنین جمیعا في استیفاء حقه  ىیخوله له من حق التقدم علكما،الدائنین

.2التي یرد علیها التأمین العیني

بحیث یجنبه مخاطر ،فالرهن بنوعیه الرسمي والحیازي یحقق ضمانا خاصا للدائن

وتباعا لذلك نتطرق إلى ، إعسار المدین ومزاحمة الدائنین له في الضمان العام تجاه المدین 

.وبعدها الرهن الحیازي ئتمانالاالرهن الرسمي كضمان من ضمانات 

.المصرفيئتمانالا الرهن الرسمي كضمان من ضمانات :البند الأول

المواد  همن الناحیة العملیة ونظمتانتشاریعتبر الرهن الرسمي من الضمانات أكثر 

من القانون 882عرفته المادة ،من القانون المدني الجزائري936إلى غایة 882من 

عقد یكتسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء بدینه تكون له بمقتضاه "المدني على أنه

التالین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید أن یتقدم على الدائنین

شخص على مال لفالرهن الرسمي إذا هو حق عیني تبعي لا یتجزأ لأنه سلطة مباشرة " كان

ول هذا الحق للدائن خوت، ویتبعها في أي ید كان لاسیما حقهیتصرف إلى العینفهو  ،3معین

العقار المرهون على الدائنین العادیین والدائنین من دینهي استیفاء المرتهن میزة التقدم ف

یجب أن یأخذ في تقییم وانتقاء مخاطر القروض على وجه ":السابق الذكر، بقولها08-11من نظام رقم 42المادة -1

الخصوص بعین الاعتبار العائدات المستقبلیة الناتجة عن مشروع الاستثمار وعند الاقتضاء الضمانات بما في ذلك الرهن 

".القانوني على الممتلكات العقاریة للمدین والرهن الحیازي على المعدات والتجهیزات
2- Laurent Aynés, Pierre, op.cit., p 49.
3 -Massamichi Mozawa, «Le transfert de propriété à titre de garantie en droit français et en
droit japonais», revue internationale de droit comparé, n°3, juillet-septembre 2001, p 658.
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وهو ،لهم حقوق عینیة على ذات العقار المرهون إذا كانوا متأخرین عنه في المرتبة  نالذی

فمن خصائص الرهن الرسمي أنه حق تبعي تابع ،جودا وعدماحق تبعي فهو یتبع الدین و 

وبالتالي ،بهق إلا بقیام الدین المضمونفلا یقوم هذا الح،للدین الذي یضمن هذا الرهن

صحیح یضمنه هذا التزاموكل رهن رسمي یفترض وجود ،یسیر مع الدین وجودا وعدما

ومن هنا ،1یؤدي إلى إبطاله یتبع جزاء هذا كذلك للرهنلتزامالرهن فإذا وجد عیب في الا

أن یضمن الرهن ویمكنمهما كانت طبیعة وأوصافه التزامیقوم الرهن الرسمي لضمان أي 

یترتب والتبعیة،2المضمونلتزاما شرطیا فیصبح مؤجلا أو شرطیا كالاالتزاما مؤجلا أو التزام

ائه فالرهن لا یقوم إلا إذا المضمون في وجوده وصحته وانقضلتزامبالاط الرهن اعلیها ارتب

.3المضمون صحیحالتزامالا أنشأ

المصرفي أهمیة في العصر ئتمانالاوسائل عد الرهن الرسمي أكثر من هنا ی

أموالها عن طریق قروض مضمونة برهون رسمیة علىاستثمارفهو یكفل للبنوك ، الحدیث

ویعطیها میزة التقدم على غیرها من الدائنین ومیزة تتبع ،عقارات تفي قیمتها بقیمة القروض

على فكرة الرهن القانوني على الجزائري أكد المشرع،العقار المرهون في أي ید قد یكون

من 96لذا تنص المادة ، ین في عدة قوانین ومراسیم مختلفةعقارات كضمان الدیون المدین

دون المساس " :قولهاعلى ذلك ب2003والمتضمن قانون المالیة لسنة 11-02القانون رقم 

لفائدة البنوك ینینبجمیع أحكام المخالفة  یؤسس الرهن القانوني على الأملاك العقاریة للمد

ات لتزاموالمؤسسات المالیة وصندوق ضمان الصفقات العمومیة لضمان تحصیل دیونها والا

، رسالة لنیل درجة الماجستیر في "اؤه في القانون المدني الجزائري مقارناإنشاء الرهن الرسمي وانقض"زلیخة لحمیم، -1

.09، ص 1996العقود والمسؤولیة، جامعة الجزائر، 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجدید في التأمینات الشخصیة والعیني، الجزء العاشر -2

صلاح إبراهیم شحاته، المرجع السابق، :یراجع أیضا.272، ص2011مصر،الجدیدة، دار النهضة،3والأخیر، ط

  .316ص
ویراجع .193، ص 2001دریة، محمد حسین منصور، النظریة العامة للائتمان، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكن-3

، یؤكد 174، ص2ع ،2009، المحكمة العلیا، مجلة قضائیة 22/10/2009المؤرخ بتاریخ  500718قرار رقم  :أیضا

".لا ینقضي الرهن الرسمي إلا بانقضاء الدین المضمون"هذا القرار في مبدأ
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من أهم ، لرسمي ضمانة قویة بالنسبة للدائنعتبر الرهن اوهنا ی،1"...علیهاتفاقالتي تم الا

من فالهدف الأساسي الذي یسعى البنك ،تقدمالتتبع و الحقق فكرة الأولویة أي مزایاه أنه ی

وراءه هو الحصول على أمواله متقدما على سائر الدائنین العادیین وهذا ما یسمى حق 

ین یلتزم بضمان التعرض فالمد، انوكذلك من مزایاه انه یحقق فكرة الضم،الأفضلیة

م بأي عمل ومن هنا یقع على المدین ضمان سلامة الرهن بالامتناع عن القیاستحقاقوالا

الدائن ضمانةقیمة العقار والتي تشكل إنقاصمن شأنه إضعاف قیمة التأمین عن طریق

2.الأساسیة

،یةاقتصادالمصرفي الذي أصبح ضرورة ئتمانالامن هذا المنطلق وفي إطار 

یبحث عن بنك یقترض منه والبنك بدوره یبحث عن عمیل یقرضه والرهن فصاحب المشروع

أولویة في استیفاء بنكي للالرسمي یقدم للبنك خیر أمان، إذ أنه یرد على عقار معین إذ یعط

.3هذه الأولویة بالتتبعویسندحقه 

الأساسي الذي  تتجه إرادة الأطراف إلیه في الرهن الرسمي هو إعطاء الدائن لتزامالا

بمجرد توافق الإرادتین علیه لتزامالمرتهن حق الرهن الرسمي على عقار معین فینشأ هذا الا

المؤرخ 86ر، ع .، ج2003المتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24المؤرخ في 11-02القانون -1

المتضمن قانون المالیة 2005دیسمبر 31المؤرخ في 16-05من القانون رقم 56، المعدلة والمتممة بالمادة 1425/02

أفریل سنة 3المؤرخ في 132-06، وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 31/12/15المؤرخ في  85ر للعدد .، ج2006لسنة 

، 05/04/06المؤرخ في 21ر، ع .والمتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى، ج2006

-02من القانون رقم 96یهدف هذا المرسوم إلى تحدید كیفیات تطبیق المادة :"دته الأولى بقولهاوأكد هذا المرسوم في ما

:وهذا ما أكده..."التي أسست رهنا قانونیا على الأملاك العقاریة للمدینین لفائدة البنوك11

دوق الضمان قروض المتضمن القانون الأساسي لصن2004أفریل 19المؤرخ في 134-04المرسوم الرئاسي رقم -

تؤخذ الضمانات العینیة في حدود العناصر المكونة ":منه بقولها18استثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المادة 

، 2006المحكمة العلیا، المجلة القضائیة السنة 20/12/2006المؤرخ بتاریخ  425088كذلك قرار رقم . ''...للمشروع

.241، ص 2ع
.75، ص 1، ع2008، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، سنة 21/03/2007بتاریخ  347927قرار رقم  -2

3-Thierry Bonneu, Droit bancaire, 4 éd, paris, 2001, p297. Voir égal, Alain Gauvin, «Droit des
dérives de crédit », revue banque, p 245.
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أو كان عقدا رسمیا مستقلا بذاته، ئتمانالاوتحریر العقد الرسمي سواء كان ذلك یبدأ في عقد 

مي لا یحرم الراهن من وحق الرهن الرس، 1الضمانالتزامرهن الرسمي ومن هنا یشكل ال

فمن أهم آثار الرهن الرسمي على ، 2المرهون إلا إذا نزعت ملكیته تنفیذا علیهملكیته للعقار

وهذا ما أكده المشرع ،بضمان سلامة الرهنلتزامالا الراهن المدین یلتزم في مواجهة الدائن

التزاموهو  انون المدني الجزائري من الق900إلى غایة المادة 898الجزائري في المواد من 

.أساسي یقع على عاتق المدین

أما عن آثار الرهن الرسمي یمكن للدائن بعد تنبیه على المدین بالوفاء أن ینفذ بحقه 

ن الإجراءات ا للأوضاع  المقررة في قانو على العقار المرهون ویطلب بیعه في الآجال وفق

نص المادة ت 2006ر في دوهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصاالمدنیة والإداریة،

من شروط المطالبة بالدین المعدلالمتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم 124

بدیونها احترام شروط حسب هذا القرار یجب على البنوك والمؤسسات المالیة عند المطالبة 

:التالیة

یتسنى للبنوك النقد والقرض حلول أجل الدین حتىمن قانون 124المادة تشترط 

.بالعقدابقاوالمؤسسات المالیة المطالبة بالدین وأجل الدین محدد س

إنذار المدین بعقد غیر لمالیة المدین وهنا یجب على البنوك والمؤسسات اإنذار -

قضائي بواسطة المحضر القضائي من أجل تسدید مبلغ الدین وملحقاته في اجل لا 

.یوم من تاریخ حلول أجل الدین15یتعدى 

المادة ة من أحكام ستفادیوما بعد حلول الأجل ومن اجل الاخمسة عشرنفاذ مدة -

النقد والقرض إضافة إلى حلول أجل الدین وإنذار المدین لابد من القانون من 124

1-Jean Pierre Mattant, «Droit bancaire international », revue banque édition, deuxième édition,
paris, p 157.

وكذلك قرار . 151، ص 2، ع2008، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، 21/11/2007بتاریخ  388803قرار رقم  -2

.201، ص 1، ع2004المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، 28/01/2003بتاریخ  239820رقم 
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 أوالبنوك (المبرم بین الطرفینتفاقیوم من حلول اجل الدین حسب الا15مرور مدة 

یوم بنظام 15ویجب التركیز هنا على حساب مدة )لمؤسسات المالیة الدائنة والمدینا

.الذي أخذ به المشرع الجزائري المواعید الكاملة

ن تكون قد من قانون النقد والقرض لابد أ124المادة أحكاملكي تستفید البنوك من 

أموال إذا تعلق بن یكون الرهن رسمیایمكن أو ، قیدت رهنا تأمینیا لدیونها على أموال مدینها 

الجزائري مكن البنوك والمؤسسات فالمشرع ، عقاریة أو رهنا حیازیا إذا ورد على أموال منقولة

المالیة من وسیلة الرهن القانوني للحفاظ على أموالها وجعل القیام بقید الرهن القانوني لتأمین 

الإجراء بنفسه،انونا للقیام بهذاالدین على عاتق مسؤول البنك أو المؤسسة المالیة المؤهل ق

القیام إغفالوني مسؤولیة شخصیة عندقید الرهن القانا مسؤولیة الموظف المؤهل قانونا بلذ

بنك أو المؤسسة المالیة التي ال أمواللته مدنیا وجزائیا عند ضیاع یسمح بمساءو ا الإجراء بهذ

.إلیهاتنتمي

ولو لم حتى متیازالاالمطالبة بدیونها عن طریق حق یمكن للبنوكأخرىمن جهة 

دته نص المادة القانون هذا ما أكعلیه عند التعاقد لأنه مقرر بقوة تفاقیتم قیده أو الا

.المعدل والمتمممن قانون النقد والقرض124/02

السالفة الذكر بقولها 124لمادة المدین القابلة للبیع تطرقت إلیها نص اأمواللة مساء

لرسمي الوارد على فعبارة كل رهن تفید الرهن ا..."أمر بیع كل رهن مشكل لصالحها"عبارة ب

أما الأموال المنقولة المملوكة ي الوارد على الأموال المنقولة ،أموال العقاریة أو الرهن الحیاز 

للمدین سواء كانت تحت ید المدین أم تحت ید غیره فإن المشرع أجاز بیعها إذا كانت 

متیازق الاأجاز ممارسة حة مرهونة لصالح البنوك والمؤسسات المالیة وإذا لم تكن مرهون

وتحصل مبالغ بیع على دیون المدین لدى الغیر، متیازكما یجوز ممارسة حق الا، علیها
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الدائنة دون أي شكلیات لفائدة البنك أو المؤسسة المالیة المدین المرهونة مباشرة أموال

.1والهدف من ذلك عدم عرقلة التنفیذ

المتضمن قانون المالیة 11-02من القانون رقم 96طار تنص المادة في هذا الإ

المتضمن قانون المالیة 16-05من القانون رقم 56بالمادة والمتممة المعدلة 2003لسنة 

دون المساس بجمیع الأحكام المخالفة یؤسس الرهن القانوني على "بقولها 20062لسنة 

ت لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة وصندوق ضمان الصفقاالأملاك العقاریة المدینین 

تسجیل الویطلب هذا علیها ، تفاقات التي تم الالتزاملاالعمومیة لضمان تحصیل دیونها وا

في هذا الحق حقاقيستالإالواردة في هامش هذا التسجیل المتعلق بالحلول الإشارةوكذا 

الرهن لفائدة بنك آخر أو مؤسسة مالیة في إطار عملیة إعادة التحویل الرهن طبقا للأحكام 

المؤسسة  أوطلب هذا التسجیل من قبل ممثل البنك یالمتعلقة بالسجل العقاري، قانونیةال

، من أجل التسجیلإقلیمیاافظة العقاریة المتحصلة حالمالیة المؤهل الذي یودع نفسه لدي الم

وتمنحه المحكمة ،یمثل الرهن القانوني بهذه الصفة سندا وله نفس القیمة الحكم النهائي

، 2، ع2006المتعلق بالنقد والقرض، مجلة المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، 11-03من الأمر رقم 124المادة -1

  .41ص

یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة إذا لم یتم تسدید المبلغ :"محل الدراسة من قانون النقد والقرض بقولها124تنص المادة 

یوم بعد إنذار مبلغ للمدین بواسطة عقد 15راض وبعد مضي المستحق علیها عند حلول الأجل وبغض النظر عن كل اعت

غیر قضائي الحصول عن طریق عریضة موجهة إلى  رئیس المحكمة على أمر بیع كل رهن مشكل لصالحها ومنحها 

...".بدون شكلیات حاصل هذا البیع تسدیدا  لرأسمال  وفوائد التأخر ومصاریف المبالغ المستحقة

.06-05-03-02السابق الذكر في مواده الثانیة والثالثة 132-06سوم التنفیذي رقمهذا كذلك ما أكده المر 

كذلك . 203، ص1، ع2007، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة،22/06/2005بتاریخ 307409كذلك ما أكده قرار رقم 

.179، ص 2ع ،2012، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 07/04/2011الصادر بتاریخ  674159قرار رقم 

، 23، ص 1، ع1993، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، 18/02/1991الصادر بتاریخ  64984كذلك قرار رقم 

.121، ص2، ع2005، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، 23/04/2008الصادر بتاریخ  407925كذلك قرار رقم 
 86ع . ر.، ج2003المتضمن قانون المالیة لسنة 2002مبر دیس24المؤرخ في 11-02من قانون رقم 96المادة -2

المتضمن 2005دیسمبر 31المؤرخ في 16-05من القانون رقم 56المعدلة والمتممة بالمادة 25/12/02المؤرخ في 

.31/12/05المؤرخ في  85ع . ر.، ج2006فاتورة مالیة لسنة 
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یعفى هذا الرهن الذي یأخذ مرتبته و  ضر القضائيالتنفیذیة وتقدمه للمحالمختصة الصیغة 

.سنة30عند التاریخ تسجیله من التجدید لمدة 

المتعلق 132-06بموجب المرسوم التنفیذي رقم هذه المادة اتخذت كیفیات التطبیق

الذكر،  قمالیة ومؤسسات أخرى الساببالرهن القانوني المؤسسي لفائدة البنوك والمؤسسات ال

في التاریخ بدیونهحسب هذا المرسوم التنفیذي یعاین المحضر القضائي عدم وفاء المدین و 

یبلغ و  ،المؤسسة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیةبطلب من المتمثل المؤهل للبنك أوالمحدد 

وعندلمبالغ المستحقة في أجل شهر واحد،عذار بالدفع للدائن لتسدید االقضائي إالمحضر 

یوماخمسة عشررا للدفع ویحدد له أجل جدید مدته عذ عدم الدفع في الأجل المحدد یبلغ

عد انقضاء الأجل عن الدفع بالامتناعوعند ، إقلیمیاالمحكمة المتخصصة  إلىقبل اللجوء 

المحكمة لى إمثل القانوني للمؤسسة المالیة ضد المدین العاجز عن الوفاء المحدد یقدم الم

التسمیة، إلزاماتتضمن  أنهنا العریضة لابد ، التنفیذیةغة ول على الصیصة للحصالمخت

العقار المثقل تعیینهویة المدین، ، و وكذا تعیین ممثلا القانوني،ي للبنكجتماعوالمقر الا

یة القرض المبرمة بین اتفاقه ویلحق بالطلب، استحقاقمبلغ الدین وأجل بالرهن القانوني، 

نسخة من جدول لضمان الصفقات العمومیة وزبونها، صندوق االمالیة أوالبنك أو المؤسسة 

رران ویبلغان  كما هو عذارین بالدفع المحنسخة من إرهن القانوني بالمحافظة العقاریة، قید ال

.منصوص علیه

.ئتمانالا لرهن الحیازي كضمان من ضمانات ا: البند الثاني

ویتمیز أساسا بفكرة انتقال الحیازة من ئتمانالاحیازي من أهم الضمانات یعد الرهن ال

والرهن الحیازي هو عقد ، 1یعینه المتعاقدانأي شخص آخر  أو الراهن إلى المرتهن له

"بقولهامن القانون المدني الجزائري 948المادة -1 الرهن الحیازي عقد یلتزم به شخص ضمانا لدین علیه أو على غیره :

أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان شیئا یرتب علیه للدائن حقا عینیا یخوله حبس الشيء إلى أن یستوفي 

یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید في أن  الدین، وأن یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین التالین له في المرتبة

".یكون
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كما أن الرهن ، خاص كما هو علیه في الرهن الرسميرضائي لا یشترط لانعقاده أي شكل 

شاء الرهن الحیازي على الحیازي یرد على عقار أو منقول والبنوك عادة ما تتجه إلى  إن

ت حیازتها إلیها من شأنه أن یحمیها من تصرفاقل ، كذلك لأن نالمادیة خاصةلمنقولات ا

الرهن الحیازي كضمان من ضمانات انتشار وقد دعم، المدین الراهن للغیر حسن النیة

المصرفي ما تتم به من رضائیة أطرافه وخلوه من الإجراءات المعقدة بما یشجعئتمانالا

لتزامإضافة إلى الا،1مصرفيائتمانمن یقدمونه إلیه كضمان لما للالتحاق البنوك 

من 953لامة الرهن ونفاذه وهذا ما أكدته المادةبالتسلیم یلتزم المدین الراهن بضمان س

ینقصیضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ولیس له أن یأتي عملا :"بقولهاالقانون المدني 

الدائن لحقوقه المستمدة من العقد وللدائن استعمالیحول دون  أومن قیمة الشيء المرهون 

یتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم المحافظة على  أنالمرتهن في حالة الاستعجال 

".الشيء المرهون

فالبنك ،من جهة أخرىالراهن على المدین التزامفالضمان حق للدائن من جهة و 

، حق الملكیة ویلتزم برده عند انتهاء الرهنالشيء لحساب المالك فیما یتعلق بالمرتهن یحوز

كما على ،يء حمایة الحق المدین الراهن في الملكیةیحافظ على الش أنولذلك یجب علیه 

الشخص المعتاد ولا بتحقیق ببذل عنایةالتزامظ هو بالصیانة والحفلتزامالاالمرتهن الدائن 

فإذا هلك الشيء المرهون لسبب أجنبي فالبنك لا یلتزم قبل المدین الراهن بل أن ، نتیجة

.2حیازة البنك المرتهنفي رغم أن الشيء كان المدین هو الذي یصبح ضامنا

الرهن الحیازي ،حبسالخر وهو حق في آ التزامإلى ضمان سلامة یوجد إضافة

. م ج.من الق962ق حبس المال المرهون هذا ما تؤكده نص المادة یخول لصاحبه ح

یخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون على الناس كافة دون :"بقولها

.85، ص 1، ع1999، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، 25/11/1998المؤرخ بتاریخ  182410قرار رقم  -  1
2 - Stéphane Prigent, « Les garanties du crédit », revue française de comptabilité, n°2006-346,
mars 2006, p 21.
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من ید الدائن دون  ءوإذا خرج الشي،الإخلال بما للغیر من حقوق تم حفظها وفقا للقانون

."من الغیر وفقا لأحكام الحیازةإرادته وعلمه كان له الحق في استرداد حیازته 

نه یمثل وسیلة ضغط فعالة على المدین في الحبس في أالحق أهمیةتظهر هنا

قیمة الشيء المرهون تزید كثیرا عنیتوصل بها لسداد الدین المضمون خصوصا إذا كانت 

.قیمة الدین

كذلك الخاصیة الأخرى للرهن الحیازي للدائن له الحق في التنفیذ على المال المرهون 

على الدائنین العادیین التنفیذكمیزة یخولها الرهن الحیازي في مرحلة بما له من حق التقدم 

ین ویخول له التقدم أیضا على الدائنین الممتاز ،الضمان العام مخلافا لقاعدة المساواة أما

من 973تنص المادة هناالتنفیذ على المال المرهون وفيالذین یأتون بعده في المرتبة  

ن یطلب من القاضي م یستوف حقه أیجوز للدائن المرتهن إذا ل:"القانون المدني بقولها

".الترخیص له في بیع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في السوق

أن  یقدر وجه مصلحة الدائن المرتهن في ذلك له اضي لقتجنبا لطول الإجراءات فا

.1لا یضر المدین الراهنبمادائما 

، هنا 867/2014، ملف رقم 13/05/2014مر الصادر عن رئیس المحكمة سطیف، مجلس قضاء سطیف بتاریخ أ -1

أذن رئیس المحكمة بموجب تقدیم طلب استصدار أمر من أجل حجز وبیع آلات ومعدات مرهونة بالمزاد العلني لفائدة 

القرض ونسخة من عقد الرهن الحیازي مع وطلب مرفوق بنسخة من  اتفاقیة 347القرض الشعبي الجزائري وكالة سطیف 

نسخة من محضر إنذار بالدفع ونسخة من محضر امتناع عن التنفیذ بالحكم الإذن بالحجز وبالبیع بالمزاد العلني للآلات 

على أن یتم الحجز والبیع لمعدات المرهونة عن طریق محافظ 2.4.670.578.58والمعدات لتحصیل مبلغ الدین المقدر 

:مزاد العلني أو المحضر القضائي، إضافة إلى أوامر الآتیة ترخص بالبیعالبیع بال

یأذن 868/2014ملف رقم 2014ماي 13أمر الصادر عن رئیس محكمة سطیف، مجلس قضاء سطیف بتاریخ-

.بالحجز والبیع بالمزاد العلني للآلات المرهونة رهنا حیازیا

، یأذن 908/2014، ملف رقم 2014ماي 19سطیف بتاریخ أمر الصادر عن رئیس محكمة سطیف، مجلس قضاء -

.بالحجز والبیع بالمزاد العلني للآلات المرهونة رهنا حیازیا

، یأذن 906/2014، ملف رقم 2014ماي 19أمر الصادر عن رئیس محكمة سطیف، مجلس قضاء سطیف بتاریخ -

=.بالحجز والبیع بالمزاد العلني للآلات المرهونة رهنا حیازیا
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فهو ینعقد بمجرد ئتمانالااذ الرهن الحیازي كضمانة لعقد من شروط الخاصة لنف

 بویتطل،1الحیازةاستعمالب إلاكون نافذا في حق الغیر یغیر أنه  لا،الإرادتینتوافق 

جانب  إلىالرهن الحیازي  إطارالنفاذ الرهن العقاري في  أنقانون شروطا أخرى أهمها ال

966حیازة العقار المرهون لابد من قید الرهن الوارد على العقار عملا بنص المادة انتقال

عن الرهن الخاص الخاصة بقید الرهن الرسمي، الأحكامقانون المدني وتسري هذه القید 

الحجز،  أورهن أن یكون قابلا للحوالة لرط لكي یكون الشيء قابلا لمعنوي یشتلمنقول 

هن الحیازي یمكن الر  ، كما أنبصفة تبعیة بانقضاء الحق المضمونینقضي الرهن الحیازي و 

ن عن هذا تهتنازل الدائن المر  إذاالدین المضمون بقاء یة بالرغم من ینقضي بصفة أصل إن

هلك  إذا أوواحد اجتمع حق الرهن الحیازي مع حق الملكیة في ید شخص  إذا أوالحق 

.الحق المرهونانقضى  أوالشيء 

.الحیازي للعتاد ووسائل النقلالرهن : أولا

و الوسائل نتاج أة التمویل لشراء العتاد الإهذا النوع من الرهون في حال إلىیلجأ البنك 

عقد قانوني إبرامبحیث یصبح هذا العتاد مرهون لصالح البنك عن طریق ،النقل للمؤسسة

،بعدما تجرى عملیة الاكتتاب أمام الموثقإقلیمیاالمختصة السجل التجاري إدارةفي یسجل 

صل نك المقرض للزبون مع تثبیت في الأوبهذه الطریقة یصبح العتاد مرهون لصالح الب

، یأذن 866/2014، ملف رقم 2014ماي 13أمر الصادر عن رئیس محكمة سطیف، مجلس قضاء سطیف بتاریخ -=

.بالحجز والبیع بالمزاد العلني للآلات المرهونة رهنا حیازیا

، یأذن 865/2014، ملف رقم 2014ماي 13أمر الصادر عن رئیس محكمة سطیف، مجلس قضاء سطیف بتاریخ -

.المزاد العلني للآلات المرهونة رهنا حیازیابالحجز والبیع ب

، یأذن 864/2014، ملف رقم 2014ماي 19أمر الصادر عن رئیس محكمة سطیف، مجلس قضاء سطیف بتاریخ -

.بالحجز والبیع بالمزاد العلني للآلات المرهونة رهنا حیازیا

، یأذن 907/2014، ملف رقم 2014ماي 19أمر الصادر عن رئیس محكمة سطیف، مجلس قضاء سطیف بتاریخ -

.بالحجز والبیع بالمزاد العلني للآلات المرهونة رهنا حیازیا

، یأذن 770/2014، ملف رقم 2014أفریل 27أمر الصادر عن رئیس محكمة سطیف، مجلس قضاء سطیف بتاریخ -

.بالحجز والبیع بالمزاد العلني للآلات المرهونة رهنا حیازیا
1 - Laurent Aynés, Pierre Croqo, op.cit, p 162.
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، )مرهونة لصالح البنك(المرهون لوحة تثبت به وتسجل فیها كل المعلومات مع العبارة التالیة 

 لذا فإن ،تتم الموافقة على الرهن الحیازي بواسطة عقد رسمي أو عرفي یسجل برسم محدد

المحكمة التي یوجد بدائرتها عقد الرهن الحیازي یقید في سجل عمومي والذي تمسك بكتابة 

العقد  إبرامالقید خلال ثلاثین یوم التالیة بتاریخ إجراءاتتتم  أن ویجب،اريالمحل التج

كن یم ولا ،سوف یدخل هذا العقد تحت طائلة البطلانالأجلهذا  یحترموإذا لم ،التأسیسي

شیاء المرهونة لصالح البنك قبل التسدید الدیون المترتبة علیه كما یتصرف في الأ أنللمدین 

یة القرض القانون هنا اتفاقلبنود وفي حالة عدم احترامه ، جاء في العقد المبرم بین الطرفین 

یطلب من القاضي الاستعجالي بالفصل في طلب بیع العتاد المرهون  أنتخول للمدین 

1.واسترجاع قیمة القرض

ول القانون التجاري الرهن على الأدوات والمعدات الخاصة الرهن الحیازي خ إطارفي 

ك امتلمنلیجوز أن یكون دفع "من القانون التجاري بقولها 151بالتجهیز عملا بالمادة 

بالنسبة للمقرض الذي  أوالأدوات ومعدات التجهیز المهنیة مضمونة سواءا بالنسبة للبائع 

على الممتلكة المعدات أوالمحدد للأدوات بالرهن الحیازي أوللبائع یقدم مالا اللازم لتسدیده

الرهن الحیازي تخضع للأحكام التالیة فإن إذا كان للمشتري صفة التاجر الشكل المذكور، و 

...".التجاریة ورهنها الحیازيوللقواعد المقررة المتعلقة ببیع المحلات

.الرهن الحیازي لمحل تجاري:ثانیا

التجاري والحق في والاسمالمحل التجاري وهي المحل التجاري من عناصر یتكون

الاختراع وبراءاتوالزبائن والشهرة التجاریة والأثاث التجاري والمعدات والآلات الإجارة

یمكن لصاحبه أن یقدم أحد ،الخ...والرخص والعلامات التجاریة والرسوم والنماذج الصناعیة

هذا العنصر في  إلىا كرهن لصالح البنك ویشار بهوالأخذلتجاري العناصر المكونة للمحل ا

.من القانون التجاري الجزائري125المادة -1
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مع البنك ویسجل العقد بطریقة قانونیة في تفاقاب أمام الموثق بعد عملیة الاعملیة الاكتت

.الضرائب مصلحة التسجیل العقودوإدارةالعمومیة والمتمثلة في كتابة  الإدارة

قید خلال ثلاثین یوما من إجراءعملیة الرهن الحیازي للمحل التجاري یجب  إطارفي 

بینهمین فیما نهتدائنین المر لویجرى ترتیب ا، تاریخ العقد التأسیسي تحت طائلة البطلان 

الحجز التنفیذي وللمدین إجراءیباشر  أن لكل دائنجوزیحسب ترتیب تاریخ قیودهم، و 

من المحكمة بیع المحل التجاري المحجوز علیه مع المعدات یطلب أن الإجراءالمقرض لهذا 

وتقرر المحكمة بطلب من الدائن في حالة عدم قیام المدین بالدفع في ، له والبضائع التابعة

وإذا لم یطالب الدائن ذلك ، حل التجاري بناءا على طلب الدائنیقع بیع الم،المهلة المحددة

لم  إذابناء على طلب المدین وتأمر به البیعم فیها یت أندد المحكمة المهلة التي یجب تح

ابتداءیباشر المدین البیع في المهلة المحددة یستأنف السیر بإجراءات الحجز التنفیذي وتتابع 

المحل  لإدارةمؤقتا  االمحكمة عند الاقتضاء متصرفوتعینعنده،  وقفت إجراءمن آخر 

التي یجب الأساسیةلمزایدة وتضبط الشروط وح لر التجاري وتحدد السعر الافتتاحي المط

دفتر تحریرف العمومي الذي باشر الموظ إلىالبیع بإجراءى مقتضاها وتعهد لالبیع عإتمام

یحصل  أنعلى المحل التجاري ئع وللدائن المرتهن والمقید دینهیجوز كذلك للباالشروط، و 

بالدفع الإنذارعلى أمر بیع المحل التجاري الذي یضمن الرهن وذلك بعد ثلاثین یوما من 

لمحكمة لویرفع الطلب ، كان له محل والباقي بدون جدوى إذاالمبلغ للمدین والحائز من الغیر 

ینذر مالك المحل وعلى الدائن أن،هااختصاصالتي تستغل المحل التجاري في دائرة 

ل من بیع یوما على الأقخمسة عشربالبیع وذلك قبل بل صدور الحكم الذي یأمر التجاري ق

المتضمنة اسم مالك المحل الإعلاناتعلى الأقل من لصق بعد عشرة أیام  البیعویتم ،

المختار بالمكان الذي یستغل في إقامتهوالحكم الصادر بالبیع ومحل إقامتهالتجاري ومحل 

ه والسعر التجاریة وموقعأعمالهجاریة ونوع عناصره التمختلف ي و نطاق دائرتها الحل التجار 

والمكان والیوم والساعة التي یحصل فیها مرسى المزاد واسم الموظف العمومي الافتتاحي
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سعي من بعلانات وجوبا وتلصق هذه الإمن على دفتر الشروط، تالمكلف بالبیع والمؤ 

وبنى المجلس الشعبي البلدي للبلدیة التي ة بنایبال يالباب الرئیس ىالموظف العمومي عل

ي ومكتب الموظف یوجد فیها المحل التجاري والمحكمة التي یوجد بدائرتها المحل التجار 

للإعلانات قبل عشرة أیام من البیع في النشرة الرسمیة  الإعلانشر نبو  ،العمومي المنتدب

.القانونیة

ض المعدل والمتمم قانون النقد والقر في الرهن الحیازي أكد المشرع الجزائري  إطارفي 

 أن اؤهاالمتأخر إیف أویونه المشكوك فیها د تحصیلبغیة لبنك الجزائر یمكن على أنه بقولها 

بالبیع  أوبالتراضي یشتري أنرهون،  أویتخذ جمیع الضمانات في شكل رهون حیازیة 

اكتسبها التي الأملاك في رفیتص أنوعلى البنك ،غیر منقول أوالعشري كل ملك منقول 

1.استعملها لحاجات عملیاته إذا إلا، بهذه الصفة في أجل سنتین

.الرهن الحیازي برهن أوراق التجاریة :ثالثا

تجاریة  أوراقبوجود ئتمانقدم البنوك والمؤسسات المالیة بطلب تقدیم ضمانات للاتت

میل قساط التي یتخلف العقیمة القسط أو الأ الأوراقبنك من هذه البحیث یحصل ،كالسفاتج

ذا أدى القسط المترتب علیه العمیل إ إلى یقوم البنك بإعادتهاسدادها في موعدها ، أوعن 

.2المستحقة علیه نقدا في مواعیدهاالأقساط لأداءوتعتبر هذه الضمانة وسیلة لدفع العمیل ،

بدراسة مركز العملاء المدینین میل التجاریة من الع الأوراقتقوم البنوك عند عرض 

وراق الأ شكل، لذا لابد أن توجدیتها وكفایتها لتغطیة الضمان المطلوبوراق في تلك الأ

تجة عن معاملات تجاریة حقیقیة لأن تكون معطاة على سبیل الإعارة المقدمة تأمینا للدین نا

اریة مقابل ورقة تجاریة ي ورقة تجأو المجاملة أو مبادلة ذات الأوراق بین الدائن والمدین أ

.للمصرف شكالات إمر الذي یثیر ة التعاقدیة بینهما بدون رصید الأبحیث تصبح العلاق

.من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم السابق الذكر55المادة -1
.111صهیب عبد االله بشیر الشخابنة، المرجع السابق، ص -2
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للبنك )العمیل(وراق التجاریة المقدمة من المدین من جهة أخرى لابد من أن تكون الأ

تحمل هذه ، كذلك لابد أن الموضوعیةو الشكلیة للنواحيمستكملةئتمانكضمان للا)الدائن(

ین بالملاءة المالیة والسمعة الجیدة والقدرة على الدفع وتجري وراق توقیع أشخاص معروفالأ

ها لسداد ستعمالالبنك لان تظهر لمصلحةللتأكد من ذلك ،كما یجب أالاستعلامیةراسة الد

جانبها  إلىالتجاریة نجد السفتجة  الأوراقفمن أهم ، ات الممنوحة بضمانهالتزامقیمة الا

.1والسند لأمرالشیك

،الوفاءفهي تتضمن أصلا ائتمانأداة تعد وراق التجاریة أنها أهم  وظائف الأ

من ناحیة فالورقة التجاریة ،هااستحقاقمیعاد  إلىررها و محأ یأتمن صاحبها المستفید منها ف

ائتمان أداةنها اء بقیمتها فورا ومن ناحیة أخرى أو الوفمما یستوجب الدفع أ وفاءأداة تعد 

بین الراهن والمرتهن یتم اتفاقفرهن الأوراق التجاریة عبارة عن وهو منح أجل للوفاء، 

تها ضمان الدین سابق بذمة قیم أن یفیدو التظهیر على نحبموجبه رهن الورقة عن طریق 

المتعلق في ظل النظام و  ،لذا قیمة الورقة التجاریة تمثل قیمة الدین لذمة الراهنالراهن، 

ن یقوم بإعادة خصم لبنك الجزائر أیمكن ،بعملیات إعادة الخصم والقروض الممنوحة

مثل قروضا ذا السندات التمویل وسندات التي توك ،السندات المتمثلة للعملیات التجاریة

ة من هذا النظام رات المالیة وحسب نص المادة الثانیمتوسطة الأجل لصالح البنوك والمؤش

2:أنیجب على هذه السندات 

الساحب إلى شخص آخر یسمى المسحوب علیه ویطلب هو أمر مكتوب وفقا لأوضاع معینة یوجهه الشخص یعرف باسم :الشیك-1

.شخص معین أو للحامل مبلغا معینا من النقود من حساب الساحبإلیه بمقتضاه وبمجرد الاطلاع علیه أن یدفع إلى

السند لأمر هو صك مكتوب وفق شكل حدد القانون ویتضمن التزام شخصي معین یسمى المحرر بدفع مبلغ معین في 

.ین أو قابل للتعیین لأمر شخص آخر سمي المستفیدتاریخ مع
"المتعلق بالنقد والقرض السابق الذكر، بقولها04-10من الأمر رقم 35المادة -2 تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص :

والقرض على استقرار الأسعار باعتباره هدفا من أهداف السیاسة النقدیة وفي توفیر أفضل الشروط في میادین النقد 

.والصرف وحفاظا علیها لنمو سریع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي

ولهذا الغرض یكلف بتنظیم الحركة النقدیة ویوجه ویراقب بكل الوسائل الملائم توزیع القروض وتنظیم السیولة والسهر على 

".تأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابتهحسن التسییر التعهدات المالیة اتجاه الخارج وضبط سوق الصرف وال
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تكون قانون التجاري، الشكل والمضمون المنصوص علیها في التستوفي شروط 

بمقدار نشأ توالمتمم، لمعدلالمتعلق بالنقد والقرض ا11-90مطابقة لأحكام القانون رقم 

.تكون مقومة بالعملة الوطنیة، مبالغ تطابق القروض المستعملة فعلا من طرف المستفید

.الرهن الحیازي برهن الأوراق المالیة:رابعا 

یل بتقدیمها للمصرف كضمانة لمنح لیة أحد الضمانات التي یقوم العمتعد الأوراق الما

توسع في قبول الأوراق المالیة كضمان وأخذت البنوك والمؤسسات المالیة ت،التمویل اللازم

و و المؤسسات التابعة لها أوراق المالیة صادرة عن الحكومة أذا كانت الأوخاصة إئتمانللا

وراق أن الأالمختصین ویرى بعض ،ة في السوق التجاريصادرة عن الشركات الكبیرة والعریق

تمكن ، 1المالیة من أفضل الضمانات وذلك نظرا لسهولة بیعها بسبب وجود السوق المالي

یجب أن و ،ن تمنح البنوك قروضا بالحساب الجاري لمدة سنة على الأكثر لبنك الجزائر أ

و بالعملات الأجنبیة كفولة بضمانات من سندات الخزینة أو بالذهب أالقروض متكون هذه

.السندات قابلة للخصم بموجب الأنظمة المتخذة بهذا الخصوص من مجلس النقد والقرض أو

الحدود ووفق یمكن لبنك الجزائر ضمن ":من النظام نفسه بقولها45تنص المادة 

على  ي سوق النقد وأن یشتري ویبیعیتدخل فمجلس النقد والقرض أنالتي یحددهاالشروط 

،تسبیقاتلمنح  أوالخصم  لإعادةالخصوص سندات عمومیة وسندات خاصة یمكن قبولها 

الجماعات المحلیة  أوأن تتم هذه العملیات لصالح الخزینة الأحوال یأتي حال من ولا یجوز 

2."المصدرة للسندات

1 -Yves Lepage, Eric Fiszelson : « Financement de projet utilité et contraintes des garanties
financières », revue Banque magazine n°649, juillet-août 2003, p 53.

.السابق الذكر04-10من نظام رقم -45–43المواد -2
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وراق المالیة لابد أن تعادل القیمة السوقیة للأسهم ن الأیرهفي إطار ضمانات 

لابد أن تمضي فترة زمنیة على تداول الأسهم في السوق الأوراق المالیة للحكم ، 1الضامنة

أن  لك لابدذك، حدد بفعل قوى العرض والطلبتأسعارها في السوق التي تاستقرارعلى مدى 

ل التي اقترضها في الأسهم في حالة عدم قیامه بسداد الأموابیع یلیوافق العمیل بأحقیة البنك 

أكد من ا أن تتالمؤسسات المالیة قبل قبول مثل هذه الضمانات علیهالموعد المحدد، وعلى

ثم دراسة الشركة المصدرة لها من حیث مركزها المالي والتجاري في ،ملكیة هذه الأوراق

سهل یأنهاالضمانات تمتاز هذا النوع من لها، الإرادیةسوق وتذبذب سعر سهمها والقیمة ال

.تمتاز بمرونة حفظهابأنها قلیلة التكلفة على العمیل، و تمتازكما بیعها في السوق المالي، 

حدى شركات من إ ةصادر تتفادى قبول رهن أسهم كضمان ن على المؤسسات المالیة أ

سعار الأسهم الضامنة ات أاتجاهن یلتزم في متابعة وعلى البنك أ،الضعیفةذات ملاءة مالیة

ن في قیمته الضماذا تعرض في السوق ومطالبة العمیل صاحب الأسهم بتدعیم ضماناته إ

.سهم بصفة حادة ومستمرةأسعار الأانخفاضبسبب 

:2وراق المالیة نجد نوعانمن أهم الأ

المتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة السابق الذكر، 01-14من نظام رقم 18المادة -1

"بقولها :لكي تكون الضمانات مقبولة یجب أن تستوفي الشروط التالیة:

كتوب صحیح ویحتج أن تكون الودائع والقیم والسندات المستلمة كضمان سائلة وخالیة من كل التزام وأن تكون محل عقد م

.به على الغیر

إضافة إلى استفائها الشروط المذكورة، یجب أن تكون الضمانات المكونة من القیم والسندات المصدرة من طرف مؤسسة 

.أخرى قد تم تبلیغها للمؤسسة المقترضة مع النص لأنها مخصصة حصرا للدفع لصالح مؤسسة مقترضة

".أن ینص صراحة على أن الضمانات المستلمة غیر مشروطة وقابلة للتحقیق عند أول طلب
الأوراق المالیة وهي الصكوك التي تصدرها الشركات أو الدول من أسهم وسندات قابلة للتداول في سوق المالیة -2

وسماسرة الأوراق المالیة لإجراء البورصة ومصطلح سوق الأوراق المالیة البورصة یعني  المكان یتلاقى فیه صیرفیون

، دار الروق، جدة السعودیة، 3یراجع، عمر حسین، موسوعة المصطلحات الاقتصادیة، ط.المعاملات في الأوراق المالیة

، الاقتصاد الإسلامي والقضایا الفقهیة المعاصرة، دار الثقافة، الدوحة قطر، السالوس علي:، یراجع أیضا133، ص1979

.582، ص2، ج1996
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یعطي هو ف، 1لرأسمالهاشركة المساهمة كتمثیل تصدرههو سند قابل للتداول السهم 

، ها الشریك في الشركة المساهمةلحصة التي یقدمفهو یمثل ا،ثبات حقهللمساهم صك لإ

ویكون الشركة ویتمثل السهم في الصك یعطي للمساهمتمثل جزءا من رأسمال هذهوهي 

.ثبات حقوقه في الشركةوسیلة إلى إ

جل الأضا طویل تصدره الشركة تمثل قر هي عبارة عن صك قابل للتداول السندات

روضا صكوك تمثل قیعقد عادة عن طریق الاكتتاب ویمثل حق الدائن للشركة وعرفت بأنها 

.بقیمة متساوي قابلة للتداول وغیر قابلة للتجزئةتصدره

.الضمانات النقدیة:خامسا

تعرف الضمانات النقدیة بأنها عبارة عن قیام البنك بالرهن النقدي على أرصدة العمیل 

وقد یكون العمیل قد خصص هذه المبالغ لغرض ،كضمان للتمویل الممنوحلدى البنك نفسه

ونظرا ،یستعمل هذا المبلغ لأغراضه التجاریة العادیةكالبناء في المستقبل ولا یرید أنمعین

فقد یقوم البنك بطلب من ، غیر منقولة لتقدیمها كضمان أولدیه أي أموال منقولة عدم وجودل

ویعني ذلك أن یوقف البنك حق العمیل ،یعطیه الحق في تجمید حساباته لدیها أنبالعمیل 

حتى حجزها في حساب خاص لدى  أومطلقا  أوفي السحب من هذه الأرصدة بمقدار الدین 

یتضمن  أقلها كلفة ولا أویعتبر هذا النوع من الضمان من أحسن أنواع الضمانات البنك، و 

والغایة من توثیق الحساب المصرفي بالرهن هو ،لةمخاطرا بسبب ما یتمتع به من سیو 

مال مملوك للمدین  علىبحیث یتقرر للبنك رهن ،لضمان حق البنك في مواجهة العمیل

تتبع هذا المال لغایة ویخوله حقعلى هذا المال المرتهن حق عینيوبمقتضاه یكون للبنك

طار یجب التأكد من أن الإي هذا وفمنه في حال عجز المدین عن السداد، استیفاء دینه 

كما یجب ،لأي جهة أخرىأو مرهونا  الرصید المحجوز كضمانة حر ولیس محجوز 

ویعد الحساب الجاريلى الموافقة لتجمید رصیده كضمان، الحصول على قرار من العمیل ع

.مكرر من القانون التجاري715المادة -1
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صحابها في البنكرف على أنه المبالغ التي یودعها أمن أهم الضمانات النقدیة والذي یع

و فائدة وهذا ما دون أن یحصلوا على عائد أشاءوالهم سحبها كاملة في أي وقت حق وی

1.سوف نتطرق له بالتفصیل لاحقا

تحق من الضمانات النقدیة وهي الودائع التي لاستثمارالاكذلك تعد حسابات 

ویستحق أصحاب هذه ،لا بعد فترة متفق علیها بین البنك والعمیلسحبها إلأصحابها

فهناك حساب التوفیر وهي المبالغ التي ،الحسابات عوائد تتناسب مع مدة المتفق علیها

ئدة تكون أقل فا لأصحابهایضعها المودع في البنك ویحق له سحبها كاملة متى شاء ویعطي 

،توصف على أنها مضاربة شرعیة تخضع للربح والخسارةالودائع  فهذهمن الودائع الثابتة، 

فالبنك ستثمارالارهن حسابات اءا على ما سبق یجوز رهن النقود ویجوز للبنك أن یوبن

بما تحقق فیه المصلحة بالإذن بصفته مضاربا یملك الحق التصرف بمال المضاربة وذلك 

.2الصریح من قبل صاحب المال

.متیازحق التخصیص وحق الا:البند الثالث

ان خاص یكفل له حصول الدائن على ضمالفكرة في التأمینات بصفة عامة هي

اس قوم على أسذا الضمان في التأمینات العینیة یل،المدین إعسارالوفاء بحقه رغم 

بالأولویة على غیره من و لغیره للوفاء بدین الدائنتخصیص مال معین مملوك للمدین أ

 إلاینشأ التخصیص لافعل إرادة فإن حق ینشأ بوإذا كان الرهن الرسمي والحیازي الدائنین،

.وهذا ما سوف نتطرق إلیه يبنص القانون إلاینشأ  لا متیازوحق الا،بأمر من القضاء

.582المرجع السابق، ص السالوس علي، -1
.583المرجع نفسه، ص -2
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.حق التخصیص :لاأو 

حه أن یمنالدائن بعقارات مدینه هو حق عیني ینبغي اختصاصأو  ختصاصحق الا

المدین بالدین على عقار التزامبالمحكمة للدائن بناءا على حكم واجب التنفیذ صادر رئیس

حقه في الدین ن یستوفيدائن بموجب هذا الحق أویستطیع ال، أكثر من عقارات المدین أو

فحق یین له في المرتبة من هذا العقار، ومتقدما على الدائنین العادیین والدائنین التال

صادر له، ائن لضمان تنفیذ الحكم اللیه الدجراءات التحفظیة یلجأ إهو من الإختصاصالا

ن ل الدعوى یلزم المدین بشيء معین أیجوز لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ صادر في أص

یجوز  ولا، فمدینه ضمانا لأصل الدین والمصارییحصل على حق التخصیص بعقارات 

یجوز أخذ حق التخصیص  لا، في الشركةللدائن بعد موت المدین أخذ تخصیص على عقار 

عقارات معینة مملوكة للمدین وقت قید هذا الحق وجائز بیعها بالمزاد و على عقار أ إلا

یقرر بمقتضى الحكم قضائي إلا ختصاصالا على حقیستطیع الحصول فالدائن لا، العلني

ن یستصدر الدائن له من یتقرر بقوة القانون بل یلزم أ لا ختصاصوحق الا، حقه الثابت

الدائن فعلیه ختصاصالعقار المطلوب أخذ حق الاائرتها رئیس المحكمة وهي التي یقع بد

لى رئیس المحكمة التي رید أخذ تخصیص على عقارات مدنیة أن یقدم عریضة بذلك إالذي ی

ا في طلب ظر رئیس المحكمة وین، 1یقع في دائرتها العقارات التي یرید التخصیص له

ن یأمر ه أول ،مقتضى سلطته الولائیة دون حاجة إلى إحضار المدینبختصاصالا

وتكون للدائن الذي حصل ، توافر جمیع الشروطو یرفضه وفق ما یرى منأ ختصاصبالا

ویسري على ،رهن رسميحقوق التي للدائن الذي حصل على على حق التخصیص نفس ال

التخصیص ما یسري على الرهن الرسمي من أحكام خاصة ما یتعلق بالقید وتجدیده وشطبه 

.خلال بما ورد من أحكام خاصةوانقضائه وذلك كله مع عدم الإوأثرهالحق تجزئةوعدم 

.من القانون المدني الجزائري941-940-937المواد -1
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ذلك یستطیع صاحب قیده حتى یسري في مواجهة الغیر بیجبختصاصفحق الا

سباب بنفس الأینقضيختصاصوحق الا،شرة حق التقدم وحق التتبعمباختصاصحق الا

فینقضي حق ،تبعیةو بطریقة كان بطریقة أصلیة أسواءالتي یقتضي بها الرهن الرسمي 

لیة بالبیع صأصلیة بصفة أوینقضي أیضا بصفة ،بانقضاء الدین  المضمونختصاصالا

.الذمة وبهلاك العقاراتجاهول عنه  بز نهیر والالجبري وبالتظ

.متیازحق الا:ثانیا

امتیازولا یكون للدین ،یقررها القانون لدین معین مراعاة منه لصفتهأولویةمتیازفالا   

هن الرسمي شأنه في ذلك الر تبعيحق عیني متیاز، وحق الابمقتضى نص قانوني إلا

في وجوده الوفاء بالدین لذا فهو یتبع الدین المضمونفهدفه  متیازوالرهن الحیازي وحق الا

عقارات  أوأكانت منقولة یرد على جمیع الأموال سواءمتیازوحق الا، 1وصحته وانقضائه

.والمعنویةوكذلك على الأموال المادیة 

ض والمعدل  المتعلق بالنقد والقر 11-03خول المشرع الجزائري بموجب الأمر 

عام على كل الأصول المنقولة والغیر المنقولة متیازؤجر حق الامنه للم23بموجب المادة 

في الحالات المذكورة في "التي هي للمستأجر ومستحقاته والأموال الموجودة بحسابه بقولها 

الضمانات التعاقدیة المتحصل علیها عند اللزوم یتمتع المؤجر  إلى وبالإضافةالمادة السالفة 

امتیازالأصل وملحقات الحق الإیجارياعتمادمن أجل تحصیل مستحقاته الناشئة عن عقد 

وغیر المنقولة التي هي للمستأجر ومستحقاته والأموالالمنقولةعام على كل الأصول 

المنصوص علیها في المادتین الإجراءاتمباشرة متیازحیث یلي هذا الا،الموجودة بحسابه

للحصة غیر بالنسبةوذلك  بالإجراءات الخاصة متیاز من القانون المدني والا 991و 990

قبل أي دائن مستحقاته ه بدفع لمؤجریاز امتممارسة وعلیه بمجرد،من الرواتبقابلة للحجز

1 -François T’kint, op.cit., p 197.
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تصفیة  إلىقضائي جماعي یرمي جراءأو أي إ قضائي مع الغیرجراء إ أيآخر في إطار 

.1"المستأجرأموال

لیة بصفة عامة بصفتها المؤسسة الما أوول المشرع للبنك فمن خلال هذه المادة خ

وهذا ما تؤكده المادة ،المقرر قانونامتیازحق الاالإیجاريعتمادار عملیة الامؤجرة في إط

المنصوص علیه في متیازیمكن ممارسة حق الا"السالف الذكر بقولها من المرسوم 24

جاري ویعد الإیعتمادمن هذا الأمر في أي وقت خلال سریان مدة عقد الا23المادة 

لدى كتابة تأجر سرهن الحیازي خاص على المنقولات الم أوانقضائه عن طریق تسجیل رهن 

رهن القانوني على كل عقار یمتلكه المستأجر في مستوى یقیدإقلیمیاط المحكمة المؤهلة ضب

.حفظ الرهون 

یتعلق بالأموال المودعة في الحسابات والمستحقات والمنقولات الخاصة فیماأما 

 أوي حجز نهائ أوبمجرد اعتراض )البنك(القانوني للمؤجر متیازبالمستأجر فیمارس حق الا

الغیر المدین عن طریق رسالة  أوالغیر حائز  أوتأجر سیوجه للمإنذار أوحجز تحفظي 

.محضرالعده عن طریق محضر ی أوبالاستلام إخطارمضمونة الوصول مع 

عتمادعملیة الافي للقرض یمكن للبنك بصفة مؤجرا مانح متیازحق الا إطارفي 

الآخرین لتحصیل ناتج تحقیق لضمانات العینیة ن یتقدم على كل دائني المستأجر جاري أالإی

.المكونة لصالحة وكذا المبالغ المدفوعة بكفالات فردیة وتضامنیة للمستأجر

26/02/2006المؤرخ في  10ع . ر.ج 2006فبرایر 20مؤرخ في 91-06من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة -1

"تعرف عقد الاعتماد الإیجاري بقولها عقدا تمنح من خلاله شركة التأجیر البنك أو المؤسسة المالیة المسماة المؤجر على :

شكل  تأجیر مقابل الحصول على إیجارات ولمدة ثابتة أصولا متشكلة من تجهیزات أو اعتماد لمتعامل اقتصادي یدعي 

"....أجر ویترك لهذا الشخص إمكانیة اكتساب الأصول المؤجرة عن طریق دفع سعر متفق علیهالمست
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.التأمینات الشخصیة:المطلب الثاني

ات المدین التزامشخصي أو أكثر بالوفاء بالتزامیعرف الضمان الشخصي عادة بأنه 

لذا الضمان ، 1أي أنه تعهد یقوم به طرف ثالث غیر المدین والدائن،)البنك(الدائناتجاه

الشخصي یتعلق بشخصیة العمیل أولا وسمعته ومركزه المالي أو على شخص أخر المدین 

.2في حالة عدم السداد وهو ما یعرف بالكفالة

بخلاف التأمینات هي ضم ذمة إلى أخرىفالتأمینات الشخصیة تعرف عادة على أنها

.3ترض مالا معینا یخصص للوفاء بحق الدائنالعینیة التي تف

بتنفیذالكفالة هي نوع من الضمانات الشخصیة التي یلتزم بموجبها شخص معین ف  

ات عند حلول آجال لتزامالبنك إذا لم یستطع الوفاء بهذه الااتجاهات المدین التزام

والكفالة تقدم إلى الشخص المقترض عن طریق وثیقة رسمیة تحرر أمام الموثق ، 4هااستحقاق

وعلى هذا الأساس فإن ،ات المدین نحو البنكالتزاممن خلالها یلتزم صاحبها على تنفیذ 

البنك لا یطلب هذا النوع من الضمانات إلا عندما یستحیل على الزبون امتلاك الضمانات 

.5أخرى

یعود و  ئتمانالاإلى الكفالة الشخصیة في نطاق الحدیث إلى العودةدى التطور لقد أ   

إلى حصول على كفالة البنك مقابل ئتمانالالب اط یلجأبحیث ،ذلك لإجراءاتها البسیطة

.عمولة وهو ما یعرف بالكفالة المصرفیة

112سلیمان ناصر، المرجع السابق، ص -1
2-Manuella Baurassi « Les spécialistes du droit des suretés personnelle », revue internationale

de droit comparé, n°2, avril 2014, p 436.
3 -Marguerrie Bauteler Blancaille, droit de crédit, Paris, 1987, p142.

أنواعها وطرق الإبراء حمود أحمد مروح مصطفى، الكفالة و م:یراجع أیضا.166الطاهر لطرش ، المرجع السابق، ص -4

:یراجع أیضا.18، ص 2003منها، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، 

- Domenique legeais, suretés et garanties du crédit, 8éme éd, L.G.D.J , 2011, p52.
.282، ص 2013عبد القادر بحیح، الشامل لتقنیات أعمال البنوك، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -5
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یمكن تعریف الكفالة المصرفیة كالكفالة بوجه عام بأنها العقد الذي بمقتضاه یكفل 

إذا لم یف به لتزامیتعهد لدائنه بأن یفي بهذا الابأنمعین على العمیلالتزامك تنفیذ نبال

تثبت إلا والكفالة بوجه عام هي عقد رضائي ومع ذلك فإنها لا ، 1المدین نفسه أي العمیل

ولكن الكفالة المصرفیة وعلى ،بالبینةالأصلي لتزامئز إثبات الابالكتابة ولو كان من الجا

والكفالة المصرفیة ، أنها عمل تجاري بالنسبة للبنوك فإنه یجوز إثباتها بكافة الطرقاعتبار

والأصل في ،تتم عن طریق ورقة مستقلة یصدرها البنك للمستفید  یؤكد فیها ضمانه للبنك

لكن الكفالة المصرفیة هي عقد معاوضة بالنسبة للبنك ،بالنسبة للكفیلتبرعیةالكفالة أنها 

لیها مع عمولة التي یتفق ع هو لى مقابل نظیر ضمانه للعمیل وهذا المقابللأنه یحصل ع

ول تجاریا والكفیل لكفالة عمل مدني ولو كان الدین مكفوالقاعدة العامة أن االعمیل عادة، 

یا أو عن تظهیر احتیاطلم تكن الكفالة ناشئة عن ضمان الأوراق التجاریة ضمانا تاجرا ما

الثانیةالمصرفیة تعد عملا تجاریا بالنسبة للبنك طبقا لنص المادة  لكن كفالة،هذه الأوراق 

أصبحت الكفالة تستعمل بشكل ملحوظ وقد في المجال المصرفيمن القانون التجاري، 

  :لكفالةوابط محددة ومن أهم هذه الضوابط اوضعت البنوك ض

.طي الكفالة مبلغ القرض والفوائد والمصاریف المتعلقة بهأن تغ-

دیدها في الوقت أن المطالبة بتنفیذ الكفالة أو تجالإجراءات اللازمة بشاتخاذ-

.المناسب

ما یلزم من اتخاذالمتابعة المستمرة لمركز الكفیل إلى جانب مركز المقترض و -

.بمركز المدین والكفیلعلى حقوق البنك ضد أیة تصرفات ضدإجراءات للحفاظ 

.2الأصیلالتزامولا یجوز مطالبة الكفیل قبل حلول أجل -

1 -Michel Glais, « revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique », Dalloz,
2014, p171.
- Voir égal : -Alain et Marie Claire, Droit du crédit, presses universitaires de France, p.105.
- Voir égal : - Jean Louis, Droit bancaire, Dalloz, 1973, p.368.

.183، ص 1، ع2009ائیة، ، المحكمة العلیا، المجلة القض09/07/2008المؤرخ بتاریخ  478349قرار رقم  -2



111

ولا یجوز للدائن أن یرجع على الكفیل وحده إلا بعد رجوعه على المدین على ألا -

.1یكون الكفیل متضامنا وأن یكون الرجوع علیه ذا فائدة بألا یكون معسرا

أداة مهمة للدائن لأنها تمكنه من الحصول على دینه من أنهامن هنا تبدو الكفالة 

قتصر الأمر على الأصل الدین ولا ی،2ا عجزت ذمة مدینه عن الوفاءیل إذالذمة المالیة للكف

ئتمانالا بدینوالكفالة تخول حق للدائن في مطالبة الكفیل ، الملحقات والمصاریفمل بل یش

ضا وتخوله أی،3ترفع دعوى على الكفیل للحصول على سند تنفیذي یلزمه بالوفاءو  المضمون

.المضمونلحقالتنفیذ على أمواله واستیفاء ا

الأصلي الذي كفل صاحبه صحیحا فإذا كان باطلا جاز لتزاملذا یجب أن یكون الا

كما یجوز للمدین الأصلي أن  یتمسك  بهذا الدفع لكن إذا كان سبب نقص الأهلیة ،للكفیل

ول قابلا المكفلتزامالمكفول وإذا كان الاإذا لم ینفذهلتزامفإنه یجب على الكفیل تنفیذ الا

ویجب التمییز بین الحالة التي یكون فیها الكفیل ، للإبطال فإن للكفیل أن یتمسك بهذه الدفوع

غیر متضامن مع المدین أو كفلاء آخرین والحالة التي یلتزم بالكفالة متضامنا مع المدین أو 

عندما یكون الكفیل  غیر متضامن فهنا عند حلول أجل الدین یكون من ، الكفلاء الآخرین

ن یطالب الكفیل دائن أن یطلب قیمة الدین من المدین أو من الكفیل ولا یجوز للدائن أحق ال

أما إذا ،الأصليلتزامه حتى ولو حل أجل الالتزامبالدین قبل أن یحل الأجل المحدد لابوفاء

كان الكفیل متضامن مع المدین كفالة تضامنیة تفقد الكفیل حق المطالبة بتجرید المدین من 

ه منین مع المدین اوقد یتعدد الكفلاء ویكونوا متضامنین فیما بینهم وغیر متض، 4أموال

ومن الممكن أن یكون الكفلاء تفاقن الكفلاء قد یكون القانون أو الاومصدر التضام

، 6، مجلة العلوم القانونیة والإداریة بجامعة سیدي بعباس، ع"أثر تعدد الكفالة في تعزیز الائتمان"هناري ملیكة بریكة، -1

  .52ص
2-Jean Louis Guillot-Pierre Yves Bérard, «Jurisprudence et cautionnement : quelle articulation
des droit », revue Banque n° 757, février 2013, p 84.

.219، ص 2، ع2012، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة،06/09/2012المؤرخ في  805896قرار رقم  -  3
.87، ص 1، ع2008المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 20/06/2007المؤرخ في  371305قرار رقم  -  4
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ومتضامنین مع المدین في وقت واحد، كما یجوز أن یكونوا ،متضامنین فیما بینهم

التي ترتب على الآثارفمن أهم، ضامنین فیما بینهممتضامنین مع المدین دون أن یكونوا مت

وفي هذه الحالة ،الكفیللتزامول ینقضي تبعا لذلك الاالمكفلتزامالكفیل للدائن فإن الاالوفاء 

إذا ، 1ما وفي للدائن فتنشأ العلاقة بین الكفیل والمدینبیكون حق الرجوع الكفیل على المدین

قانون المدني الجزائري یجب على الكفیل 670بنص المادة وفى الكفیل الدین للدائن عملا 

أن یجبر المدین قبل أن یقوم بوفاء الدین وإلا سقط حقه في الرجوع على المدین في دعوى 

  الكفالة

مصلحة المدین ودون اعتراض لأن تكون الكفالة قد عقدت :ودعوى الكفالة لها شروط

تقصیر ، ألا یقع من الكفیلأجل الدین قد حلأن یكونمنه، أن یكون الكفیل قد وفي الدین، 

.یسبب ضررا للمدین

إذا وفى الكفیل الدین كله له ،كما یمكن للكفیل أن یرجع على المدین بدعوى الحلول

ولكن إذا لم یوف إلا بعض ،المدیناتجاهفي جمیع ماله من حقوق أن یحل محل الدائن

.من المدین هالدین فلا یرجع بما وفاه إلا بعد أن یستوفي الدائن كل حق

ویستوي أن تكون الكفالة ،فیكفي لرجوع الكفیل بدعوى الحلول أن یكون قد وفى الدین

اء كفالة تنقضي إما بطریق أصلي بالوففال ،قد عقدت بعلم المدین أو دون علمه أو رغم إرادته

كما تنقضي الكفالة بصفة تبعیة إذا ،أو بالتقادم الذمة والإبراءاتخاذأو المقاصة و دید بالتج أو

الأصلي المكفول إذا قام المدین الأصلي بوفاء كل الدین للدائن أو بالوفاء لتزامانقضى الا

  .راءدید المقاصة بالإبأو بالتجبمقابل

قانون المدني، التأمینات الشخصیة والعینیة، عقد الكفالة، دار الهدى، عین محمد الصبري السعدي، الواضح في شرح ال-1

:، یراجع أیضا90، ص 2011ملیلة، الجزائر، 

-Philipe Simler et Philippe Delebeque, Droit civile, les suretés la publicité foncière, 6ème éd,
Dalloz, 2012, p.149.
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المصرفي لها أهمیتها بالنسبة ئتمانالاالكفالة كضمان من ضمانات من هنا تعد

سمعة قد سدد دین البنك في حالة إذا كان الكفیل عمیلا أو شخصا ذوللبنوك وخاصة

كما أن الكفالة قد تحمي البنوك الدائنة في ، 1یرجع على المدین الأصلي بما سددهمطالبته ثم 

الضمانات العینیة بعض الأحوال في ضمان سداد حقوقها المالیة خاصة عند عدم كفایة 

.2على السداد وتعثر المدین في سداد قیمة التمویل

من أقوى ضرب یعد التضامن بین المدینین ونجد كذلك من بین التأمینات الشخصیة

واحد وكل واحد بدینملزمینوالتضامن هنا یكون المدینین ،من ضروب الكفالة الشخصیة

أو  تفاقوالتضامن بین المدینین مصدره إما الا،منهم ملزم بكل هذا الدین في علاقته بالدائن

ائن ، والدالمواد التجاریة یكون مفترضوهو في المواد المدنیة یكون صریح عكس ،القانون

.هو من یقع علیه عبء هذا الإثباتالذي یدعي التضامن

إن من أهم النتائج التي تترتب على التضامن وحدة الدین وهو حق للدائن في مطالبة 

نین المتضامنین بالدین مجتمعین أو منفردین دون أن یستطیع أحدهم أن یدفع في المدی

مواجهته بالدفع بالتقسیم كما هو علیه الحال في الرجوع على الكفلاء غیر المتضامنین 

لعدم  لتزامویجوز لأي من المدینین التمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدین نفسه مثل بطلان الا

مضافا إلى أجل واقف لتزامكان الا بعد كما لولتزامالا استحقاقم مشروعیة المحل أو عد

.لمصلحة جمیع الدائنین

1-Jean-Louis Guillot, Martine Boccara ; « L’appréciation du caractère disproportionné de la
caution », revue Banque n°751, septembre 2012, p 86.

یراجع .138، ص 2، ع2011، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، 16/06/2011المؤرخ في  655740قرار رقم  -  2

:أیضا

-Laurent Aynes et Pierre Croqo, Les suretés la publicité foncières, 2 éd., Paris, 2006, p.18.

:أكد المشرع الجزائري على الكفالة المصرفیة في 

یتضمن إحداث الصندوق الكفالة المشتركة لضمان إخطار 2004جانفي 3المؤرخ في 03-04المرسوم التنفیذي رقم -

المؤرخ في 107-97وكذلك المرسوم التنفیذي رقم )سنة 50و 30(لغین مابین قروض استثمار البطالین ذوي المشاریع البا

.یتضمن إنشاء صندوق كفالة الاستثمارات الفلاحیة1997أفریل 



114

مكتوب من طرف التزامي من الضمانات الشخصیة فهو حتیاطیعد الضمان الاكما

عدم قدرة قة التجاریة أو جزء منه في حالة شخص معین یتعهد بموجبه على تسدید مبلغ الور 

ي هو شكل من أشكال الكفالة الذي حتیاطفالضمان الا،التسدیدن علیها علىأحد الموقعی

یخص فقط الأوراق التجاریة  التي یلجأ إلیها المتعاملین في حالة القیام بالبیع عن طریق 

الورقة التجاریة كوسیلة دفع قابلة للتحصیل في آجال لاحقة أو  تنشأأهذا بو  ،التسهیلات

ي أن حتیاطیشترط في الضمان الاها، و استحقاقللخصم إذا قدمها حاملها للبنك قبل تاریخ 

ي من أحد الموقعین على حتیاطأن یصدر الضمان الاویجوزالتجاريلتزامیكون أهلا للا

تحدید الشخص المضمون  حتى یمكن الرجوع ویجب ،الورقة التجاریة أو من أجنبي عنها

ي احتیاطالمسحوب علیه القابل أو ضامن یكون المضمون هو الساحب أو أن یمكنعلیه و 

ي حتیاطولصحة الضمان الا،ي یكفل الوفاء بقیمة الورقة التجاریةحتیاطوالضامن الا، أخر

فالضمان ، ات المصرفیة لتزامكذلك یشترط أن یكون مكتوبا شأنه في ذلك شأن سائر الا

ي تعیین حتیاطویجب على الضامن الا، ي یعتبر حاصلا بمجرد توقیع ضامن الوفاءحتیاطالا

شئوفي حالة إغفال تعیین المكفول یعد الضمان مقررا لمصلحة من،اسم الملتزم المكفول

إذا  ذلك إمكانیة رجوع أغلب الموقعین على الورقة التجاریة عنوینتج ،الورقة التجاریة

من القانون التجاري أن یرد الضمان 509ت المادة وأجاز ،اضطر أحدهم إلى الوفاء  بقیمتها

.ي في ورقة مستقلة خروجا عن مبدأ الكفایة الذاتیةحتیاطالا

ي أن الضامن یكون ملتزما على الوجه حتیاطالقاعدة العامة في شـأن الضمان الا

لى الوجه الذي یلتزم الحامل عاتجاهفهو بمثابة كفیل متضامن یلتزم ،الذي یلتزم به المكفول

.به المضمون
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.ئتمانالا دور التأمین في حمایة :المطلب الثالث

تعد شخصیة التي تطلبها الهیئات القرض والتي جانب الضمانات العینیة وال إلى

وإن سیاق ،ضمانات أخرىهناك 1كضمان للقروض العقاریة التي تمنحها للتمویل النشاطات

الحاجة  أنتوقف الدائن عند حد ضمان واحد بل  عدم إلىنحو ضمان سوف یؤدي حتما 

فالمؤسسات ،فرض البحث عن أدوات ضمان أخرىییة ئحماتمان وضعف وسائل للائ

التمویلیة عادة ما تطلب نوعا آخر  من الضمانات وذلك لتقلیص نسبة الخطر في القروض 

وما یمیز التأمین هو أنه یضاف ،تأمینالمثل هذا النوع من الضمانات في التي تمنحها ویت

.2لتزامرابطة الا إلىدائما 

 إلى أوالمؤمن له  إلىیؤدي  أنعقد یلتزم المؤمن بمقتضاه على أنه التأمین یعرف 

ي عوض مالي آخر في ف وأ إیراد أوالمستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال 

عة مالیة أخرى أیة دف أوبالعقد وذلك مقابل قسط تحقق الخطر المبین  أوحالة وقوع الحادث 

.3یؤدیها المؤمن له للمؤمن

یستخلص من هذا التعریف أن من أهم وظائف التأمین هي أنه یكفل الأمان فهو 

 إلا، في أهمیة التأمینات السابقة في ضمان حق الدائن لاشك، و 4ئتمانالامن وسائل وسیلة 

ئتمانالازیادة تكلفة  إلىن التأمینات العینیة والشخصیة قد أدت أن الحیاة العملیة كشفت أ

علاوة  ،بالنسبة للرهن الرسميعلیه الحالكماالشهر إجراءاتاتخاذنتیجة اشتراط الرسمیة و 

 یصعب بیع عقار تداول الأموال فمثلاعرقلة  إلىعلى ذلك فإن بعض التأمینات قد تؤدي 

إبراهیم :، یراجع أیضا256ص  ،2011بوسنة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر -1

.1، دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، دون ذكر تاریخ النشر، ص3، ط1في القانون الجزائري، جأبو النجا، التأمین 
.67شرابین حمزة، المرجع السابق، ص-2
:یراجع أیضا11، ص 2ع، 1994محكمة العلیا مجلة القضائیة ال 21/01/1992المؤرخ بتاریخ  77555قرار رقم  -3

، 2011جدیدة، 3، ط62أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثاني، ععبد الرزاق

  .1084ص
4 -Alain Gauvin, « Droit des dérivés de crédit», revue Banque, p 245.
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ونظرا لعجز الضمان العام ووسائله عن ،منقول مرهون رهنا حیازیا آومرهون رهنا رسمیا 

المدین إعسارؤمن الدائن من خطر توسیلة أخرى إلىالدائن كانت الحاجة ائتمانحمایة 

یلتزم ، وهو عقدیسمى بالتأمینبین هذه الوسائل الحدیثة ما ومن ،إهمالهتحمیه من و 

كما قد یلتزم المشتري بالتأمین على ،ن العینيبالتأمیثقلة المشتري بالتأمین على العین الم

و ما یسمیه البعض تأمین الثمن المؤجل ویعد تأمین القرض أقیمةالمبیع ذاته بمبلغ یعادل 

من بین الوسائل المتخذة الدین أهم صور التأمین في هذا المجال والذي یعرف بأنه وسیلة 

كما یعرف على ، عجز زبونهامن طرف المؤسسة التي تقوم بعملیة بیع حیث تؤمن خطر

أنه العقد الذي بواسطته یتحصل الدائن من المؤمن في مقابل دفعه لأقساط على ضمان 

.1مدینهإعسارأخطار القرض وضد خطر 

أن تأمین القرض یتم بین مؤسسة مكتبة للتأمین  إلىنتوصل فمن خلال ما تقدم 

طلب مؤسسات ، بحیث تتجاریة وبین المؤمن من جهة أخرى  أووغالبا ما تكون صناعیة 

 أوزبائنها من جراء قیامها بعملیات البیع المكتبة للتأمین ضمان الدیون التي تملكها لدى 

ي هذا ف، و .ع دیونهاعلى تعویض في حالة ضیاتحصل المؤسسة ذإ ،بتقدیم الخدمات

بخلق وسائل وآلیات وذلك بإنشاء شركات  إلایتحقق  لا ئتمانالافإن التأمین على  الإطار

.متخصصة في تأمین القروض وفي هذا المجال فإن الجزائر قد أنشئت هیئات متخصصة

النشاط العقاري جعل إلىشاء مؤسسات مالیة تسعى تم إن1997من سنة ابتداء

كلا من شركة إنشاءولقد تم ،اقل خطورة وأكثر أمانا لكل من المتعاملین  أونشاطا حیویا 

یكون على تدخلها ،لتأمینكشركتینالتمویل الرهني وشركة ضمان القروض العقاري  إعادة

مستوى الهیئات المالیة من أجل التقلیل من مخاطر القروض العقاریة التي تمنحها 

یة كضمان وكذلك أنشأ صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقار ،للمستفیدین

.للمستفیدین من السكنات في حالة عجز المتعامل في الترقیة العقاریة

.254بوسنة إیمان، المرجع السابق، ص -1
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ضمان الدائنین فعالیة التأمین في حمایة إلىف نتطرق من خلال هذا المطلب سو 

.1ئتمانالالحمایة الى أهم الآلیات والأجهزة المتخصصة في مجال التأمین و 

.أجهزة التأمین:الفرع الأول

من طرف شركتین متخصصین في ذلك وهما مارس تأمین القرض في الجزائر حالیا ی

برأسمال قدره 1997أكتوبر05شركة ضمان القرض العقاري وتأسست بتاریخ 

ها اعتمادوتم 1998جویلیة 01دج وباشرت عملها بصفة رسمیة یوم 1.000.000.000

الصادر عن وزارة المالیة من أجل ممارسة 22بموجب قرار رقم 1999ماي 28بتاریخ 

تم لى جانبها ، إیة وهي شركة ذات أسهماقتصادوهي تعد مؤسسة عمومیة ،عملیات القرض

والتي أنشأت 2يستثمار الاشركة ثانیة وهي شركة التأمین وضمان القرض إنشاءكذلك 

9الصادر بتاریخ 17بمبادرة هذه السلطات العمومیة والمجموعة البنكیة بموجب قرار رقم 

  : وهي یعمل الائتمان في القانون من خلال فكرتین أساسیتین-1

فكرة الدائن العادي والذي یعد حجز الزاویة في القانون الائتمان حیث یرتكز الائتمان على الشخص الدائن العادي نفسه -

وما الضمانات لا تأتي إلا لتعزیز مركز هذا الدائن، وبالتالي یتضح أن العنصر الشخصي في الائتمان هو العنصر المكون 

.العناصر الأساسیة والضمانات تشجع على منح الائتمانللجزء الأكبر من الثقة وتعد من

فكرة الضمان العام وهو العنصر المرتبط ارتباط وطبقا لفكرة الدائن، فحق الدائن العادي أن لا یضمن مال معین من -

العادیین أموال المدین وإنما جمیع أموال المدین هي الضامنة  للوفاء بحقه مع الأخذ في الاعتبار أن جمیع الدائنین

.متساوون في حق الضمان العام

ینشأ عنصر الضمان من تأمین الائتمان هنا سیسمح للمؤمن الحصول على الجزء الذي قد یتعرض فیه للمخاطر عدم 

الدفع وهكذا فإن قانون الائتمان الحالي یعمل على الالتجاء إلى وسائل جدیدة تعمل على تقلیل من المخاطر بدلا من أن 

.67عبد الحمید الشواربي ومحمد عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص :یراجعلى الوسائل الفنیة التقلیدیة ، یركز ع
26المؤرخ في 11-03متمم الأمر رقم 2017أكتوبر 11المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في 10-17قانون رقم -2

"مكرر منه بقولها 45ادة الم)2017أكتوبر 12الصادرة في  57ع. ر.ج( 2003أوت  بغض النظر عن كل الأحكام :

سنوات بشراء مباشرة من الخزینة السندات المالیة التي تصدرها هذه 5المخالفة یقوم بنك الجزائر بشكل استثنائي ولمدة 

:الأخیرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في

.تغطیة احتیاجات تمویل الخزینة-

.الداخليتمویل الدین العمومي-

."تمویل الصندوق الوطني للاستثمار-
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حكام تخضع لأالمتعلق بالتأمینات وهي 95/07طبقا لأحكام القانون رقم 1998نوفمبر

 ـبذات أسهم وهي تجوز رأسمال قدرهالقانون التجاري بحیث تعد شركة

نهما النشأة تمارس كل مهما شركتان جدیدتيف، بین مساهمیهادج موزع 2000.000.000

تعرض له الذي ت رتمارس الأولى تأمین الخطحیثتأمین نوع معین من القروض، 

والثانیة ،السكنستعمالرض اقتناء مال عقاري للاي تمنح قروضا لغؤسسات المالیة التالم

ات والتي ستثمار تمویلها للا إطارالتي تتعرض لها المؤسسات القرض في الأخطارطي غت

فهذه الشركات تتمیز بأنها تضمن خطر القرض وهو ،یمنحها لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

وتعتمد في سبیل ذلك على أجهزة ومصالح تساعدها في القیام بمهامها لذا فإن ،خطر خاص

الرئیسي الممنوح من خلال عقد تأمین هذه الشركة هو تغطیة الخطر المرتبط متیازالا

كانت  إذابحیث ،بالقرض الرهني المتمثل في عجز المفترض عن أداء دینه تجاه البنك

ضمانا بالتالي فإن هذا یشكل ،لة التأمینالقروض الرهینة مؤمنة هنا البنك یعود على وكا

لعب دورا فهیئات التأمین ت،بالجزائرمیة القروض الرهنیةعلى تنومن هنا نحن نشجع،مهما

1.هاما في إقامة التوازن المالي مما یجعل من مصلحة البنوك التعامل معها

.شركة ضمان القرض العقاري:البند الأول

للقروض هو مشكل منحهامن أهم المشاكل التي تتعرض لها المؤسسات المالیة عند 

،ن هذا النوع من القروض العقاریة یمتاز بكونه طویل المدىإ خاصة و ،ضمان تلك القروض

مؤسسة مالیة تختص إنشاءلى على غرار العدید من دول العالم إلذلك یلجأ المشرع الجزائري

ها اعتمادتم التي شركة تأمینوتعتبر ،بضمان القروض العقاریة الممنوحة من طرف البنوك

فهي تقوم بضمان ،والمساهمون في الشركة ضمانا القرض العقاريمن طرف وزیر المالیة 

فإنها ،الشركة على توفرها هي عقد الرهنومن أهم الضمانات التي تحرص،القرض الممنوح

حیث تقوم بدراسة دقیقة لكل الملفات ،تفرض شروط صارمة لضمان القروض العقاریة

.67عبد الحمید الشواربي ومحمد عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص -1
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القروض التي على  إلاتؤمن الشركة ،من طرف البنوك والمؤسسات المالیةإلیهاالمرسلة 

،ترضالقرض من طرف المقإمكانیة تسدیدیتوفر فیها المعاییر المطلوبة المتعلقة أساسا ب

من الأدنىوجود الحد :ما یلي القرض العقاريتفرضها شركة ضمانا  إلىومن أهم الشروط 

بلغ القرض مع توافق مالشخصیة للمقرض، وجود عقد رهن العقاري، المالیة المساهمة 

كة التي تحدده حسب أهمیة تسدید مبلغ قسط التأمین للشر المالیة للمقترض، الإمكانیات

.المخاطر

 أوبعد دراسة الملف وتوفر المعاییر والشروط المطلوبة فیه تتعهد الشركة تجاه البنك 

عن سدادها المقترضعجز تيالمؤسسة المالیة المانحة للقرض بأن تدفع لها مستحقاتها ال

ن شركة تلعب دورا هاما في تشجیع البنوك ما نلاحظه أوفق جدول تسدید محدد، و 

ها على تمجال القروض العقاریة  من خلال مساعدفي خوض الوالمؤسسات المالیة على 

انشغالاتذلك أحد أهم اعتبارب،خطار العجز والتوقف عن تسدید للمقرضین لأصدي الت

یة سوق الرهن وهو الدور الذي من شأنه على المدى المتوسط تنم،البنوك والمؤسسات المالیة

جعل نشاط الترقیة نشاط الترقیة العقاریة، احتراف، ضبط وسائل القرض، 1من خلالالعقاري 

.2للمتعاملین في الترقیة العقاریةالعقاریة أكثر مرونة وشفافیة

  .يستثمار الاشركة التأمین وضمان القرض :البند الثاني

وسطة بموجب ات المؤسسات الصغیرة والمتاستثمار صندوق ضمان القروض إنشاءتم 

لى ضمان تسدید القروض البنكیة التي تستفید یهدف صندوق إ134-04مرسوم رئاسي رقم 

ات المنتجة للسلع والخدمات ستثمار الامنها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بعنوان تمویل 

تجهیزات المؤسسة وتوسیعها وتحدیدها ویكون مستوى الأقصى للقروض بإنشاءالمتعلقة 

.القابلة للضمان خمسین ملیون دینار

1 - Laurent Aynés, Pierre Croqo, op.cit., p 29.
.257بوسنة إیمان، المرجع السابق، ص -2
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یتكون رأسمال الصندوق المسموح به من ثلاثین ملیار دینار ویقدر الرأسمال المكتتب 

ویتكون الفرق ،على البنوك%40على تجزئة ونسبة %60بعشرین ملیار دینار منها نسبة 

ة یجوزها لصندوق لرأسمال المسموح به والرأسمال المكتسب من السندات غیر مكافأبین ا

القانون لأحكامطبقا لبنوك والخزینة الرأسمال المكتسب كلیا وتسدد اعلى ذمة الخزینة، 

أن تساهم البنوك والمؤسسات المالیة في رأسمال الصندوق حسب الشروط ویمكن،التجاري

في شركة الحقوق والممتلكات التي تحوزها التي تحددها الجمعیة العامة للصندوق بواسطة

.ستثمارالاالتأمین وضمان قروض 

طاریة بین البنوك إ یةاتفاقالذكر توقع م السابقمن المرسو 12حسب نص المادة 

المالیة والصندوق لتحدید مجموع النمط العملي والقواعد المنظمة لمنح الضمان والمؤسسات 

یات اتفاقوتطبیقه وترتبط البنوك والمؤسسات المالیة للصندوق بهذا الصندوق بموجب 

الضمان وتحدد طلباتوتدرس لجنة الضمان المنشأة على مستوى الصندوق ملفات الشراكة، 

حترازیة للصندوق ، وتأخذ القواعد الامة لمنح الضمان الصندوق الشروط العا دارةإمجلس 

غ الأموال الخاصة مات الصندوق المعادلة لاثني عشر مرة من مبلامستوى التز عتباربعین الا

.قصى للمستفید من جهة أخرىالأ لتزاممهمة ومستوى الا

   .القروض إخطارصندوق الكفالة المشتركة لضمان :البند الثالث

ن ذوي ات البطالیاستثمار ضمان أخطار قروض ي لهذا الصندوق ساسالهدف الأ

ما بین ثلاثون وخمسین سنة الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات البالغین المشاریع 

 أوالبنك  لىإضمان الصندوق الضمان الذي یقدمه المنخرط المقرض ویكون،المالیة

ویغطي الصندوق باقي الدیون ،شخصیة أوالمؤسسة المالیة في شكل تأمینات عینیة 

الصندوق یحلبالمائةعند تاریخ التصریح في حدود سبعین والفوائدالمستحقة من الأصول 

حتمالعند الااعتبارتنفیذ الضمان محل البنوك والمؤسسات المالیة في حقوقها  إطارفي 
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یدعي  ةإدار وفي حدود مبلغ تغطیة الخطر یدیر الصندوق مجلس ،ات المسددةستحقاقللا

ویتلقى دوریا ،یتابع المجلس أخطار القروض الناجمة عن منح الضمان الصندوق، 1المجلس

یطلب في  أنا ضمانه ویمكن المؤسسات المالیة التي یعطیه أوات البنك التزامعرضا عن 

.كل وثیقة یراها مفیدة ویتخذ كل قرار یتماشى ومصالح الصندوقهذا الإطار 

.ادة التمویل الرهنيشركة إع:البند الرابع

ها من قبل مجلس اعتمادوتم 1997في نوفمبر  يعادة التمویل الرهنشركة إإنشاءتم 

2.النقد والقرض كمؤسسة مالیة

الموارد المالیة للشركة إعادة التمویل الرهني فتأتي من إصدار السندات على مستوى 

التمویل من  إعادة إلىاللجوء الدولیة، من السوق المالیة  الإقراض، السوق المالیة المحلیة 

.بنك الجزائر 

نما لعقارات وإ بیع ا أو إیجارمهام الرئیسة لشركة إعادة التمویل الرهني لیست المن 

الحكومة إستراتیجیةتدعیم  إلى فهي تسعىفي هذا المجال ،مساعدة البنوك لتقدیم قروض 

على میزانیة ماليوتخفیف العبء المالي عن طریق منح القروض تنمیة التدعیم  إلىالرامیة 

التمویل الرهني تقوم بإعادة تحویل القروض  إعادةحوال فإن شركة وفي جمیع الأ، الدولة

الرهني یكون وفق التمویلفمن الناحیة العملیة فإن تدخل شركة إعادة ، الممنوحة للأفراد

:آلیات التالیة

المتضمن صندوق الكفالة لضمان أخطار قروض 2004جانفي 03المؤرخ في 03-04المرسوم التنفیذي رقم -1

.استثمارات البطالین
عملا بأحكام "منه على 01/1یة حیث تنص المادة المتضمن اعتماد المؤسسة مال1998-04-06المؤرخ في المقرر-2

لرهني یتم اعتماد شركة إعادة التمویل ا1990-04-14المؤرخ في 10-90من القانون رقم  137و 115المادتین 

".بصفتها مؤسسة مالیة
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شركة التي تقوم بإعادة  إلى ترضالمقیقوم البنك بعد منحه القرض بإرسال ملفات - أ

القرض خاص فیما یتعلق لى ضوء المعاییر المحددة في مجالدراستها ع

البنك قد احترم المعاییر تقوم بتأمینه وتحتفظ ، فإذا اعتبرت الشركة أنبالضمانات

 إذاأما ،البنكتمویلاسه بإعادة بعقد الرهن المقدم من طرف المقرض وتقوم على أس

.ئتمانالالم تكن المعاییر محترمة فإن منح القرض یكون على مسؤولیة البنك مانح 

جانب نسبة  إلىلى القرض الممنوح من البنك نسبة الفائدة لصالح الشركة تضاف إ- ب

.الفوائد المقررة لصالح البنك المانح

یجب على  لذا ،بعد تقدیمها القرض للمواطنینبإعادة تمویل البنوك إلالا تقوم الشركة

البنوك تقدیم أدلة على ذلك لاسیما من خلال وجود عقد رهن حقیقي للعقار الذي یعتبر 

.التمویل إعادةضمان یمكن البنك من الحصول على 

التمویل الرهن بعدما تأخذ  إعادةن تقوم شركة تشكیل سوق الرهون وذلك بعد أ- ج

الرهون العقاریة كضمان لها یطرحها في شكل سندات في السوق المالیة یمكن بذلك 

.سوق الأموالوالشراء الشيء الذي ینشط حركة التعامل في سوق الرهن بالبیع

:ل الرهنيفمن أهم المبادئ عملیة التموی

یة المحرومة اجتماعللشرائح عادة التمویل محافظ القروض الممنوحة مقابل ضماناتإ-أ 

من طرف الوسطاء المعتمدین  الملزمین بتقدیم قائمة اسمیة بالدیون لمعاد تمویلها 

.التمویل الرهني إعادةلشركة 

عادة دة التمویل المنجزة من قبل شركة إعاتشكیل صندوق عقاري ضمانا لعملیة إ-ب 

.التمویل الرهني
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بحق الملكیة للدیون الغیر العقاریة التي في حوزة الحصیلة المالیة للوسطاء الاحتفاظ-ج 

.في عین المكان المحدد وذلك في أي فترة كانتالمعتمدین 

لضمان الدفع التمویل الرهني  إعادةیلتزم الوسطاء المعتمد المستفید من عملیة -د 

.لمؤقتصول حتى في حالة توقف المقرض عن الدفع االمنتظم للفوائد والأ

التمویل الرهني یكون  إعادةشركة  إلىتحویل حق الملكیة على الدیون العقاریة -ه 

.التمویل الرهني إعادةبواسطة عقد بیع ما بین الوسیط المالي المعتمد وشركة 

1.یقع على الوسط المالي المعتمد حسن مسؤولیة تسییر القروض-و 

.أجهزة التأمینتقییم دور :الفرع الثاني

سوق كان علیها اقتصادوبدخولهاالمنظمة العالمیة للتجارة  إلىالجزائر بانضمام

بخلق وسائل وآلیات تضمن من خلالها  إلایتحقق  وهذا لا ،مرینثجلب أكبر عدد من المست

شركات بإنشاءالجزائر عملیة التأمین على الأموال المنتهجة نحو هذا القرض وهذا 

 إلىیوكل المهمة عن النظام القدیم الذي كانبتعاد القروض والا متخصصة في تأمین

الرسمي متیازفإن الاوهنا ،أنواعهاعادیة تؤمن على جمیع الأخطار بشتى الشركات التأمین

الممنوح من خلال عقد التأمین هذه الشركة هو تغطیة الخطر المرتبط بالقرض الرهني 

ذا كانت القروض بحیث  إ،البنك المقرضاتجاهالمتمثل  في عجز المقرض عن أداء دینه 

ومن ،ذا یشكل ضمانا مهماالرهنیة مؤمنة هنا البنك یعود على الوكالة التأمین بالأخطار وه

.شجع على التنمیة القروض الرهنیة بالجزائر هنا نحن ن

الضمان خلالمنئتمانالاجهزة تلعب دورا أساسیا في حمایة ذا كانت هذه الألكن إ

كذلك من جهة أخرى نلاحظ عدم ،ودةتبقى محد هاجهودأن ثمرة مإلا  ،الذي تمنحه للدائن

.300بوسنة إیمان، المرجع السابق، ص -1
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نقص الثقة التي یضعونها في هاتین الشركتین وهذا نظرا لاعتیادهم على قتناع الزبائن و ا

الضمانات التقلیدیة الممنوحة خاصة من طرف البنك والتي یرون فیها قلة التكالیف مقارنة 

فإن  هكذلك من جهة أخرى ما نلاحظ،  ااتهالتزاممع القسط المدفوع للشركة مقابل التنفیذ 

تسویة الدین عند عدم دفعه في لى غایةتسییر الملفات إاءات جر في الإ شركات التأمین تطیل

.جل المستحق لذلكالأ

أو على الدین بالتأمینن خلو المنظومة القانونیة من نص قانوني خاص في الحقیقة إ

لى عدم بلوغ الغایة المنشودة من على المستوى الداخلي یؤدي حتما إ على القرض التأمین 

 في ئتمانالاوهنا وأمام تزاید أهمیة ،لدائنا ائتمانهذا الضمان مما یبرر عجزه عن الحمایة 

تعددت الأخیرةقبال المتزاید على الضمانات وهذه العصر الحدیث واتساع نطاقه أدى إلى الإ

.وتنوعت

.المصرفيئتمانالا في عملیات تطبیقات لفكرة ضمانات الأهم : الرابعالمطلب 

ورتین إما المصرفي كخدمة تقدمها البنوك إلى عملائها إحدى الصئتمانالایتخذ 

، إما صورة الضمان المصرفي وفیه یتدخل البنك لتوفیر الأمان بصورة التمویل المصرفي

لذلك ، للمتعامل مع العمیل بأن یتعهد له البنك بضمان أداة الدین الذي یشغل ذمة العمیل

وهنا نتطرق للضمانات ،خطر عدم السدادمن نجد البنوك تبحث دائما عن ضمانات تقیها

.1المصرفيئتمانالا إطارفي 

"السابق الذكر بقولها01-14من نظام رقم 18المادة -1 :لكي تكون الضمانات مقبولة یجب أن تستوفي الشروط الآتیة:

ل عقد مكتوب صحیح ویحتج أن یكون الودائع والقیم والسندات المستلمة كضمان سائلة وخالیة من كل التزام وأن تكون مح

".به على الغیر
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.ات المصرفیةعتمادت البنك في الااضمان:الفرع الأول

فضلا عن دورها في تمویل ئتمانالاورا أساسیا ترتكز علیه عملیات تعد البنوك مح

ومن أهم العملیات المصرفیة التي تقوم بها البنوك من أجل ،التجارة الداخلیة والخارجیة

المستندي الذي غالبا ما یستخدم لتمویل التجارة الخارجیة وخطاب عتمادالاعملائها تمویل 

عمیله اتجاهلبنك وسوف نتطرق هنا إلى بیان الضمانات التي ل،الإیجاريعتمادلاالضمان وا

.1يئتمانالان له الحصول على مبلغ التسهیل والتي تؤم

.المستنديعتمادضمانات البنك في الا:البند الأول

ب آثار قانونیة معینة تربط بین یمستندي خدمة مصرفیة تسمح بترتال عتمادیمثل الا

سیفي كل طرف في أن الطرف الآخر ثقةفهو یدعم ،العمیل المشتري والمستفید البائع

اعتمادالمستندي هو عقد یتعهد البنك بمقتضاه بفتح عتمادوالاات المترتبة علیه، لتزامبالا

الأمر لصالح شخص آخر یسمى المستفید بضمان یسمى بناء على طلب أحد عملائه

في أهم ضمانات البنك الأساسیة ومن ، تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقلمستندات 

م البنك هنا المستندي نجد الرهن الحیازي على البضاعة التي تمثلها المستندات یلتز عتمادالا

للبائع المستفید ویتم هذا الخطاب یعرف عتمادالمستندي بإبلاغ الاعتمادبتنفیذ العقد فتح الا

والبنك بعد الإبلاغ یلتزم بتلقي المستندات التي یقدمها المستفید بفحصها ،عتمادبخطاب الا

للتحقق من مطابقتها للمستندات المطلوبة ویحتفظ البنك بمستندات البضاعة كرهن لضمان 

فإذا دفع هذه القیمة یسلمه ، الذي فتح لصالحه عتمادالوفاء بقیمة الا)المشتري(قیام العمیل

الأمر لا یقتصر فقط على القیام بدراسة وتحلیل وثائق العمیل طالب الائتمان، وإنما یتمثل الأمر في طلب أشیاء -1

ملموسة وذات قیمة كضمان قبل منح القرض، وفي الواقع تختلف طبیعة الضمانات التي یطلبها البنك وتحدد طبیعة هذه 

.بما تمكن أن یقدمه العمیل، والضمانات كما تطرقنا إلیها سابقا تكون إما ضمانات شخصیة أو ضمانات حقیقیةالأشیاء 

إن طلب الضمانات من طرف البنك یفتح الباب للتساؤل حول العدید من المسائل، ومن بین هذه التساؤلات ما یدور حول 

.اناتقیمة الضمان وهو العنصر الهام والجوهري حول فكرة الضم

.165الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص :یراجع .والتساؤل الآخر یدور حول اختیار الضمانات
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فیكون عتمادإذا لم یدفع التاجر قیمة الاأما،عة وتعتبر العملیة منتهیةالبنك مستندات البضا

الحق ید وله البنك له حق الحبس المستندات الممثلة للبضاعة والتي یكون قد تلقاها المستف

إذا هلكت البضاعة یستوفي و  ،بمقتضى سند الشحن أو مبلغ التأمینفي استلام البضاعة

.1البضاعة أو من مبلغ التأمینبالتنفیذ على عتمادقیمة الا

ه على الرهن الحیازي الذي توفره له حیازته ائتمانمن هنا یعتمد البنك في تقریر 

حیث یشترط على عمیله رهن البضاعة لحسابه حتى یصبح ،للمستندات الممثلة للبضاعة

عتمادفإذا لم یف العمیل بقیمة الا،عة نظرا لأنه حائز على المستنداتالحائز القانوني للبضا

نسبة أولا على العمیل بالوفاء ثم بتقدیم نفیذ على الشيء المرهون وذلك بالالتبفالبنك هنا یقوم 

یع یوما إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة لیأذن له ببخمسة عشرعریضة بعد انقضاء 

المستندي كضمانة من ضمانات عتمادفالحقیقة أن دور الاالشيء المرهون بالمزاد العلني، 

.المصرفي لا غنى عنه خاصة في مجال التجارة الدولیةئتمانالا

كضمان هام والذي یقصد به ما یقتضیه الأمر عتمادعد غطاء الایمن جهة أخرى

و سبب الضمان هنا كون البنك یلتزم قبل المستفید أللحصول على ما یدفعه البنك للمستفید 

ي غیر احتیاطوقد یكون نقودا یجعلها البنك في حساب عتمادستندات وغطاء الایدفع قمة الم

شخص لدیه وقد یكون غطاء الأوراق مالیة یقدمها فیودعها البنك لدیك في ملف یطلق علیه 

.المالیة كضمان فیحتفظ بها الأوراقوتستخدم "إیداعات الضمان"

.ضمانات البنك في خطاب الضمان:البند الثاني

فهي إحدى ،مصرفيهي صورة أخرى من صور الضمان الخطابات الضمان 

شكل  لهوخطاب الضمان لیس ، یة الناشئة عن مجرد توقیع البنكئتمانالاعملیات البنوك 

.315، ص 2، ع2007، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، 06/06/2007المؤرخ في  400293قرار رقم  -1

.325، ص 2، ع2006، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة،04/01/2006المؤرخ في  357395قرار رقم  -
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،شخص مقصودعبارة عن محرر مكتوب یصدره بنك ویوجه هذا المحرر إلىمعین فهو

مصدره یوقع مبلغ معین التزاموهو في الغالب صاحب المقاولة ویسمى المستفید ویتضمن 

بحیث ،بتقدیم الخطاب إلى المستفیدالمضمونویقوم الشخص ،من النقود في فترة محددة

یصبح من حق الآخر الرجوع على مصدره الذي یعتبر بموجبه ملتزما بالوفاء في حدود 

.1قیمته

لمصلحة المستفید )الأمر(الضمان بناء على طلب عمیله خطابالبنك حین یصدر 

،ان بالسداد لمجرد الطلب المستفیدلا یعد كفیلا للعمیل وإنما یتعهد البنك في خطاب الضم

البنوك تواجه  كوننظرا لالعمیل في مواجهة المستفید، التزاموتعهد البنك بالدفع منفصل عن 

طلب من عمیله ضمانات من أجل الحد ان فإنه یة في عملیات خطابات الضممخاطر كثیر 

طي قیمة خطاب الضمان كله أو منها أن یقوم بإیداع مبلغ نقدي یغو  ،المخاطرمن هذه 

في تنازل العمیل عن العقود التي ، ومن الممكن أن یتمثل الخطابجزء من المبلغإیداع

تحت حیازته بحیث یتنازل للبنك في قبض قیمة المستخلصات الخاصة بالعملیات التي یقوم 

المالیة بضاعة أو أوراقعینیا یتمثل فيضمانا وقد یكون غطاء الضمان،بها لحساب الغیر

تي یقدمها العمیل فالغطاء هو إذن ضمانات ال،وقد یتخذ صورة وثیقة تأمین لصالح البنك

.2إلى البنك حتى یستطیع اقتضاء قیمة خطاب الضمان

الغطاء النقدي أغلب الحالات یكون غطاء خطاب الضمان نقدیا یدفعه العمیل إما 

وفي بعض الأحیان ،بالخزینة انقدبتوریدهبالخصم على حسابه الجاري لدى البنك وإما 

لخطاب یكتفي البنك بالتأشیر على حساب العمیل بالتحفظ على المبلغ المطلوب غطاء ل

،ألا یقل رصیده الدائن عن المبلغ المطلوب غطاءیجبالة الحوعلى ماسك لحساب في هذه 

إنما یعطي مركزا لا تخلو من المخاطر كون الرصید الدائن لیس نهائیالكن هذه الطریقة 

:، یراجع أیضا05، ص 1991علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، دار النهضة العربیة، مصر، -1

.10، ص 2009سلیمان رمضان محمد عمر، النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفیة، دار الفكر الجامعي، 
.797، بدون ذكر دار النشر وتاریخ النشر، ص 1بنوك، جمحي الدین إسماعیل علم الدین، موسوعة أعمال ال-2
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نبیة ویقع ذلك على سبیل المثال ن عملات أجوقد یكون غطاء خطاب الضمابیا للعمیل، تقری

بدفع لتزامبضعة أشهر ولمواجهة الابعد ویستحق مستندي مقترح مع الخارج اعتمادصدد ب

عهد البنك المركزي اء أجل للعملة الأجنبیة یتعقد شر و  عتمادبعقد البنك فاتح الاعتمادمبلغ الا

هذه العملات قیمة بأن یقدم بموجبه العملات المطلوبة في تاریخ معین ویخصم البنك 

فالعمیل بذلك یرى أن العملات الأجنبیة ،الأجنبیة بالعملة المحلیة على حساب العمیل لدیه

أن یرهن فیتفق البنك بستحقاقة بها حتى تاریخ الاستفادالمحتجزة لحسابه تظل معطلة عن الا

والبنك في هذه ،لإصدار خطاب الضمان غطاءكله جزء من حقه على العملات الأجنبیة 

ستوردة في حالة الحالة یعتمد على غطاء العملات الأجنبیة ثم على حقه على البضاعة الم

عتمادفي حقه من ثمن البضاعة في الایستوفيأو یستطیع البنك أن دفع قیمة للعملات 

.اته بصدد خطاب الضمانالتزامدي إذا لم یسدد العمیل تنالمس

تغطیة خطاب الضمان بأوراق مالیة یقوم البنك هنا بتقویم الأوراق المالیة حسب تقدیره 

ا على رهن الأوراق المالیة لصالح البنك مع اتفاقیوقع البنك وبعدها ،لقیمتها الصرفیة

م یسدد البنك ما دفعها بصدد الخطاب غیر دون الرجوع إلى العمیل إذا لیتبعهاالتصریح له 

إیداعات "باسم حساب غیر شخصي یعرف عندالنقدي حتجز البنك الغطاء ما یلمطالبة، كا

انتهاء مدة خطاب الضمان بلا عندالمودعةالمالیة  الأوراقن یقترح على على أ" الضمان

یوقع العمیل له سندا لأمر كتفي البنك بأن قد یتغطیة خطاب الضمان بأوراق تجاریة، و دفع، 

وقد یقدم العمیل سفاتج صادرة لصالحه من المدین ،غ المطلوب غطاء لخطاب الضمانلببالم

تغطیة خطاب لضمان ببضائع ، 1لغطاء خطاب الضمانتظهیرا تأمینیا الذي یظهرها للبنك

تغطیة ان، كما قد یتم خطاب الضما یضع العمیل جزء من البضائع من أجل استصدارهنف

.خطاب الضمان بتنازلات عن عقود

.797، المرجع السابق، ص محي الدین إسماعیل علم الدین-1
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عمیل دى ثقته في العمیل فإذا لم یكن للیتوقف مقدار الغطاء الذي یطلبه البنك على م

أما ،معاملات تجعله معروفا لدى البنك فإن البنك یطلب منه غطاء مرتفعا أوحساب جار 

من قیمة  %10إذا كان للعمیل حساب جار فإن البنك یتقاضى في العادة غطاء یبلغ 

لضمان على المكشوف بدون غطاء ك قد یصدر من البنك خطاب امع ذلو  ،خطاب الضمان

كبیرة یفتح لها إذا كان للعمیل شركة كبیرة وتتمتع بسمعة طیبة وتحتفظ لدى البنك بأموال هنا

.تمویل مشروعیتهااعتمادالبنك 

.الإیجاريعتمادضمانات البنك في الا:البند الثالث

اتفاقأنهیعرف على و  ئتمانالاأحد الوسائل الحدیثة لمنح الإیجاريعتمادعقد الایعد 

، عقار أو منقول ثم تقوم بتأجیرها سة مالیة شراء أموال مالیة معنیةقوم بمقتضاه مؤست

بین تملكها الإیجارمقابل أجرة دوریة على أن یكون له الخیار عند نهایة مدة للمستفید 

1.إعادة استئجارها أو ردها إلى المؤسسة الممولةمقابل ثمن معین أو 

للأصول المنقولة عقدا یمنح من خلاله شركة التأجیر الإیجاري عتمادیعتبر عقد الا

ة أصولا شكل تأجیر مقابل الحصول على إیجارات ولمدة ثابتالبنك المسماة بالمؤجر على 

ي یدعى اقتصادالمهني لمتعامل ستعمالتجهیزات أو عتاد أو أدوات ذات الامتشكلة من 

جزئیا الأصول المؤجرة عن  أوكما یترك لهذا الشخص إمكانیة اكتساب كلیا ،المستأجر 

التي تم الأقساطجزئیا الأقلعلى  عتباربأخذ بعین الاطریق الدفع سعر متفق علیه والذي 

.الإیجاردفعها بموجب 

، 3ع. ر.، ج1996جانفي 10یتعلق بالاعتماد الإیجاري الصادر في 06-96استنادا إلى المادة الثانیة من أمر رقم -1

"، بقولها1996جانفي 14المؤرخ في  الاعتماد الإیجاري عملیات قرض لكونها بشكل طریقة تمویل اقتناء تعتبر عملیات:

إیجاري مالي في حالة یات الاعتماد الإیجاري باعتماد و الأصول المنصوص علیها في المادة أعلاه أو استعمالها، تدعى عمل

ع والمبادئ والمخاطر ما إذا نص عقد الاعتماد الإیجاري على تحویل الصالح المستأجر كل حقوق والالتزامات والمناف

باعتماد إیجاري عملي في ي تدعى عملیات الاعتماد الإیجاريالمرتبطة بملكیة الأصول الممول عن طریق الاعتماد الإیجار 

حالة ما إذا لم یحول لصالح المستأجر كل الحقوق أو الالتزامات والمخاطر المرتبطة بحق الملكیة الأصل الممول والتي 

).و على نفقاتهتبقى لصالح المؤجر أ
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یمنح من خلاله طرفالمنقولة عقداجاري للأصول الغیر الإیعتمادیعتبر عقد الا

مقابل الحصول على دعى المستأجریالمؤجر وعلى شكل تأجیر لصالح طرف آخریدعى 

المستأجر إمكانیةبنیت لصالحه مع  أواشتراط اشتراهاثابتة أصولا ثابتة لمدة إنجازات و 

انقضاء مدة أقصاهجزء منها في أجل  أوالمؤجرة الأصولفي الحصول على ملكیة مجمل 

1.الإیجار

التجاریة والمؤسسات الحرفیة على المتعلق بالمحلات الإیجاري  عتمادعقد الایعرّف 

سندا یمنح من المتعلق بالمحل التجاري بمؤسسة حرفیة الإیجاري  عتمادیعتبر عقد الا"نه أ

ولمدة ثابتة على إیجاراتیدعى المؤجر على شكل تأجیر مقابل الحصولخلاله طرف

لصالح طرف یدعى المستأجر محلا تجاریا أو مؤسسة حرفیة من ملكه مع الوعد من جانب 

عن طریق دفع سعر المتفق علیه یأخذ بعین واحد بالبیع لصالح مستأجر وبمبادرة منه

مع انعدام إمكانیة المستأجر في إعادة جاراتلإیاالأقساط التي تم دفعها بموجب عتبارالا

.محل التجاري أو هذه المؤسسة الحرفیة لصاحب الملكیة الأولال تأجیر

فالخاصیة الأساسیة ،الإیجاريعتمادعاریف تظهر أهم خصائص لعقد الاتمن هذه ال

.الأصولقتناء القرض لكونها تشكل طریقة تمویل اله أنه یشكل إحدى عملیات

المشرع والهدف هو وسیلة قانونیة ابتدعها الإیجاري عتمادعقد الا من هنا نرى أن

بمختلف أنواعها فرصة لتمویل یة قتصادفهو یوفر للمشاریع الاستثمارالامنها هو تمویل 

محل بالأموالنتفاع لها الحق في الایخولفهو  ،تها من الأصول من آلیات وأجهزةااحتیاج

.التمویل خلال سریان العقد مع خیار التملك أو إعادة التأجیر عند انتهاء المدة

جر عند نهایة ستأبالخیارات الثلاثة التي یتمتع بها المالإیجاريعتمادكما یتمیز عقد الا

:فهنا عقد

.السابق الذكر06-96من الأمر رقم 09-08-07المواد -1
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.رد المال المؤجرإمالمستأجر یتملك الشيء المستأجر إما ا-أ 

.الإیجاريعتمادالاتجدید عقد أما-ب 

.إما أن سیشتري الأصل المؤجر مقابل دفع قیمته المتبقیة كما تم تحدیدها في العقد-ج 

 .الأطرافن یعید تجدید الاتجار لفترة ومقابل دفع اتجار یتفق علیه إما أ-د 

".ن یرد الأصل المؤجر للمؤجرإما أو -ه 

الإیجاري، یتمتع بالإضافة إلى ضمانات التعاقدیة المتحصل علیها في إطار الاعتماد 

المؤجر من أجل تحصیل مستحقاته بحق الامتیاز عام على كل الأصول المنقولة والغیر 

المنقولة، والتي هي ملك للمستأجر كل مستحقاته والأموال الموجودة بحسابه، حیث یلي هذا 

من القانون المدني  991و 900الامتیاز مباشرة الامتیازات المنصوص علیها في المادتین 

لامتیازات الخاصة، وبمجرد ممارسة امتیازه یدفع للمؤجر مستحقاته قبل أي دائن آخر في وا

إطار أي إجراء قضائي مع الغیر، أو إجراء قضائي جماعي یرمي إلى تصفیة أموال 

للبنك في إطار الاعتماد الإیجاري ممارسة حق الامتیاز في أي وقت هنا یمكن، و المستأجر

بعد إنقضائه عن طریق تسجیل رهن أو رهن حیازي خاص على خلال سریان مدة العقد، و 

أو یقید رهن قانوني على كل عقار یمتلكه المحكمةمنقولات المستأجر لدى كتابة ضبط 

المستأجر على مستوى حفظ الرهون، أما فیما یتعلق بالأموال المودعة في الحسابات 

یاز القانوني للمؤجر بمجرد والمستحقات والمنقولات الخاصة بالمستأجر یمارس حق الامت

اعتراض أو حجز النهائي أو حجز تحفظي، أو إنذار یوجه للمستأجر أو الغیر الحائز أو 

الغیر المدین عن طریق رسالة مضمونة الوصول مع الإخطار بالاستلام أو عن طریق 

.محضر یعده المحضر القضائي

التحفظي على مقولات كما یمكن للبنك بصفته مؤجر أن یتخذ جمیع إجراءات الحجز

وفي حالة الضیاع الجزئي أو الكلي للأصل یكون البنك وحده مؤهلا ،المستأجر وعقاراته
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من هذا 28في إطار أحكام نص المادة عویضات الخاصة بتأمین أصل المؤجر، لقبض الت

المرسوم یحق للبنك بصفته مانح القرض أن یتقدم على كل دائني المستأجر الآخرین 

وكذا المبالغ المدفوعة بكفالات فردیة وتضامنیة للمستأجر اتج تحقیق الضمانات لتحصیل ن

.وذلك بقدر المبالغ المستحقة في أي وقت

الملكیة الأصل للمؤجر هي  أن ئتمانللاكضمان الإیجاريعتمادمزایا عقد الافمن 

في  الذي تنشأیع الحقوق المالیة تأجر لانتقاء جمسضمان یتمتع بها في مواجهة الم أهم

المؤجر محل العقد هو الشيءلملكیة  يئتمانالامن أهم نتائج احتفاظ المؤجر و  ،متهذ

مزاحمة تأجر وبالتالي عدم تعرضه لسالمإعساراسترداده في حالة إفلاس أو إمكانیة 

.الدائنین له

.عقد الخصمي الحسابات المصرفیة و بنك فالضمانات :الفرع الثاني

یة ئتمانالاحسب العملیة للبنكئتمانالاالضمانات التي یقدمها العمیل طالب تتنوع 

حكام الخاصة بالضمانات التي تثور بسبب نشاط البنك الأ هنا نتعرض إلى، و المراد تحقیقها

بین المقاصة عن طریق بنكیة تسویة العملیات ال إلى بأسالیب الضمان في حالةفیبدأ 

ه لعملیة نات التي تكون للبنك في حالة قیاملتتعرض إلى الضمارهن النقود ثم الحسابات و 

.1الخصم

یمكن لبنك الجزائر أن یقوم بإعادة خصم السندات :السابق الذكر، بقولها01-2000المادة الثانیة من النظام رقم -1

.لصالح البنوك والمؤسسات المالیةالممثلة لعملیات تجاریة وكذا سندات التمویل والسندات التي تمثل قروضا متوسطة لأجل

.ي القانون التجاريتستوفي شروط الشكل والمضمون علیها ف:یجب على هذه السندات أن 

والمتعلق بالنقد والقرض المعدل، نشأ بمقدار 1990أریل 14المؤرخ في 01-90تكون مطابقة لأحكام القانون رقم -

.المستفید، تكون مقومة بالعملة الوطنیةمبالغ تطابق القروض المستعملة فعلا من طرف 

توقف قبولیة العقلیة لإعادة الخصم المتعلق بالسندات الخاصة على نوعیتها التي سیتم تحدید شروط تقویمها في إطار 

".تعلیمة من بنك الجزائر

حساب الجاري لمدة نسبة على یمكن لبنك الجزائر أن تمنح البنوك قروض بال(من النظام السابق الذكر بقولها 43المادة -

الأكثر ویجب أن تكون هذه القروض مكفولة بضمانات من سندات الخزینة أو بالذهب أو العملات الأجنبیة أو سندات قابلة 

.للخصم بموجب الأنظمة المتخذة بهذا الخصوص من مجلس النقد  والقرض (
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.ت المصرفیةاضمانات البنك في الحساب:البند الأول

الحسابات المصرفیة تنقسم إلى نوعین رئیسیین إما الحسابات العادیة أو حسابات 

.الودائع بصفة عامة والثاني هو الحساب الجاري

المقاصة على إجراءتفاققد یكون هنا الا،الحساباتلة تعددفضمانات البنك في حا

حد الحسابات رهن ألى إدماج أو على وحدة الحسابات و ع تفاقأرصدة الحسابات أو الابین 

.لضمان رصید حساب آخر

حصول على الفهنا یسعى البنك إلى ،على المقاصة  بین رصید الحساباتتفاقالا-أ 

اتفاقویترتب على ، المحتمل لحساباتهبین رصیدمواقفه من العمیل بإجراء المقاصة ال

البنك لم یستخدم  أنالمقاصة متى كان صحیحا أن تظل الحسابات مستقلة طالما 

علا ومعنى وقعت رخصة إیقاع المقاصة حیث لا تترتب المقاصة أثرها إلا منذ بقائها ف

.1ذة على الغیرالمقاصة كانت ناف

حد الحسابین یضمن رصید أ أنین فهنا قد یتفق على على رهن أحد الحسابتفاقالا -ب 

ن یخصص حساب الودائع لضمان رصید الحساب الجاري رصید الحساب الآخر كأ

.أو أن یضمن حسابا جاریا آخر

25المؤرخ في  17ع . ر.، ج1997نوفمبر  17خ في یتعلق بغرفة المقاصة المؤر 03-97من النظام رقم 3المادة -1

"، بقولها1998مارس  تتولى غرفة المقاصة لفائدة المنخرطین فیها مهمة تسهیل سیولة الأرصدة عن طریق إقامة مقاصة :

:یومیة فیما بینهم كما یأتي

الأخر ى المستحقة یومیا  فیما بینهم  كل من الوسائل الدفع الكتابیة أو الإلكترونیة لاسیما الشیكات والسندات التجاریة -

التحویلات لفائدة أصحاب الحسابات المقیدة في سجلاتها،ویقصد بالمقاصة مجموع عملیات التبادل الیومیة بین البنك -

الجزائر والأعضاء وفیما بین هؤلاء الآخرین لصالح أصحاب الحسابات المدونة في سجلاتها بما في ذلك وسائل الدفع 

نیة أو الكتابة من ضمنها الشیكات والسندات التجاریة الأخرى المستحقة یومیا لبعض الأعضاء على الأعضاء الإلكترو 

.الآخرین وكذا التحولات

."تتم هذه العملیات إجباریا في مقر غرفة المقاصة بحضور ممثلین الأعضاء
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أن كل حسابات العمیل تفاقلااهذا  ىندماج أو وحدة الحسابات ومقتضعلى ا تفاقالا -ج 

وع لحساب واحد والحسابات المتعددة إنما هي فر حسابا واحدا من الناحیة القانونیة تعد 

.المقاصة بین أرصدة الحسابات جمیعاوقعت فإذا قفل ،عام

صورة رهن على مبلغ نقدي ك الحساب المجمد وكثیرا هنا ما یتخذ الضمان المقدم للبنك-د 

برعتوجد في القانون ما یمنع ذلك فهو یولا ی،یضمن وفاء العمیل بدینه لصالح البنك

لمرهونة وبالتالي حق ول للدائن ملكیة النقود امنقول ویخرهنا حیازیا وارد على

.التصرف فیها

یقدم العمیل إلى المصرف المبلغ نقدیا یتفق بأنینشأ رهن النقود في العمل المصرفي 

یستخرج  أنوقد یكون الحساب جاریا فیتفق على ،على تخصیصه لضمان الدین القائم

للمستقبل، بالنسبة الحساب سیر یجمده على سبیل الرهن مع استمرار ن و البنك رصیده الدائ

ید البنك ه في على حبسل هذه الصور یرد الرهن على مبلغ نقدي محدد یتفق وفي ك

یستلمهالرهن هذا یصبح البنك مالكا للمبلغ الذي اتفاقوبمقتضى ، لضمان الوفاء بحق

یوف م أجل الدین ولحلمتىو  ،عند نهایة الرهند مثله عددا یر  أنمدینا للراهن أي ملزما و 

أنهعلى النقود یعتبر التنفیذ و  ،على المال المرهونالتنفیذ المدین للبنك  المرتهن الحق في 

.بحكم القانونن فتقع المقاصة بینهما تلقائیا و بمجرد عدم وفاء الدی فوراحاصل 

.ضمانات البنك في عقد الخصم:البند الثاني

تدفع الورقة في الأجل المفروض تحركت هنا الضمانات المقررة للبنك والناشئة إذا لم 

من لوفاء الحق وإما ما ضد الغیر الضالبنك إالدعاوى التي تكون لتتجهو  ،عن عقد الخصم

في حالة الخصم خارج الحساب الورقة إلى الخصم وإما لهم جمیعا، ضد العمیل الذي دفع ب

هذه الورقة تضاف حقوق منلبنكلبتا في ورقة تجاریة نشأت الجاري ومتى كان المخصوم ثا

.الخصم ذاتهیكسبها من عقد إلى الحقوق التي 
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اع ما عجله به یضمن الدافع للبنك استرجمن البنك للدافع و اعتمادعقد الخصم هو 

وجود فهنا العمیل یضمن، ئه عن طریق الحق المخصومإذا لم یتمكن هذا الأخیر من استیفا

اناته الناشئة عن الورقة التي ینقلها كذلك فاعلیة ضمیضمنالحق المخصوم ضمانا حتمیا

ر علیه استبقاء الحق من المدین به في نك أن یرجع على العمیل إذا تعذللب، و كإلى البن

.موعده

ل البنك للعمیل قیمة الورقة التجاریة مقابل تملك البنك فكرة الخصم تقوم على أن یعج

الناقل للملكیة أو تسلیمها إلیه ظهیر صم هنا ینقل ملكیة الورقة إلى البنك بالتخفطالب ال اله

فإنه ولذلك ، مانا قویا مستمدا من قانون الصرففهذا التظهیر یعطي للبنك ض،تسلیما مادیا

إذا لم تدفع في میعاد یرد للبنك القیمة الاسمیة للورقة من الخصم أن المستفیدیكون على 

لى ملكیة البنك للورقة التجاریة یترتب علتي عجلها البنك للعمیل المستفید، القیمة استحقاقالا

كما یترتب على ملكیتها ،ك لقبولهاأو قبل ذلستحقاقن یقدمها للمسحوب علیه في وقت الاأ

یكون للبنك إذا امتنع المدین لصالحه، و ائتمانعملیة لتنفیذ جواز قیام البنك بإعادة خصمها 

أن یرجع على الدافع بدعوى الصرف التي تجد سنداستحقاقلأصلي في الوفاء في تاریخ الاا

ن سبق الآخرین الذیالملتزمین ن یرجع على جمیع كما له أ،التظهیر الناقل للملكیة في لها 

منین الآخرین على الضاعلى المستفید و لا یرجع البنكى الورقة التجاریة، و وا علأن وقعلهم و 

فإن  ،اء قیمة الورقة من المدین الأصلي لأن دورهم هو دور الضامنعجز عن استیفإلا من 

إلا كان للبنك عملیة الخصم نهایة طبیعیة و ا انتهت نهي مدین فعت الورقة التجاریة من أدف

.على الضامنینعلى العمیل و حق الرجوع  

 فیفقد لا یطمئن البنك على حقه فیضاصة هناك ضمانات خ ىمن جهة أخر 

 للأوراقكرهن حیازي ،ني لضمان وفاء الورقةمانات أخرى كالحصول على تأمین عیض

ي لدین الورقة احتیاطالمالیة یقدمها العمیل أو شخصا آخر أو كان شخص في صورة ضمان 

.بالخصم متفق علیه مع العمیلعتمادن إذا كان الخصم تنفیذ الاأو إبرام تأمی
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بالنسبة لضمان الورقة المخصومة بتأمین عیني فهنا یطلب البنك رهنا على مال 

معین من طالب الخصم ضمانا لوفاء الورقة المخصومة،كذلك بالنسبة للرهن على مبلغ 

نه عند تقدیم على أ عتمادالعمیل عند إبرام الان یتفق البنك و كأیقتطع من قیمة الأوراق 

لهذه الأوراق على أن یخصص بة مئویة من القیمة الاسمیةوراق للخصم یقتطع البنك نسالأ

فإذا وصل هذا المبلغ ، عملیات الخصم أو دیون العمیل أمام البنكهذه المبالغ لضمان

أو إذا رأى البنك ذلك مناسبا فإنه یقدم على شراء بالمبلغ سندات تحل ،المقتطع حدا معینا

یعتبر هذا الاقتطاع رهنا على النقود ویحتفظ بها البنك عند و  ،محل المبلغ في ضمان الدین

الخصم أو یمتنع عن قیدها في الحساب الجاري المفتوح بینه وبین العمیل الذي یتم الخصم 

  .إطارهفي 

ن تدفع للبنك ة هذا الضمان تعهد شركة التأمین أوصور ئتمانالاأما عن فكرة تأمین 

تأمن هو سالملمستأمن هو البنك وفي الثاني یكونمبلغا إذا وقع خطر في الأول یكون ا

.لب الخصماط

ن یدفع للبنك المبلغ المتفق علیه أو نسبة مؤویة من یتعهد المؤمن بأي الحالة الأولى ف

یدفعه نظیر قسطإعسارهمسبب امتناعهم أو ائها بلمبالغ التي یتخلف الموقعون عن وفا

مل عبئه یتحرم التأمین و بهو العمیل الذي یتأمن فیها سأما في الحالة الثانیة یكون المالبنك، 

.مین هو البنكویكون المستفید من التأ

العمیل یسحبهاوقد یضمن كافة الأوراق التي ،التأمین یضمن وفاء ورقة معینة محددة

عدم  والخطر محل عقد التأمین قد یكون الخطر الذي یغطیه التأمین هو مجرد،على مدینه

و إعسار المدین له وكلا الأمرین خطر یصلح أن یكون محل لمخصوم أالوفاء  الحق ا

.التأمین
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یثیر مشاكل فقد یتعرض العمیل إلى لحساب الجاري هذه الحالة حالة الخصم وا عن

من أهم یكون لذلك أثره على البنك القابض، الإفلاس مما یؤدي إلى قفل الحساب الجاري و 

،ي نجد تحرك ضمانات في ذمة العمیلحساب جار الضمانات للبنك في الخصم عن طریق 

ضمان ناشئ من العقد تنفیذ لشرط ضمان یدفع الورقة عند الأجل هنا یوجد مفإذا ل

فإذا لم یكن الخصم ، الورقة طبقا لأحكام قانون الصرفالتحصیل وضمان من توقیعه على

یق القضاء متخذا عن طر  ن یرجع على العمیلنك أقد تم في إطار الحساب الجاري كان للب

لبنك في حال إفلاس العمیل الممولة لالضمانات القانونیة و أما عن ، دعوى الصرفسبیل

على الأخص إذا كان البنك من جراء ذلك و یضار ن إفلاس یؤدي إلى قفل الحساب مادام أ

ل أن تستخلص منذ وقت طویل تحاو البنوك و الحساب دائما لمصلحة العمیل لذلك أخذت 

عند و  فكانت تضیف،اریة رغم إفلاس العمیلالعكسي للأوراق التجفي القیدلنفسها الحق

تحصل على ییحق للبنك إذا لم هنا"التحصیلشرط"القیام بعملیة الخصم شرطا فاسخا سمي 

.عملیة الخصمیفسخ أن  علیهستحقاقالاالورقة في میعاد بقیمة الوفاء من المدین الأصلي 

.حویلالت:الفرع الثالث

ثم انتقل الأمریكیةظهر في الولایات المتحدة النشأةهو نظام قانوني حدیث التحویل 

بالتسنیدویقصد ،وهو في اللغة كل ما یستند إلیه ویعتمد علیه،بعد ذلك إلى البلدان الأخرى

ا یتم ذلك عن طریق شركات ادة ممن المقرض إلى المقرضین آخرین وعتحویل الدیون

مالیة قابلة للتداول  أوراقیهدف إلى تحویل القروض إلى مضمونهفي  التحویل و ،التحویل

ویكون هذا البیع في ،ئتمانالافي البورصات العالمیة كأداة مصرفیة تؤمن السیولة وتوسع 

بقیمة هذه الدیون سندات إصدار التحویلمقابل معجل أقل من قیمة الدین ثم تقوم شركة 

.القیمة الاسمیةمن بقیمة اسمیة لكل سند وتطرحها للاكتتاب بقیمة اكبر أو أقل 
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الدیون المصرفیة یحميإذن یعني إمكانیة الحصول على تمویل جدید التحویلف

القائمة إما من خلال إنشاء أصول مالیة جدیدة أو من خلال تمویل موجودات من المقرض 

تحویل القروض إلى أوراق مالیة یعطي للدائن فرصة ترویج ، ین آخرینالرئیسي إلى مستثمر 

ویتم ، قروضه وتحویلها على دائنین آخرین ببیع الأوراق التي تمثلها وتداولها في البورصة 

حویل الموجودات المالیة من مقرض أصلي إلى مستثمرین آخرین عن طریق وسیط یتمثل ت

الدین الأصلیة من تشتري السندات اص التي في شركات تسمى الوسیلة ذات القرض الخ

الدائن الأصلي وهو البنك عادة ثم تصدر سندات جدیدة تطرح للبیع مع انتقال الضمانات 

1.لدین الأصلي إلى السندات الجدیدةالمصاحبة لسندات ا

تقید محاسبیا الأوراق المالیة للمعاملات عند تاریخ شرائها بسعر شرائها متضمن 

التكالیف بما فیها عند الاقتضاء الفوائد المستحقة، یقید الدین الممثل للأوراق المالیة التي تم 

بیعها على الكشوف في إطار عملیات التحكیم في جانب الخصوم للمتنازل بسعر بیع 

2.المالیة للاستثمار الأوراقعلى ضمنة التكالیف، ونفس الشيء یطبق الأوراق المالیة مت

الأوراق المالیة للاستثمار هي أوراق مالیة ذات دخل ثابت تم شراؤها قصد الاحتفاظ 

سجل الأوراق لاستحقاق، یجب على البنوك التي تبها بصفة دائمة، أي إلى غایة تاریخ ا

إما بالاحتفاظ ستثمار أن تمتلك وسائل تسمح لها للا المالیة تم شراؤها ضمن الأوراق المالیة

إما خصصة لتمویل هذه الأوراق المالیة، بها لاسیما بالحصول على موارد مسندة إجمالیا وم

أن تحتمي عن طریق تغطیة ضد انخفاض قیمة الأوراق المالیة الناجمة عن تغیرات معدلة 

"الخامسة بقولهافي مادته 01-97هذا ما جاء به المشرع الجزائري في نظام رقم -1 تعتبر الأوراق المالیة للمعاملات :

تكون قابلة للتبادل :أوراق مالیة تشترى وتباع أصلا بنیة إعادة بیعها أو شرائها في أجل قصیر، وتستجیب للممیزات الآتیة

دائم وتحفظ في سوق تعتبر في ها السیولة مضمونة، تكون أسعار السوق خاصة بالأوراق المالیة في متناول الغیر بشكل

".من قبل البنوك والمؤسسات المالیة لأغراض التبریر عند الإقفال المحاسبي
"من نفس النظام بقولها14المادة -2 تسجل أوراق المالیة للاستثمار بتاریخ شرائها وبسعر الشراء دون التكالیف إذا تأتت :

السوق یوم التحویل وإذا تأتت عن الأوراق المالیة للتوظیف هذه الأوراق المالیة عن الأوراق المالیة للمعاملات، تسجل بسعر 

.تسجل بسعر الشراء وتسترجع الاحتیاطات المكونة سابقا على العمر المتبقي للأوراق المالیة
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مویل أو التغطیة تسجل هذه الأوراق المالیة في حالة عدم توفر البنك على إمكانیة الت، الفائدة

.ضمن الأوراق المالیة للتوظیف

رأس المال من أسواقمن جهة و ئتمانالار بمثابة دمج بین أسواق تعتبالتحویلفعملیة 

نظام فالتحویلالأوراق المالیة، جهة أخرى لأنها تزیل الحدود بین القروض المصرفیة و 

قانوني یقوم على تحویل الأصول غیر المتداولة إلى أصول متداولة تم بیعها في سوق 

:تحویل الموجودات المالیة بواحدة من الطرق الثلاث وهيرأسمال ویتم

أو  المدین أو بتغیربتغییر الدینلتزامالاتجرد الحق أو استبدال الدین أو التجدید وی-أ 

المصدر صیرورة على  المدین من جانب والبنك للتحویلین بتفاقیتم الاهناالدائن

الأصلي على عاتق المدین لتزامن الجدید ویترتب على التجدید انقضاء الائهو الدا

.جدید مكانهلتزامنشوء الا

قترضین وهو الطریقة الأصول أو الموجودات لمصلحة الدائنین أو الم عنالتنازل -ب 

ففي عقدي الإیجار إیجارهابیع الأصول أو الذمم الناشئة عن الشائعة في تحویل

والبیع یتم الاستمرار في دفع الأقساط إلى الممول الأصلي الذي یقوم بدوره إما 

فق بتحویلها إلى مستثمري الذمم المدینة أو تسدیدها ضمن سلسلة من الحوالات المت

.وبالمقابل یقوم باسترداد المبلغ من المؤجرینعلیها عند التعاقد على التحویل

من قبل الدائن )الدیون(المشاركة الجزئیة وهنا یتضمن هذا الأسلوب بیع الذمم المدینة-ج 

والبائع لا یتحمل أي مسؤولیة حتى ولو عجز المدین ، الأصلي إلى البنك المشارك 

ین وجدارته عن سداد ولذلك یجب على المشتري الدین التأكد من أهلیة المد

من النظام السابق الذكر یمكن أن تكون 22-21وعملا بأحكام المادتین ، 1یةئتمانالا

.السابق الذكر01-97من نظام رقم 15-14-13المواد -1
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التنازلات عن الأوراق المالیة تنازلات كاملة أو تنازلات مصحوبة بقدرة استرجاع أو 

.إعادة شراء أو تنازلات مصحوبة بالالتزام بالاسترجاع

المالیة المصحوبة باتفاق یلتزم بموجبه المتنازل  الأوراقفي حالة التنازلات عن 

ما، تبقى بالاسترجاع والمتنازل له بإعادة بیع نفس الأوراق المالیة بسعر وتاریخ المتفق علیه

زل عنها في میزانیة المتنازل الذي سجل ضمن الخصوم المبلغ المحصل الأوراق المالیة المتنا

 تسجل الأوراق المالیة المتنازل عنها في میزانیة علیه والممثل لدینه تجاه المتنازل له، لا

المتنازل له الذي سجل ضمن الأصول المبلغ المدفوع والممثل لمستحقاته على المتنازل 

ویعین هذا الأخیر في المحاسبة في بند خاص الأوراق المالیة المتنازل عنها في إطار هذه 

لأصول ید جزء من ادیلا یسمح بتور یعد بفالتحویللعملیات التي تعرف بنظام الأمانة، ا

، حافظة على الحقوق المالیة للبنوكالم إلىمزایاه یهدف فمن،السائلة الناجمة عن التحویل

فأرصدة الدیون ،بالبورصةمالیة یمكن تداولها  أوراق إلىبحیث یتم تحویل هذه العملیة 

العقاریة قد أصبحت قابلا للتحریك وقابلا لأن یكون محلا للتعاملات المالیة كما تحقق 

.ضمان حقوق جمیع أطراف التعامل 

بخصوص ئتمانالامن خلال ما تطرقنا إلیه في هذا المبحث في مجال ضمان حمایة 

والأكثرالأكثر تداول لیدیة هي الضماناتفلا تزال الضمانات القانونیة التق،الضمانات

سمي ویأتي الرهن الر ،المؤسسات أو في الجزائر سواء كان ذلك من طرف أفراد استعمالا

.وعند تنفیذهإبرامهجراءات الطویلة التي یستغلها عند على رأس هذه الضمانات رغم الإ
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.ئتمانالا متابعة عملیات :المبحث الثالث

لملف لى جانب الدراسة الدقیقة وإ ئتمانالایات وجود نظام محكم لمتابعة عمل إن

ن یكون ومن هنا یجب أ،في وقت مبكرالتعثركما تطرقنا مسبقا یسمح باكتشاف ئتمانالا

اطر عدم السداد سواء ما حتى یمكن اكتشاف مخئتمانالالبنك نظام صارم لمتابعة عملیة ل

.1على الأقل التقلیل منهااللازمة لتجنبه أوالإجراءاتتتخذ وقوعه حتى یحتمل ووقع منها أ

ي أهمیة في العمل المصرفلها المصرفي ئتمانالامن هنا نرى أن المتابعة لعملیة 

حتى تعطي والاستمراریةن تتصف المتابعة بالدقة والشمول لذا یجب أ،تتجاوز أهمیة الرقابة

في تأدیة  همن الانحراف الذي یهددوحمایتهلبنكا للحفاظ على الأداء المصرفي لنتائجه

.2أعماله

والتي هي سداد القرض ومتابعتهئتمانالاالخطوة الأخیرة من خطوات منح لذا تعد

التأكد بل تمتد لیشمل متابعة هذه العملیة ئتمانالاینتهي عند منح البنك لا فدور  أهم مرحلة

یبقى على اتصال بالعمیل ئتمانالاوقات المحددة ، فالبنك بعد منح من تسدیدها في الأ

جراءات هذا التأخیر لیتخذ الإأسبابیدرس و  الأقساطتأخیر في سداد ویستفسر عن أي 

 54ع . ر.، ج2011ماي 24نوك، الصادر في یتعلق بمراقبة المخاطر ما بین الب03-11من نظام رقم 4المادة -1

"، بقولها2011-10-2المؤرخة في  :یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تقیم:

نظام التسجیل ومعالجة المعلومات یسمح لهم بمعرفة بالنسبة لكل طرف مقابل، مبالغ القروض المقدمة، والاقتراضات -

.المبرمة

".النسبة لكل طرف مقابلإجراء متابعة المحدود المحددة ب-

"السابق الذكر، بقولها08-11من نظام رقم 23المادة - تضع البنوك والمؤسسات المالیة جهازا یسمح بضمان المتابعة :

المنتظمة والمتكررة قدر الإمكان، للتغیرات الطارئة على النصوص المطبقة على عملیاتها ویتم إبلاغ المستخدمین المعنیین 

  ."فورا
المستقر علیه مصرفیا أن من أهم الوسائل استبعاد المخاطر الائتمانیة هو حسن إدارة الائتمان ودوام متابعة تنفیذ من -2

العملیات الائتمانیة والإشراف علیها من جهة أخرى ، لذلك فإن عملیات المتابعة تبدأ من وجهة النظر المصرفیة منذ اتخاذ 

البنك وتظل قائمة في مرحلة التنفیذ، فالمتابعة تساعد في اكتشاف المشاكل القرار الاستثماري من السلطة المختصة في

التي تواجه المشروع وتطرح الحلول مما یسهل عملیة التنبؤ تطورت ومشاكل نشاط هذا المشروع مما یكفل التقلیل مخاطر 

.689لمرجع السابق، ص عبد الحمید الشواربي ومحمد عبد الحمید الشواربي، ا:التمویل بقدر المستطاع ، یراجع
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عد دراسة المركز المالي بئتمانالاقرار منح اتخاذبالبنك یقوم ، و اسبة في الوقت المناسبنالم

ئتمانالامسؤولي من واجب أن إلافي السداد وقدرتهوبعد التأكد من سمعته المالیة للعمیل 

و على مركزه المالي عاتق العمیل أغیرات التي تقع على في متابعة التوا في البنك یستمر 

وهذا  ئتمانالاهي أهم مرحلة من مراحل منح فالمتابعة، والتي تؤثر على قدرته على السداد

أهداف وأهمیة :مطلبین، بحیث تناولنا في المطلب الأولال موضوع دراستنا من خلال

.تمحور حول مجالات متابعة الائتمانیالمتابعة المصرفیة، أما المطلب الثاني 

.تابعة المصرفیة أهدافها وأهمیتهاالم:مطلب الأولال

دراسة و  ئتمانالادارة یة هو حسن تنظیم إئتمانالالمخاطر ا ستبعادمن أهم الوسائل ا

صدار القوانین والقرارات یكفي إ فلا ،علیهاوالإشرافیة ودوام متابعة تنفیذها ئتمانالاالعملیات 

 وذلك لا، ولكن الأهم هو حسن تطبیق هذه القوانین،تباعهاو وضع النظم والقواعد الواجب إأ

وتنطوي ،تجنب انحرافاتنفردة وتیسرت الطرق في المتابعة لدارة المإذا حسنت الإ إلایأتي 

.على جانبین أولهما تنظیمي وثانیهما تنفیذيئتمانالاعملیات 

ئتمانالاوتؤتي متابعة ، یةنحرافات الداخلالمتابعة لها دور هام في كشف الالذا عملیة

بدون و  ،رض المخصص من أجلهالممنوح في الغئتمانالا استخدامبدوام الوقوف على ثمارها

الضروري فمن،یتسنى قیام المتابعة بدورها المرسوم لا ئتمانالاتحدید دقیق للغرض من 

یة التي ئتمانالا وضاعلممنوح وتعدیله بما یتوافق مع الأا ئتمانالاإعادة النظر في شروط 

.طرأت على العمیل

ة للبنوك التجاریة اسیسالمهمة الأف ،لها أهمیة بالغةئتمانصرفیة للاالمتابعة الم

ین هي تقدیم القروض بعد تلقي الأموال ومدخرات المودعوالأعمال ستثمارالاوالبنوك 

قراض تتلقاه من طلبات الإقوم البنوك بفحص ودراسة ماتفي مهمتها هذه لتنجح و  ،لعملائها

.وخاصة من نواحي الضمان والسیولة والربح
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تتوفر  أنرتكز على ثلاثة عناصر رئیسیة یجب أنه یئتمانالامن المبادئ المقررة في 

لهذا كما وهي سمعة والقدرة على الدفع والمركز المالي طمئنانالا في العمیل بدرجة تبعث

خذ والخاصة للضمانات المقدمة مع الأهذا الظروف العامة إلىاف ، ویضسابقاإلیهتطرقنا 

هي تین لاف ،یة العامة للدولة والأنظمة التي یتبعها البنكئتمانالاالسیاسیة  عتباربعین الا

ي بل تأتي مرحلة مهمة وهي مرحلة المتابعة هذه ئتمانالامهامه  بمجرد تقریر التسهیل 

فحرص البنك على الأموال المقدمة لعملائه ، اتحتیاطالایلزم من ماتخاذالتسهیلات لا

وك المتابعة البن أنسس المقررة هتمام بمتابعة تسهیلاته  فمن الأالمقترضین تجعله دائم الا

تلك  أو ستحقاقة التي تتم قبل موعد الالا تقتصر على المتابعلعملائه وتسهیلاتهم ینبغي أن 

تسلط المتابعة على كافة وجمیع العناصر  أنیجب و  ،م في فترات دوریة منتظمةالتي تت

لذا یجب ،محاط بكافة النواحي ضد أیة مخاطرالبنك المتعلقة بهذا العمل للتحقق من  أن

.حدة عن أي حساب من حسابات العمیللحظة وایغفل لان أعلى البنك 

مصیر البنك یتوقف على سیاسته في منح التسهیلات من هذا كله تبین لنا أن

یكون على علم تام بكافة  أننك فعلى الب، یة ومهاراته في متابعتها والرقابة علیهائتمانالا

أولدارته یبلغ إوعلیه أن،لقرضهالعمیل حتى تمام سداده تطورات التي تطرأ على حالة ال

 إلىعنصر من عناصر الدراسة والتغیرات التي قد تؤدي  أيتطرأ على تغییربأول بكل 

البنك أموالتعرض أوقیمة الضمانات المقدمة انخفاض وأالعمیل ائتمانأضعاف

.1للضیاع

بعض العاملین نحرافات التي یقوم بها دور في كشف الالها  ن المتابعة نرى أمن هنا

نا تنطوي هو  ،الممنوح یجب تضمینه بضمانات قویةئتمانالاف ،ئتمانالابالبنك في مجال 

للتعلیمات والمبادئ ي على التحقق من أن كل شيء حدث طبقائتمانالاعملیة متابعة النشاط 

في الصعوبات التي یعاني منها العمیل اكتشافئتمانالامتابعة ید عملیات المحددة وتف

.690عبد الحمید الشواربي ومحمود عبد الحمید الشواربي، إدارة المخاطر الائتمانیة، المرجع السابق، ص-1
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لطة من سالقرار  اتخاذمنذ بدأ من وجهة النظر المصرفیةلذلك عملیات المتابعة ت،السداد

فالمتابعة تساعد عن اكتشاف المشاكل،ل قائمة في مرحلة التنفیذفي البنك وتظالمتحصلة

سبة وتعدیل التحویل الممنوح للعمیل بصورة التي االتي تواجه المشروع وتقترح الحلول المن

.لیل لمخاطر التمویلوطبیعة العمل بما یكفي من التقسب تنا

ة هو حسن تنظیم یئتمانالاهم الوسائل لتجنب المخاطر لذا فمن المستقر علیه أن أ

ومتابعتها لضمان الوصول یة ئتمانالاعلى العملیات فالإشرافودوام المتابعة ئتمانالا إدارة

.ئتمانالالى إ

نقاطیمكن تلخیصها في ئتمانالاالمتابعة المصرفیة لعملیة منح داف من حیث أه

:منهانذكر رئیسیة 

خاصة فیما یتعلق ئتمانالاتنفیذ السیاسة التي یضعها البنك لعملیة التحقق من مدى -أ 

بالضوابط لتزامومدى الا، المختلفةبالقروض وحجمها وتوزیعها على الأنواع 

التعدیلات على هذه السیاسة في ضوء لإدخالتمهیدا ئتمانالاالموضوعیة لمنح 

.1الحاجة

مدى تنفیذ الشروط الموضوعة للتسهیلات المصرح بها للعملاء على  الاطمئنان-ب 

بالحدود المصرح بها وحصول البنك على الضمانات لتزامالاوخاصة  من حیث 

في السداد المقترضرهنها لصالح البنك ومدى انتظام إجراءاتالمطلوبة واستیفاء 

.2القرض وفقا للبرامج الموضوعة لذلك

عبد المطلب عبد الحمید، :، یراجع أیضا278عبد المعطي رضا رشید ومحفوظ أحمد جودة، المرجع السابق، ص-1

الائتمان هناك ضوابط ما تتعلق بالعمیل سمعة العمیل الخاصة المركز المالي وضوابط لمنح "، 409المرجع السابق، ص

للعمیل وهو العنصر الفعال لمنح الائتمان ما سمي بالملاءة المالیة والقدرة على السداد، وهناك ضوابط عامة تتعلق بالبنك 

.الأول والثاني لهذه الرسالةبالتفصیل ما تطرقنا إلیه في الباب الأول الفصل :، یراجع أیضا"مانح الائتمان
.691عبد الحمید الشواربي ومحمد عبد المجید شواربي ، المرجع السابق، ص -2
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ترض المقترضین في یتمثل في التعرف على الصعوبات التي قد تعخر الآالهدف -ج 

الكفیلة لحمایة حقوق البنك من الإجراءاتاتخاذا یسمح هنا الوقت المناسب بم

وهذا  ،أخرىالضیاع من جهة ومساعدة العملاء على تخطي هذه المشاكل من جهة 

اتهم التزامالعملاء في الوفاء بتعثر وعجز إذاتفادیا للخسائر التي قد تلحق البنك 

تفاقدم سداد المقرض لها حسب ما تم الاتكون نتیجة عالمتعثرة، فالقروض نحوه

سباب تعثر القروض فشل المشروع نفسه وهذا هو أهم سبب من أسباب فمن أ،علیه

فإذا فشل المشروع وحقق خسائر فادحة فإن ذلك یعني عدم قدرته ،تعثر القروض

من القرض لتمویل عملیات لیستاستخدام كذلكسباب الأاته ومن التزامعلى الوفاء ب

، إلیهافي المكان الذي تحتاج موال لم توضحعمل المقرض مما یعني أن الأ عةطبی

 أوالضمانات الكافیة من المقرض خذ بباب كذلك التي تعود للبنك عدم الأسومن الأ

قبل البدء المتعثرةوالقروض ، ت لا تتوفر فیها الصفات الأساسیةأخذ الضمانا

القرار  تخاذلا ستعدادمن المعلومات وذلك بهدف الار قدر ینبغي جمع أكببمعالجتها

یجب لذا  ،ئتمانالاتم فحص ملف طار المتابعة المصرفیة یوهنا في إ، المناسب

حصاءات الشخصیة جراء الإویتم كذلك إلیة لتحلیلها ائم الماعلى آخر القو الحصول 

طلاع على وذلك من أجل الإلمواقع المؤسسة الممولةمیدانیة ات والقیام بزیار 

القروض المتعثرة  ةأوضاعها ومعرفة خططها ومشاریعها وفي إطار المتابعة  لمعالج

:هناك بدیلین

وقد  ،ات تعقد معهاجتماعفهنا قد یتمكن البنك من عمل تسویة مع العمیل خلال 

تخفیض نسبة الفوائد على  أوجدولة السداد  إعادة أوتتضمن هذه التسویة تأجیل السداد 

لحل إضافیةتسهیلات إعطائهمع العمیل على اتفاق إلىنك بقد یصل ال أوالقروض 

الرسمیة تتضمن تحصیل أموال البنك في بإجراءاتر خر قد یتم السیوالبدیل الآ، مشكلته

حساب العمیل إقفالها اتخاذالقانونیة التي یفترض الإجراءاتومن أهم ،الوقت المناسب
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بعد ات التي علیه ،لتزامم بالسداد الان یقو بأنه حسابه قد أقفل وینبغي علیه أالعمیل وإبلاغ

ذا كان وما إالقضیة قضائیا الذي تقوم بملاحقةالعمیل دارة البنك بتحویل ملف ذلك تقوم إ

.هذا الضمان لیتقاضى حقهیبیعالممنوح مصحوب بضمانات معینة فإن البنك قد ئتمانالا

على توافر ئتمانالاابعة المصرفیة لضمان العملیات یتوقف نجاح وفعالیته المت

ي فكل مقترض یضم البیانات من مختلف ائتمانحتفاظ بملف الا ساسیة أهمهاالمعلومات أ

یة والتقاریر التي یعدها ائتمانالمصادر والقوائم المالیة الخاصة به وما یرتبط بها من دراسات 

إعداد سجلات منتظمة التي ، 1ممثلو البنك عن الزیادات والمناقشات التي تتم مع العمیل

البنك وتوزیعها حسب القطاعات یة فيئتمانالامن التسهیلات المختلفة نواع توضح الأ

سجلات للعملاء التي إمساكنواع الضمانات وكذا یة للمستفیدین منها وحسب أقتصادالا

توافر نظام للمتابعة ، 2ات كل مقرض وأنواعها وشروطها والضمانات المختلفةالتزامتوضح 

رات دوریة ى فتراكز العملاء المدینین بها علیة ومئتمانالاالذي یسمح بمتابعة التسهیلات 

تتناول هذه المتابعة بوجه خاص العملاء الذین یتجاوزون الحدود المصرح بها  أنعلى 

ئتمانوالمتابعة المصرفیة للا،القانونیة ضدهمالإجراءاتتخاذوالذین حولت ملفاتهم لا

تستند في الواقع على البیانات التي  ةالمكتتبفالمتابعة مكتتبة،  أوالمصرفي قد تكون میدانیة 

المراكز الرئیسیة تحتوي على مجموعة من الحقائق المطلوبة والتي  إلىترسلها فروع البنك 

ومعالجته في الوقت المناسب،  رافنحا أيي بدقة واكتشاف ئتمانلااتعكس عناصر الموقف 

یة  تستهدف تحقیق ائتمانخطة بوضعم البنك ن یقو هذا النوع من المتابعة یجب أ إطارفي 

"السابق الذكر، بقولها08-11من نظام رقم 32المادة -1 یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة أن تحتفظ بمجموع :

یر الدوریة لآخر إقفال تم تسلیمه لبنك الجزائر وللجنة المصرفیة إلى غایة الملفات الضروریة لإثبات البیانات المالیة والتقار 

".الإقفال المالي
"من النظام السابق الذكر بقولها36المادة -2 :یجب أن تسمح رقابة أنظمة المعلومات لاسیما بالتأكد من:

.تصحیحات خاصة بهذه الأنظمةأن تقیم مستوى أمن أنظمة المعلومات یتم تشكیل دوري وعند الاقتضاء تجري -

.توفیر إجراءات النجدة خاصة بالمعلوماتیة في إطار مخطط استمراریة النشاط قصد ضمان متابعة الاستغلال-

.الحفاظ على سریة ونزاهة المعلومات-

.المعالجاتتمتد رقابة أنظمة المعلومات إلى الحفاظ على المعلومات والوثائق الخاصة بالتحلیل والبرمجة وبتنفیذ 
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د وإجراءات ویراعي فیها الظروف والإمكانیات الخاصة بالبنك من خلال تعلیمات وقواع

  .يئتمانالاي ووضع مقاییس لقیاس الأداء ئتمانالاالتوجیه الأداء 

، بالبنكئتمانالا إدارةیتولى كل من اهمان المصرفي یقوم بتئأما المتابعة المیدانیة للا

ي للبنك وعدم وجود أي تهاون ئتمانالاداء لى تأكید من حسن سیر الأالمتابعة إوتهدف هذه 

ات الشخصیة الزیار لمتابعة المیدانیة عدة طرق أهمها، و قصور في النظام وتستخدم في اأ

في قسم الإداریةاللقاءات الدوریة بین مدیري الفروع وبین الهیئات ، سواء كانت ودیة تفتیشیة

الندوات العلمیة والثقافیة ، ئتمانالا أقسامالدورات التدریبیة التي تتم للعاملین في ، ئتمانالا

.بأحدث النظمالعاملینالبنك لتعریف مهاینظالتي 

كون لمن یتولى عملیة المتابعة المیدانیة ن یأتتم هذه المتابعة بشكل دوري ویجب 

تم ومن ، ئتمانالاتنبؤ بمسار العمل ولدیه القدرة على الئتمانالاعلى درایة كاملة بأعمال 

والتأكد من سلامة الإجراءاتكون هدف المتابعة المیدانیة محددا في التأكد من سلامة ی

هو ضمان عدم محورهاا كانت عملیة المتابعة أیو ، ل للبنكیالضمانات التي قدمها العم

نشاط البنك وتحقیق أهدافه استقرارضیاع حقوق البنك وأموال مودعیه والحفاظ على سلامة و 

لذا یترتب على المتابعة الدقیقة اكتشاف العوائق والطرق ،في النمو والربح  وخدمة المجتمع

.التي تؤثر نشاط العمیل

.ونتائجهائتمانالا مجالات متابعة :المطلب الثاني

یة التيئتمانالانوع التسهیلات تعدد وتالمصرفي بئتمانالامجالات متابعة تتعدد 

:ن أهمهایقدمها البنك لعملائه وم

الجوانب التي ترتبط متابعة الجوانب السلوكیة للعمیل وهذه الجوانب هي من أهم -أ 

أساس احترام دبیة والمالیة في السوق التجاري هيالسمعة الأیة ئتمانالابالمتابعة 

كما تعني كذلك الجدیة والمثابرة لصاحب ،في موعده لتزامالكلمة والوفاء بالا
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ویعني ذلك ،لمشروع وبالإضافة لمتابعة جوانب سلوكیة تتم متابعة مسار العمیلا

كما یعني ،ومتابعة الأنشطة المترتبة بالعمیلإجمالامتابعة الأداء العام للمشروع 

ات سوق وأنه قادر على اتجاهأن مسار العمیل یتوافق مع  إلى الاطمئنانكذلك 

الصمود في مواجهة المنافسة من خلال حرصه على تطویر المتبع وعدم تراجع 

.لى التنوع في المنتجاتإ الارتقاء إلىالعكس تتجه الجودة مستوى الجودة بل على 

.أسعارهااستقرارو  للإنتاجات اللازمة تجاهسلامة تدفق الا-ب 

ز بها المنتج وأسلوب البیع أن الطلب یرتبط بالمیزات التي یتمیعتبارالأخذ في الا-ج 

نعني بهذه المتابعة من جهة أخرى كذلك متابعة ،1والقابلیة لمواجهة المتغیرات

و تنوع تركز أحصة العمیل في السوق ترتبط بمتابعة سوق السلعة من حیث 

على البنك لیس یتعینالعمیل على عدد من الموزعیناعتمادوفي حالة ،العملاء

ضروري مر لأن اإ اعتباربوضاع في السوق ط متابعة العمیل بل أیضا متابعة أفق

یتم متابعة مصدر  الإطارومن جهة أخرى وفي هذا لمتابعة نشاط العمیل بذاته، 

جل تعتبر خطوة لازمة لتتبع لعة ذاتها سواء بیعت نقدا أو بالأن السالسداد ذلك أ

سداد بتنتهيمل الدورة دون معوقات المفترض حتى تكع و تحول أصول المشر  دورة

.توجیه متحصلات  إعادةلى یقضي إعن متابعة السداد عادة ما الإغفالالقرض و 

طار الممنوح لهم تم في إئتمانالاأن  الممنوح للتأكد منئتمانالامتابعة حجم -د 

للخطة الهدف الموضوع وأن ما تم منحه فعلا یتم بنفس الكم والكیف ووفقا 

.الموضوعة للبنك

.419عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص-1
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الربحیة، تطور هیكل أحوال السیولة و ونعني بهامتابعة المركز المالي للعمیل-ه 

ة ملاءة وكفاءالنقدیة ومدى كفایتها، التدفقات التمویل، متابعة رأس المال العامل، 

.حقوق الملكیة

تتجمع عن تتم هذه المتابعة من واقع المراكز المالیة والبیانات والمعلومات التي 

لدى البنك المختلفةهذا فضلا عن حركة الحسابات العمیل ،العمیل من مصادرها المختلفة

،غیرات في المركز المالي للمدینینلى عدم حدوث التطمئنان دائما إالا لذا یجب،تهاودلالا

تتطلب هذه المتابعة تجدیدا لاستعلامات المتوافرة عن العمیل على فترات دوریة للوقوف و 

ولاشك فیه ،عن الدفع لبعض الدیونمن تطورات وخاصة ما یتعلق بتوقفه تحدثعلى ما قد 

ن الزیادات الدوریة للمدین وطلب البیانات دوریا عن المبیعات والمخزون وحركة المدینین أ

التطورات التي تحدث بتحلیلن یقوم البنك ویجب أ، 1متابعة المركز الماليتساعد البنك في

،ي حقوقهالتي تحمالإجراءاتیتخذ البنك  نأوهنا یتطلب الأمر ، للمدینفي المراكز المالیة 

ن الظروف المالیة لأ ئتمانالاوقد یرى في حالات أخرى أن المصلحة تتطلب تأجیل سداد 

:كون هنا الاهتمام بمتابعة ما یليیالأجلقصیرة بالنسبة للقروض ال، إرادتهللعمیل تخرج عن 

معرفة مدى التوازن المالي الذي یتمتع به  إلىنسبة التداول وتهدف هذه النسبة -

.2العمیل

والأوراق المالیة الحسابات لسریعة وتعتمد هذه النسبة أساسا على نسبة التداول ا-

.نقدیةسیولة  إلىالسریعة التحول الأصولوالأسهم الخاصة بالشركات وغیرها من 

.419عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، ص-1
یقصد بالتوازن المالي هو ذلك القدر من التناسب بین احترام الأموال وحجم الموارد المتوفرة لمقابلة هذه الالتزامات أو -2

عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق، :استمرار العمل بسهولة ویسر، یراجعالإنفاق علیها بالشكل الذي یتعین

  .420ص
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حیث توضح عدد أیام ا استخدامالزمني وهذه النسبة هي أكثر النسب نسبة الفاصل-

یعة سر أصولهاوالتجاري على الإنتاجيیباشر نشاطه  أنالتي یستطیع المشروع 

نسبة التدفقات النقدیة  إلى إضافةهذا  ،نقدیةسیولة التداول والقابلة للتحول إلى 

.1رأسمال العامل إلىصافي المبیعات 

:طویلة الأمد یكون الاهتمام بمتابعة ما یلي أما عن قروض

وتساعد هذه النسب ، جلین المتوسط والطویلیة في الأئتمانالانسبة السیولة والجدارة -

الأجلیناتها للغیر في التزامالبنك في التعرف على قدرة المشروع على سداد 

على الهیكل الاهتمامعلى ومن ثم فإن هذه النسب تركز ،المتوسط والطویل 

الذاتیة مصادر التمویل التمویلي للمشروع ومدى التوازن في هذا الهیكل من حیث 

وتعتبر هذه ،حقوق الملكیة إلىومن أهم هذه النسب نسبة الدیون ،والخارجیة

.النسبة من أهم المؤشرات للحكم على قوة المركز المالي للمشرع

الثابتة الصافیة من قیم  الأصولتكون قیمة  أنالثابتة وبفضل الأصولنسبة تغطیة -

دة حسن كفاءة حیث تعطي مؤشرات هامة عن مالأجلالدیون طویلة ومتوسطة 

.یة ئتمانالامته المشروع وملائ إدارة

یمكن  إذتعد خدمة القروض أكثر الموضوعات أهمیة تغطیة خدمة الدیوننسبة -

.یةئتمانالامن خلالها تحدید مدى ملاءمة العمیل 

ن یقوم البنك بمتابعة الضمانات التي قدمها هنا أالأمرمتابعة الضمانات ویتطلب -

جید هو الضمان یة والضامن الئتمانالالعملائه مقابل حصولهم على التسهیلات 

یة متابعة ئتمانالاتضمن المتابعة  أنلذلك یجب ،سداد القرضذي یحقق مصدرا لال

.421، صالسابقالمرجع عبد المطلب عبد الحمید، -1
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 أنالسیولة یعني  أوة الضمان للبیع یقابلتابعة الضمانوتعني م، 1الضمان ذاته

متابعة سعر السوق للضمان یه في السوق وأن هذا الطلب مستمر، یكون طلبا عل

ن سعره بالسوق مناسب للوفاء بقیمة القرض وعوائده وأن هذا السعر لا یقل عن وأ

عدم كفایته لسداد وربما قیمة الضمان انخفاضتكلفة وإلا كان ذلك یعني 

.2المدیونیة

ئتمانالاالتنفیذ إجراءاتحقق من سلامة التهو متابعة الضمانات فالهدف من

حصوله على الضمانات المطلوب تقدیمها في لذلك یتقدم البنك ،الممنوح على النحو الوارد

متابعة المخاطر التي البنك الفعلیة على هذه الضمانات، كذلك وفقا لشروط التعاقد وسیطرة

هنا یتعلق بمتابعة والأمرإلیهتصل بطبیعة العملیات الممولة وطبیعة النشاط الذي تنتمي ت

بالنسبة للتسهیلات بضمان من ، 3التسهیلاتتخداماسالتغیرات تلك المخاطر خلال فترة 

البیع أسعاراستقرارمخاطر الهامة والتي ترتبط بتلك التسهیلات والتي یجب متابعتها مدى 

صر بالنسبة لمتابعة المخاطر المرتبطة بالعمیل وترتبط هذه المخاطر بالعناللضمان، أما 

.4یةئتمانالاالرئیسیة التي تمثل جدارته 

المخاطر هذه إرجاعفیمكن ئتمانالاالمرتبطة بالبنك مانح مخاطرلمتابعة اما عن أ

الرقابیة أو قصور في أجهزة المتابعة وعدم توافر والإجراءاتالعمل الداخلیة تظمضعف  إلى

، ا من القیام بعملها على أحسن وجهة التي تمكنهرات المتخصصة والتي تتمتع بالكفاءالخب

"السابق الذكر، بوقلها08-11من نظام رقم 42المادة -1 یجب أن یأخذ في تقییم وانتقاء مخاطر القروض على وجه :

العائدات المستقبلیة الناتجة عن مشروع الاستثمار عند الاقتضاء الضمانات بما في ذلك الرهن الخصوص بعین الاعتبار 

".القانوني على الممتلكات العقاریة للمدین والرهن الحیازي على المعدات والتجهیزات

"من نفس النظام بقولها43المادة - انیة تأثیر الرهن یجب أن یؤخذ في تقییم مخاطر القروض بعین الاعتبار أیضا إمك:

العقاري على الحق العیني العقاري الناتج عن عقد تنازل عن أرض تابعة للملكیة الخاصة للدولة، وكذا البناءات التي تشید 

".على هذه الأرض كضمان لاسترداد القروض الممنوحة لتمویل مشروع استثماري
.691السابق، ص عبد الحمید الشواربي، محمد عبد الحمید الشواربي، المرجع -2
.165خمیس شیحة، المرجع السابق، ص -3

4 - Tahar Hadj Sadok , op.cit., p 96.
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فهذه المخاطر  ترتبط ،المخاطر المرتبطة بالظروف العامةومن جهة أخرى عن متابعة

اتخاذكل من العمیل والبنك  والتي قد یصعب التنبؤ بها عند  إرادةبالظروف التي تخرج عن 

بالقطاع  أونشاط العمیل فقط بتتصل هذه المخاطر لا أنكما ،يئتمانالاالقرارات 

وتتصل القطاعات والأنشطة داخل المجتمع، ي لكنها تمتد أحیانا لتوتر في كافةقتصادالا

كما ،هذه المخاطر أساسا بقرارات وصدور قوانین ملزمة قد تحدث تغیرات في الوضع القائم

ة على یة داخل المجتمع تحدث آثار سلبیاجتماعسیاسیة و  اتاعتبار بترتبط هذه المخاطر 

تؤثر على قدرة مخاطر الجهاز المصرفي بوجه خاص مما تولدیة و قتصادمجریات الحیاة الا

.ئتمانالاوكذلك قدرة البنك على استرداد هذا ائتمانالعمیل على سداد ما حصل علیه من 

التأكد من أن المشروع  إلىیة وتهدف المتابعة هنا ستثمار الامتابعة تمویل المشروعات 

على  رضالق ستخدامیسمح بالاستجابة لابما الممول یسیر وفق للخطة الموضوعة والمعتمدة 

النحو المشروط هذا فضلا عن تحقیق وفرة من المعلومات والبیانات عن المشروع في مرحلة 

في متابعة تنفیذ ن الوثائق والبیانات التي تساهم یتم الحصول على نسخ موهناه،تنفیذ

متابعة المشروعات الممولة یصب التحلیل في مرحلة تنفیذ  إطاروفي ، المشروعات الممولة

لى التعرف إ الأولىدف هذا التحلیل  بالدرجة ویه،كافة البیانات والمستنداتالمشروع على

أما في مرحلة البدء في تشغیل المشروع یهدف ،الأعمالعلى مشاكل التنفیذ وحجم وكمیة 

ما لتعرف على مواصفات المنح وجودته، أالتعرف على الطاقات العقلیة وا إلىالتحلیل 

تمویل مراقبة ما یتم توفره من مصادر ال إلىتنفیذ المشروع التحلیل المالي یهدف في مرحلة

 إلىأما في مرحلة التشغیل المشروع یهدف التحلیل المالي ،مع تحلیل أسباب الانحرافات

ع والتدفقات النقدیة و المشر وربح على النتائج التشغیل وتكلفة أیضاالتعرف بصفة دوریة 

التعرف على قدراته المشرع  إلىي یهدف قتصادالتحلیل الاما أ، اتهالتزاموقدراته على سداد 

على مستوى المنافسة  أوع و على التوزیع والمشاكل التي تواجهه على المستوى الداخلي للمشر 

.من المشروعات المماثلة للمشروعات قائمة فعلا
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،لموقع العمیل من أهم أسالیب المتابعة للمشروعات الممولةتعتبر الزیارات المیدانیة

ات المیدانیةدارته وتكرار الزیار شروع وأسلوب إتساعد في تكوین رأي سلیم عن نشاط الملأنها

لمتابعة اتقریر  إعدادویجب ،تمكن من معرفة ظروف العمل والمشاكل التي تواجه المشرع

خلال  أوالمشروع إنشاءیة قد تكون مقدمة خلال فترة عن كل زیارة میدانیة والتقاریر الدور 

یات العمومیة وهناك كذلك تقاریر الخاصة بنتائج التحلیل المالي للمیزان،فترة تشغیله

كذلك هناك تقاریر تخص حركة حسابات العمیل وتقاریر أخرى تخص ،والحسابات الختامیة

ت النقدیة للمشروع یتم تحدید اوهنا في ضوء دراسة التدفق،التدفقات النقدیة للمشروع

تقییم موقف الشركة ككل مما یساعد على  إعادةویتم ،ات التمویلیة المتوفقة للعمیلحتیاجالا

.القرار المناسباتخاذ

دارتها، وطرق إ ئتمانالاالباب الأول للبحث حول مخاطر لى هنا نكون قد انتهینا منإ

ئتمانالاحول الرقابة على ضوابط عملیات لباب الثاني والذي یتمحور في ا وسوف نتطرق

  .لهم هذه الضوابط وهذا ما سوف نفصّ خلال بأحكاوالمسؤولیة المترتبة عن الإ
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الرقابة المصرفیة على عملیات الائتمان:الباب الثاني

.عن الإخلال بأحكامهاالمسؤولیة المترتبةو 

تعد عملیة منح الائتمان من قبل المؤسسات المصرفیة أهم عملیة بنكیة، كونها محفوفة 

بالمخاطر وخاصة المخاطر المالیة التي لها أثر على الدولة، فالإفراط في منح الائتمان دون 

التقید بضوابطه القانونیة، والتي ألح علیها المشرع الجزائري في مختلف قوانینه وأنظمته، 

قانون النقد والقرض المعدل والمتمم، وهذا یؤدي إلى انهیار المؤسسات المالیة خاصة منها

ودخولها في مجال الإفلاس، هذا بدوره له أثر على الاقتصاد الوطني وسلامته، ونظرا 

لخطورة هذا الوضع أقر القانون الجزائري الرقابة المصرفیة على عملیة منح الائتمان، ومن 

ائریة سیاسة إدارة الائتمان للحد من المخاطر القروض، وتعد الرقابة هنا انتهجت البنوك الجز 

المصرفیة من أهم أسالیب إدارة الائتمان، كونها تشرف على الهیئات المتخصصة القائمة 

بعملیة توزیع القروض وهذه العملیة بما لها من أهمیة على البنك بالدرجة الأولى، والاقتصاد 

یة، فأي إخلال للضوابط یؤدي إلى خلل في العملیة المصرفیة الوطني للدولة بالدرجة الثان

والتي تؤدي إلى تعثر في سداد الدیون، هذا ما یدفع بالآخرین إلى سحب ودائعهم ودخول 

.البنك في مرحلة الإفلاس

ألح المشرع الجزائري على مسیري المؤسسات المصرفیة المسؤولیة عند مخالفة 

یة لابد أن تكون رقابة فعالة وقانونیة، كونها تعد وسیلة من أهم أحكامها، فالرقابة المصرف

وسائل إدارة عملیة منح الائتمان، وهذا ما سوف نتناوله في هذا الباب من خلال الفصلین 

:التالیین

.الرقابة المصرفیة على عملیات الائتمان:الفصل الأول

.المسؤولیة المترتبة عن مخالفة ضوابط الائتمان المصرفي:الفصل الثاني



157

.الرقابة المصرفیة على عملیات الائتمان:الفصل الأول

تعیش الأنظمة المصرفیة في السنوات الأخیرة فترة تحول هامة مرجعها الأساسي 

الأزمات التي واجهتها، وما یمیز الاقتصادیات الحدیثة وجود أنظمة رقابیة فعالة في المجال 

النقدي، والسلطة النقدیة المتمثلة في المصرفي، إذ تعمل هذه الأخیرة على تحقیق التوازن 

البنك المركزي والهیئات الأخرى تلعب الدور الفعال لإحلال هذا التوازن، وفي هذا الصدد 

یمارس البنك المركزي مجموعة من الوظائف المرتبطة أساسا بالبنوك التجاریة وأهمها توقي 

.مخاطر الاقتراض

ئتمان متمثل في التوقي من مخاطر عدم إن دور البنك المركزي كمراقب لعملیات الا

السداد لذا لابد أن یكون تنظیمه محكم من خلال إدارة متمكنة، وإلى جانب التنظیم الإداري 

والقانوني المحكم للبنك المركزي فإن إیجاد الأسالیب والآلیات الناجحة للتحكم في نشاط 

النظام الاقتصادي صرفي ككل و مالبنوك التجاریة له أهمیة لما یحقق من استقرار النظام ال

.للدولة عموما

إن الجزائر كغیرها من الدول سعت هي الأخرى إلى تفعیل دور البنك المركزي في 

الرقابة على البنوك، زیادة على محاولة تطویر مختلف مكونات النظام البنكي بالقدر الذي 

لمركزي للبنوك ولتوخي یؤهلها إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة وإضافة إلى رقابة البنك ا

مخاطر عدم السداد توجد آلیات وإجراءات داخلیة لها وظیفة رقابیة وهذا هو موضوع 

:دراستنا

.مفهوم الرقابة المصرفیة وخصوصیاتها:المبحث الأول

.الآلیات الداخلیة والخارجیة للرقابة المصرفیة:المبحث الثاني

.الرقابة الاحترازیة:المبحث الثالث
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.مفهوم الرقابة المصرفیة وخصوصیاتها:الأولالمبحث 

یكتسي موضوع رقابة البنوك أهمیة كبیرة خاصة في أعقاب الانهیارات التي یعاني 

منها القطاع المالي والمصرفي في العالم، وتمثل الرقابة المصرفیة جزءا من أهداف حسن 

جزء أساسیا من العملیة إدارة وسیر الجهاز، لذا تعد شرطا أساسیا لاستمراریة البنوك، فهي

.الإداریة هدفها التحقق من التنفیذ والأداء الفعلي

من هنا یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة العمل على احترام مقاییس التسییر 

الموجهة لضمان سیولتها وقدرتها على الوفاء تجاه الموردین والغیر وكذا التوازن بنیتها 

ف أقر قانون النقد والقرض مجمل الأنظمة الصادرة عن بنك المالیة، وقصد تحقیق هذا الهد

الجزائر أحكاما تخص الرقابة الخارجیة والمخولة قانونا لبنك الجزائر ومحافظة الحسابات، 

.وأحكاما أخرى تخص الرقابة الداخلیة تتكفل بها هیئات تابعة للبنوك والمؤسسات المالیة

انیة من أربعة عناصر أساسیة تتمثل فیما یجب أن یتكون نظام رقابة المخاطر الائتم

:یلي

.سیاسة الائتمان.1

.حمایة العملاء والأفراد.2

.إجراءات التشغیل الفعالة.3

.راقبة مستوى أداء إدارة الائتمانم.4

یجب أن تكون هناك سیاسة الائتمان واضحة ومتماسكة، فعلى الإدارة العلیا أن تمد 

:بي الائتمان بإرشادات حول ما یليمراق
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رفض منح الائتمان لفئات معنیة من الأفراد، حدود ائتمان للعملاء والمدرجین ضمن 

، إجمالي حدود الائتمان، فالنشاط المصرفي یواجه تحدیات عدیدة 1مركز ائتماني معین

تستوجب على القائمین بإدارة الجهاز المصرفي مواجهة هذه التحدیات التي تواجهه من 

2.ة وتكنولوجیة سریعة ومتلاحقةتطورات اقتصادیة وسیاسی

.سنتعرض في هذا المبحث بصورة عامة إلى  مفهوم وأهداف وعناصر الرقابة البنكیة

.ماهیة الرقابة المصرفیة:المطلب الأول

الرقابة المصرفیة هي وظیفة إداریة وعملیة مستمرة متجددة یتم بمقتضاها التحقق من 

لأهداف والمعاییر الموضوعة، وذلك بقیاس درجة أن الأداء یتم على النحو الذي حددته ا

، وبالتالي فهي عملیة ملاحظة نتائج 3نجاح الأداء الفعلي في تحقیق الأهداف والمعاییر

الأعمال التي سبق تخطیطها، ومن ثم تحدید الفجوة بین نتائج المستهدفة والنتائج الفعلیة 

رقابة تتطلب وجود معاییر رقابیة تتم واتخاذ الإجراءات الصحیة لسد هذه الفجوة، وعملیة  ال

4.بالقیاس وبالتقییم بموجبها وعلى أساسها

.مفهوم الرقابة المصرفیة:الفرع الأول

المعنى اللغوي للرقابة تعني الحافظ الذي لا یغیب عنه شيء فهو حارس أفراده، 

.فالرقابة لها معاني الحرس والإشراف والحفظ والأمانة والاستطلاع

الرقابة تعني بذلك ملاحظة بانتباه وترصد، فالرقابة الإداریة هي مراقبة الإدارة للتأكد 

من مطابقة سیر العمل للقانون، أما عن المفهوم الاصطلاحي للرقابة فهي الرقابة وظیفة 

.116، ص2006بریان كوبل، تحدید مخاطر الائتمان، دار الفاروق للنشر والتوزیع، -1
.35أحمد عبد النبي، المرجع السابق، صمحمد-2
:، یراجع أیضا35المرجع نفسه، ص-3

-Benkrimi Karim, OP.CIT., page 114.
4- Edouard Didier et florence Minane, "Le contrôle des concentrations applicables au secteur
bancaire", revue Banque, n°647, mai 2003, p 2.
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مؤسساتیة یقرها القانون وتمارسها هیئة یتم إنشاؤها بموجب القانون وتتمتع بالسلطة العمومیة 

رها تؤدي خدمة عمومیة هدفها ضمان حسن سیر وتسییر مؤسسات الدولة في إطار باعتبا

.1احترام الدستور والقوانین

:من ثم فإن كل ممارسة رقابیة تتطلب ما یلي

مؤسسة رقابیة تتمتع بتفویض من قبل السلطات العمومیة قصد ممارسة نوع من -أ 

.أنواع الرقابة المتداولة

.قصد ممارسة الرقابة بعیدا عن كل ضغط خارجيوسائل بشریة ومادیة معینة -ب 

.تقنیات ومناهج الرقابة -ج 

.ابة والمؤسسات التي تتم مراقبتهامواضیع الرق-د 

.الأهداف والنتائج المرجوة في الرقابة والجزاء المترتب عنها-ه 

من هنا یمكن تعریف الرقابة انطلاقا من مبادئها العامة على أنها جزء أساسي من 

ریة، ویتمثل هدفها الرئیسي في التحقق من التنفیذ والأداء الفعلي یسیران طبقا العملیة الإدا

للخطة الموضوعة فهي لیست جامدة، فهي تشمل اكتشاف وتحلیل المشاكل قبل التنفیذ 

والقیام بالعملیات التصحیحیة أولا بأول، كما تشمل مرحلة ما بعد التنفیذ أیضا فهي تتضمن 

د منها التأكد من أن التنفیذ قد تم وفق النصوص القانونیة مجموعة العملیات التي یقص

2.والأنظمة والتعلیمات والتوجیهات الصادرة عن الجهات المسؤولة 

لذا تعد الرقابة السلیمة شرطا أساسیا لاستمراریة البنوك والتأكد على سلامة مراكزها 

.مصرفي ككلالمالیة بتجنبها المخاطر وبالتالي الحفاظ على سلامة الجهاز ال

.35محمد أحمد عبد النبي، المرجع السابق، ص -1
، رسالة ماجستیر في العلوم "آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیاتها حالة الجزائر"حوریة حمني، -2

.73، ص 2006الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة، 
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التعریف المتفق علیه للرقابة البنكیة كونها تهدف إلى التحقق مما إذا كان نشاط داخل 

.1البنك یحدث وفقا للخطة المستهدفة وللتعلیمات الصادرة وللمبادئ التي تم إعدادها

.المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة:الفرع الثاني

یتم الأداء والإنجاز على النحو الذي تحدده لكي تتم الرقابة على أسس سلیمة ولكي 

الأهداف والمعاییر الموضوعة ولأجل أن تكون الرقابة أكثر فعالیة فلا بد من الاسترشاد 

.2ببعض المبادئ

بالنسبة للشروط التمهیدیة للرقابة البنكیة الفعالة، فهنا لابد أن یعین نظام الرقابة 

ي مراقبة المؤسسات المصرفیة وفي إطار المصرفیة أهداف واضحة لكل هیئة مشاركة ف

ضروریا، وتتم المراقبة على أساس مستمر ودائم لسلطات التي تسمح قانوني ملائم یعد

بتقریر احترام القوانین ومسائل الأمن والاستقرار، كذلك لابد من وجود تنظیمات وإجراءات 

، عن 3سریة هذه المعطیاتتعمل على إدارة مبادلة المعلومات بین المؤسسة السابقة وحمایة 

الاعتماد وهیكل الملكیة یضم المبادئ التالیة لابد أن تكون سلطة التي تمنح الاعتماد قادرة 

على تحدید معاییر الكفاءة أو الأهلیة ورفض ترشیحات المؤسسات غیر المرضیة ،كذلك لابد 

لعامة للبنك خطة أن یقوم إجراء الاعتماد على تقییم هیكل الملكیة الإداریین والإدارة ا

.الاستغلال والرقابة  الداخلیة بالإضافة إلى الوضعیة المالیة المنتظرة

1- Michel Rouach, "Le contrôle de gestion bancaire et financier", revue banque, édition paris,
p59. Et aussi Benkrimi Laim, op.cit., p 114.

، 227، ص2006محمد عبد الفتاح العریفي، إدارة البنوك، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان الأردن، :یراجع أیضا-

.118بریان جمویل، المرجع السابق، ص:ویراجع أیضا
2 -Jean Kertuda et Jean-Luc Siruguet, «Afrique; Bale si lointain…et si proche », Revue
Banques, N°781, février 2015, p 53.

تتشكل (، حیث نصت المادة الثالثة منه بقولها السابق ذكره08-11ي في نظام رقم هذا ما أكده المشرع الجزائر -3

إلى  العملیات والمناهج والإجراءات التي تهدف على الخصوصالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة من مجموع 

الأخذ بعین الاعتبار بالشكل -.السیر الجید للعملیات الداخلیة-.التحكم في النشاطات -:ضمان ما یأتي بشكل مستمر 

-.الأنظمة والقوانین المطابقة مع -.حترام الإجراءات الداخلیة ا- .الملائم جمیع المخاطر بما فیها المخاطر العملیاتیة

.)الاستعمال الفعال للموارد-.الحفاظ على الأصول-.موثوقیة المعلومات المالیة -.الشفافیة ومتابعة العملیات المصرفیة
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لذا على سلطات الرقابة المصرفیة أن تكون قادرة على فحص ورفض كل اقتراح 

.یسعى إلى تحویل حصص مهمة من الملكیة للغیر أو المساهمات رقابات البنوك المتواجدة

:یة تشمل المبادئ التالیةالاحتراز الرقابة متطلبات 

على السلطات الرقابة المصرفیة أن تعین للبنوك متطلبات الأموال الخاصة التي تعكس -1

المخاطر مع الأخذ بعین الاعتبار قدرتها على امتصاص الخسائر، وهذه متطلبات 

.الأموال الخاصة لابد أن لا تقل عن المعاییر المحددة في اتفاقیة بازل

قابة البنكیة أن تكون قادرة على التیقن من أن البنوك تتبع سیاسات على السلطات الر -2

وتطبیقات وإجراءات مناسبة لتقییم نوعیة أصولها وملائمة احتیاطاتها ومؤوناتها 

.1المتخصصة للخسائر على القروض

على سلطات الرقابة البنكیة التیقن من أن البنوك مجهزة لإجراءات مناسبة للتعریف -3

قبة خطر الدول وخطر التحویل في أنشطتها الدولیة لاقتراض والتوظیف ومتابعة ومرا

.وأیضا لإنشاء احتیاطات  ملائمة لمواجهة هذه المخاطر

على سلطات الرقابة البنكیة التأكد من أن البنوك قد أكدت سیرورة إجمالیة لتسییر -4

برأس مال المخاطر لتعریف قیاس، متابعة ومراقبة كل الأخطار الكبرى وإنشاء تغطیة

.إزاء هذه المخاطر

على سلطات الرقابة البنكیة التیقن من أن البنوك مجهزة برقابات داخلیة مكیفة مع -5

.طبیعة وأهمیة نشاطاتها

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تحوز أموالا خاصة "السابق الذكر بقولها 01-14من نظام رقم 32المادة -1

.أنواع المخاطر التي تتعرض لهامتلائمة مع كل 

یمكن للجنة المصرفیة أن تلزم البنوك بحیازة أموال خاصة تفوق متطلبات الدنیا وذلك إذا لم تسمح هذه الأخیرة بتغطیة كل 

المخاطر المتعرض لها فعلا تنتظر اللجنة المصرفیة من البنوك أن تحوز عند الحاجة أموال خاصة تفوق متطلبات الدنیا 

".غطیة مجمل المخاطر التي تتعرض لها بصفة فعلیةوذلك لت
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:طرق الرقابة البنكیة المستمرة، تحتوي على المبادئ التالیة

لابد من أن یتضمن نظام رقابة المصرفیة في وقت واحد مراقبة میدانیة ومراقبة-

.مستدامة

.على سلطات الرقابة البنكیة أن تحصل على عقود متناسبة مع إدارة البنك-

على سلطات الرقابة البنكیة أن تراجع بكل استقلالیة المعلومات الاحترازیة من خلال -

.القیام بتفتیشات میدانیة أو اللجوء إلى محققین خارجیین

التأكد من تقیید كل بنك بدفاتره فیما تخص المعلومات على السلطات الرقابة البنكیة

وسجلاته بطریقة ملائمة طبقا لاتفاقیات وممارسات محاسبة متماسكة وتقدم عرضا حقیقیا 

ونظامیا للوضعیة المالیة،  وكذلك مردودیة نشاطاته، كما یجب على البنك أن یقوم بانتظام 

.بنشر حالات مالیة تعكس بصدق هذه الوضعیة 

.الرقابة المصرفیةأسالیب :الفرع الثالث

:ینبغي أن یتم إجراء الرقابة المصرفیة  من خلال أسلوبین على النحو التالي

الرقابة المستندیة، ترتكز هذه الرقابة على فحص الوثائق والمستندات المحاسبیة 

والاحترازیة، حیث تتجزأ هذه الرقابة على أساس المستندات المحاسبیة التي ترسلها البنوك 

كما تتدعم أیضا بالمقابلات المنتظمة التي یجریها المكلفون نة المصرفیة بانتظام،إلى اللج

واللجنة المصرفیة لها سلطة في تحدید قائمة .1بالرقابة مع مسیري المؤسسات القرض

.2الوثائق المطلوبة التي تراها مفیدة

في الإطار التشریعي للدور التنظیمي والرقابي للبنك المركزي على أداء البنوك یقوم هذا الأخیر بتنظیم السیاسة النقدیة -1

قتصاد القومي ودعمه،  والائتمانیة والمصرفیة والإشراف على تنفیذها وفقا للخطة العامة للدولة، كما یساعد على تنمیة الا

والبنك في سبیل تحقیق أعراضه یتخذ عدة سبل في هذا المجال، ولذا تعددت أسالیب الرقابة ومنها الرقابة المستندیة والتي 

الممنوح من طرف المؤسسات تستند للدوریات المنظمة وجمیع المعلومات المرتبطة بالقرض أو الائتمان بصفة عامة و 

.السابق الذكر9-8-7-6-5-4-3یتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المواد  08-11رقم  ، یراجع النظامالمالیة
تنظم اللجنة برنامج عملیات المراقبة التي تقوم بها وتحدد قائمة التقدیم "من قانون النقد والقرض بقولها 109المادة -2

.وطبیعة وآجال التبلیغ الوثائق والمعلومات التي تراها مفیدة

ویخول لها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالیة جمیع المعلومات والإیضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها، 

.ویمكن أن تطلب من كل شخص معین تبلیغها بأي مستند وأیة معلومة لا یحتج  بالسر المهني تجاه اللجنة
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شاملة، فهي تخص كل تتمیز الرقابة المستندیة بالدوام والاستمرار كما أنها تعد رقابة 

المؤسسات الخاضعة للمراقبة ویكون لها دور الإنذار وهو دور وقائي، كما تحصل على 

معلوماتها من مصادر متعددة، ویمكن للرقابة المستندیة التعاون مع البنك المركزي من خلال 

ة إعداد محتوى بعض القواعد البیانات، بالإضافة إلى ذلك یمتلك هیكل الرقابة المستندی

وثائق وسجلات ودراسات إحصائیة خاصة به كما یمكن اللجوء إلى إجراء مقابلات للحصول 

على توضیحات حول التغیرات الحاصلة في الإستراتیجیة أو لتقییم بعض الملفات، وتتمثل 

المهمة الأساسیة للرقابة المستندیة في فحص الوضعیة المالیة لمؤسسات القرض بانتظام، أما 

دوریة، والتي تمارس على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة، حیث تكون مهام عن الرقابة ال

هذه المراقبة دقیقة ودوریة وحسب قطاع النشاط وذلك طبقا لبرنامج المسطر من قبل اللجنة 

.1المصرفیة

إن الإطلاع على الملفات القانونیة الداخلیة والتحلیل المیداني للنشاط والهیكل القانوني 

المالي للبنك یسمح بمراجعة مدى صحة كل الملفات الاعتماد وملفات التابعة والإداري و 

لمصلحة الرقابة المستندیة، كما یسمح بمراجعة  بعض النقاط المتعلقة بالأنشطة الأساسیة 

بالإضافة إلى الوسائل التقنیة والمواد البشریة معرفة مكانة البنك داخل النظام المصرفي، 

المشاكل الأساسیة التي یواجهها البنك، وتقوم المصالح المتخصصة وزیادة على ذلك تحدید 

لبنك الجزائر بانتظام بعملیات المراقبة المیدانیة الكاملة، حیث تسعى إلى ضمان السیر الجید 

والاحترام الدقیق لقواعد المهنة، كما تسمح بانتظام العملیات المصرفیة ومطابقة البیانات 

ع البیانات الرقمیة المتحصل علیها والتي تمت مراجعتها في عین المصرح بها لبنك الجزائر م

:المكان، تتضمن الرقابة المیدانیة على ما یلي

"السابق الذكر بقولها08-11من نظام رقم 17المادة -1 یجب أن یمارس الرقابة الدوریة أعوان یتمتعون خصوصا :

".بأعلى مستوى من التسلسل الهرمي بإمكانیة ممارسة مهامهم بشكل مستقل تجاه الهیئات التي یراقبونها
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تقییم وتنظیم البنك خاصة الهیاكل المكلفة بالمحاسبة والإعلام الآلي والالتزامات -

.وتسییر التجارة الخارجیة، تحلیل وتقییم نشاط القرض

مح الرقابة المیدانیة برصد الوضعیة المحاسبیة والتنظیم تقییم الهیكل المالي كما تس-

الإعلامي المحاسبي والإداري، حیث یسمح هذا الرصد بالتأكد من مدى احترام البنك 

للقوانین التنظیمیة المحاسبة، كما تسمح الرقابة المیدانیة لمعرفة الهیكل المالي 

مختلف أنواعها المتخصص لمواجهة الأخطار من خلال تحلیل هذه الأخیرة ل

وأسالیب تغطیتها بالإضافة إلى تحلیل النتائج والتسییر من خلال تحلیل الحسابات 

الوسیطة لتسییر والهوامش والنسب، فمن أهداف الرقابة المیدانیة أنها تتمثل في 

تحقیق شمولیة المعلومات المحاسبیة واحترام القوانین مع توفیر معلومات مفصلة 

.للجنة المصرفیةلصالح الأمانة العامة

.وظائف الرقابة المصرفیة وأهدافها:المطلب الثاني

السابق الذكر یهدف بدوره إلى 08-11حسب نص المادة الأولى من النظام رقم 

تحدید مضمون المراقبة الداخلیة التي یجب على البنوك والمؤسسات المالیة وضعها تطبیقا 

المعدل والمتمم، وهنا یجب أن یحتوي 11-03من الأمر رقم 2مكرر  97و 97للمادتین 

:جهاز الرقابة الداخلیة لتحقیق الأهداف على ما یأتي

.نظام رقابة العملیات والإجراءات الداخلیة-أ 

.هیئة المحاسبة ومعالجة المعلومات-ب 

.أنظمة قیاس المخاطر والنتائج-ج 

.مة المراقبة والتحكم في المخاطرأنظ-د 

.نظام حفظ الوثائق والأرشیف-ه 
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لذا ینبغي على البنوك أن تضع رقابة داخلیة عن طریق تكییف مجموع الأجهزة تلاءم 

.مع طبیعة وحجم نشاطاتها وأهمیتها وموقعها ومختلف المخاطر التي قد تتعرض لها

.وظائف الرقابة المصرفیة:ع الأولالفر 

ائیة الوظیفة الوقمصرفیة في وظیفتین أساسیتین هما تمكن إجمال وظائف الرقابة ال

تقوم على كشف الانحرافات الناجمة عن أخطاء السهو أو أخطاء المتعمدة والعمل على 

تصحیحها، فهنا تعمل أجهزة الرقابة على اكتشاف الثغرات التي تؤدي إلى حدوث خلل 

بالبنك، وبالتالي تقوم بإعطاء إنذار بوجود هذا الخلل سواء أدى هذا الأخیر إلى حدوث 

، تعظیم الكفاءة، حیث یؤدي اكتشاف الخلل إلى قیام 1حتمالا لحدوثهامخاطر مالیة أو طرح ا

بالدراسات والتحالیل اللازمة للوصول إلى اقتراحات المناسبة لمعالجته، وذلك من خلال 

وضع تعلیمات جدیدة أو العمل على تعدیلها لتفادي وقوع الأخطاء ،كما یمكن أن تعمل هذه 

دوثها، ولتحقیق هذه الوظائف یجب أن تكون الوسائل الوظیفة على معالجة الأخطاء عند ح

المخصص للرقابة الدوریة كافیة للقیام بدورة كاملة من التحقیقات المتعلقة بمجموع 

النشاطات، كما یجب إعداد برنامج لمهام الرقابة الدوریة مرة واحدة في السنة على الأقل، 

ة المسطرة من قبل الجهاز التنفیذي وذلك بدمج الأهداف السنویة في مجال الرقابة الداخلی

.وهیئة المداولة، ویجب التبلیغ بهذا البرنامج إلى هیئة المداولة

.أهداف الرقابة المصرفیة:الفرع الثاني

تمثل الرقابة مجموعة معاییر التي تنفذ تزامنا مع العمل بطریقة مستمرة ودائمة، حیث 

سسة المعنیة، وبصفة خاصة فإن نظام تغطي الرقابة كل درجات ومكونات ونشاطات المؤ 

الرقابة المصرفیة یعرف بالبیان الكامل والدقیق والصادق للمعلومات المحاسبة والمالیة 

1- Monique Contamine-Raynaud, "Le secret bancaire et le contrôle de l’Etat sur les opérations
de change et sur leurs effets délictuels", revue internationale et droit comparé, n°2, Avril
1994, p496.
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والمحدثة، بالإضافة إلى التطبیق الجید للقواعد والإجراءات واحترام الحدود فیما یتعلق 

ت وعدم الانتظام بالخطر، حیث تمارس الرقابة بطریقة مستمرة وتسمح بوصف الاختلالا

  .للإدارة 

ینوط بالمسیرین تأسیس نظام فعال للرقابة المصرفیة قادر على اكتشاف المشاكل 

مسبق وفعالیة بغرض التحصن والاحتیاط من الحوادث أو التجاوزات في الوقت المناسب، 

:وعموما تسعى الرقابة المصرفیة إلى تحقیق الأهداف التالیة 

هو محور الرقابة وذلك بمراقبة نشاطات وتسیر العمل حمایة الصالح العام وهذا-أ 

وفق خططه وبرامجه في شكل تكاملي یحدد الأهداف المرجوة والكشف عن 

1.الانحرافات والمخالفات وتحدید المسؤولیة الإداریة

مراقبة الخطة ومتابعة تنفیذها للتعرف على ما حققته من أهداف، ودراسة -ب 

.2إلى الهدف المرسومالأسباب التي حالت دون الوصول 

ضمان الحمایة والحفاظ على الممتلكات البنك، وهذه الأخیرة تشمل الأموال -ج 

والأشخاص والحقوق وینبغي حمایتها من الاعتداءات ومختلف الأخطار التي یمكن 

.أن تلحق بها

ضمان نوعیة وجودة المعلومات لهذا فتسییر العمال للمؤسسة المصرفیة یقتضي -د 

ذات الجودة على كل المستویات وصولا إلى الإدارة العامة، لذا فإن نشر المعلومات 

القرارات المتخذة هي ناتجة عن الاختیار بین العدید من السیاسات الممكنة، لهذا 

.36محمد أحمد عبد النبي، المرجع السابق، ص-1
.233ح العریفي، المرجع السابق، صمحمد عبد الفتا-2
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ینبغي أن یكون هذا الاختیار أساسا من منطلق المعطیات والمعلومات المتاحة 

1.كونها  كاملة ودقیقة

كان للرقابة المصرفیة دورا وقائیا فإنها تمثل كذلك أداة فعالة تدعیم تحسین الأداء فإذا 

للتسییر حیث تعد بمثابة نظام عام، والذي یسمح بضمان الكفاءة الجیدة للوسائل المتاحة 

.لمباشرة العمل وذلك لتأمین دوام وبقاء البنك

من عملیة لذا فالتخطیط الشامل الذي اتخذته الدولة لمواردها المادیة والبشریة یتطلب 

الرقابة على الحسابات هدفا أسمى من الأهداف التقلیدیة الذي كان یسعى إلى تحقیقها، وهذا 

النظام یتطلب من مراقبي الحسابات أن یكونوا عونا للدولة للوصول إلى أعلى مستوى الكفایة 

الخطة الإنتاجیة في استخدام هذه الإمكانیات المادیة والبشریة، وبالتالي نحو تحقیق أهداف 

المرسومة مستهدفا في ذلك مضاعفة الدخل القومي وتنمیة الاقتصاد القومي، ومن ثم تحقیق 

.الرفاهیة لأفراد المجتمع وتحقیق الاستقرار المالي للمؤسسات المالیة

، رسالة ماجستیر، كلیة "الوساطة المالیةدراسة تقییمیة لنظام الدفع المصرفي الجزائري وأثره على "بحیح عبد القادر، -1

.33، ص2008العلوم وتسییر الاقتصاد، جامعة وهران، 
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.الآلیات الداخلیة والخارجیة للرقابة المصرفیة:المبحث الثاني

تطویر أدوات وأسالیب الرقابة، تعمل هذه إن تعدد الأنشطة البنكیة استلزم اللجوء إلى

الأخیرة على تقییم أداء البنك ورفع كفاءته الإنتاجیة، لذلك فإن أي عجز أو خلل في الرقابة 

یعد كمصدر لمشاكل خطیرة وخسائر معتبرة بالنسبة للبنوك عبر العالم، ومن هنا فقد حددت 

ة وهیئات الرقابة والتي انتهجها لجنة بازل قائمة توصیات موجهة لكل من البنوك التجاری

.المشرع الجزائري

من خلال هذا المبحث سنتطرق لأسلوب كل من الرقابة الداخلیة والخارجیة وأهدافها، 

بحیث تناولنا في المطلب الأول الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، أما المطلب 

.الثاني جاء بعنوان الرقابة الخارجیة للبنوك

.الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة:ب الأولالمطل

تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة بوضع جهاز رقابة داخلي ناجح یطبق على مجموع 

الهیاكل والنشاطات وكذا على مجموع المؤسسات الخاضعة لرقابتها بصفة مشتركة أو 

1:حصریة، كما یهدف هذا الجهاز إلى التأكد على الخصوص من

التحكم في النشاطات والتسییر الجید للعملیات الداخلیة، الاستعمال الفعال للموارد 

والحفاظ على الأصول، السیر الحسن للعملیات الداخلیة لاسیما تلك التي تساعد على 

المحافظة على مبالغها وتضمن شفافیة العملیات المصرفیة ومصادرها، صحة وموثوقیة 

ین الاعتبار بصفة ملائمة مجمل المخاطر بما في ذلك المخاطر المعلومات المالیة، الأخذ بع

.العملیاتیة، مطابقة القوانین والتنظیمات احترام الإجراءات الداخلیة

.208محمد سعید بوسعیدیة، المرجع السابق، ص-1
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یهدف هذا النظام إلى تحدید مضمون المراقبة الداخلیة التي یجب على البنوك 

-03لأمر رقم من ا2مكرر 97مكرر  و97والمؤسسات المالیة وضعها تطبیقا للمادتین 

المعدل والمتمم، تتشكل الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة من مجموع العملیات 11

:والمناهج والإجراءات التي تهدف على الخصوص إلى ضمان ما یأتي بشكل مستمر

التحكم في النشاطات، السیر الجید للعملیات الداخلیة، الأخذ بعین الاعتبار بشكل 

المخاطر بما فیها المخاطر العملیاتیة، احترام الإجراءات الداخلیة، المطابقة مع ملائم جمیع 

الأنظمة والقوانین، الشفافیة ومتابعة العملیات المصرفیة، موثوقیة المعلومات المالیة، الحفاظ 

على الأصول، الاستعمال الفعال للموارد، یجب أن یحتوي جهاز الرقابة الداخلیة الذي ینبغي 

:نوك والمؤسسات المالیة أن تضعه خصوصا ما یأتيعلى الب

.نظام رقابة لعملیات ولإجراءات الداخلیة-

.هیئة المحاسبة ومعالجة المعلومات-

.أنظمة الرقابة والتحكم في المخاطر-

.أنظمة قیاس المخاطر والنتائج-

).نظام حفظ الوثائق والأرشیف-

بموجب نظام یصدره المجلس تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة ضمن شروط المحددة 

یوضع جهاز رقابي داخلي یهدف إلى التأكد على الخصوص من التحكم في نشاطاتها 

والاستعمال العقال لمواردها، السیر الحسن للمسارات الداخلیة ولاسیما تلك التي تساعد على 

المحافظة على مبالغها تضمن شفافیة العملیات المصرفیة ومصادرها وتتبعها، صحة 

ذلك المخاطر صفة ملائمة مجمل المخاطر بما في علومات المالیة، الأخذ بعین الاعتبار بالم

العملیة، تلزم البنوك والمؤسسات المالیة ضمن الشروط المحددة بموجب نظام یصدره 
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المجلس بوضع جهاز رقابة المطابقة ناجح یهدف إلى التأكد من مطابقة القوانین 

1.والتنظیمات، احترام الإجراءات

.مفهوم الرقابة الداخلیة وخصوصیتها:الفرع الأول

هي مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتبناها إدارة المؤسسة في وضع الخطة 

التنظیمیة لغرض حمایة الموجودات والاطمئنان إلى دقة البیانات المحاسبیة الإحصائیة 

لسیاسات والخطط الإداریة لتحقیق الكفاءة الإنتاجیة القصوى ولضمان تمسك الموظفین با

.2المرسومة

تعرف الرقابة الداخلیة بمفهوم آخر على أنها ذلك الإجراء الذي یضمن صحة وضعیة 

معینة وتطابقها مع بعض القواعد والمعاییر، وتشمل الرقابة الداخلیة على مجموع أنظمة 

ییر أعمال المؤسسة الرقابة المالیة والأنظمة الأخرى والتي تضعها الإدارة حتى تتمكن من تس

بطریقة منتظمة والحفاظ على ممتلكاتها وحمایة بقدر المستطاع صدق وصحة المعلومات 

الخطة التنظیمیة والتي تتمثل في عملیة الضبط ا نعني أیضا بالرقابة الداخلیة ، كم3المسجلة

كفاءة  الداخلي تهدف إلى حمایة أصول البنك كما یشمل الرقابة الإداریة التي تهدف إلى رفع

.4العاملین

یتضح لنا من خلال هذه التعریفات أن الرقابة الداخلیة هي وسیلة للوصول إلى 

الهدف الأساسي للبنك والمتمثل في تحقیق أقصى ربح ممكن، وبالتالي الوصول إلى أعلى 

.السابق الذكر04-10من الأمر 2مكرر  97ومكرر 97المواد -1
  .267ص ،د الفتاح الصیرفي، المرجع السابقمحمد عب-2
89، صمرجع السابق، الحوریة حمني-3

4- Jean Luc Sirueguet Emmanuelle Fermandez Lydier Lossler, Le contrôle interne bancaire,
Dunod, France, 2006, p 96.
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، من هنا تمثل الرقابة الداخلیة مجموعة معاییر الرقابة 1درجات الكمال المصرفي واستقراره

تنفیذ تزامنا مع العمل بطریقة مستمرة ودائمة وبصفة خاصة، لذا فإن نظام الرقابة التي 

الداخلیة یعرف بالبیان الكامل والدقیق والصادق للمعلومات المحاسبة والمالیة المحدثة 

حیث الحدود فیما یتعلق بالمخاطر، بالإضافة إلى تطبیق الجید للقواعد والإجراءات واحترام 

، حتى تكون الرقابة 2الداخلیة بطریقة مستمرة وتسمح بوصف الاختلالاتتمارس الرقابة 

الداخلیة فعالة لابد من توافرها على مبدأ التنظیم إضافة إلى مبدأ الاستمرار فلكي یضمن 

البنك بقاءه واستمرار نشاطه لابد من الأخذ بعین الاعتبار حاجات تطور البنك والذي یجب 

، إضافة إلى هذا المبدأ یستوجب 3الاستمرار للتكیف مع محیطهأن یكون قادرا على التجدید و 

توافر على مبدأ الشمولیة حیث تطبق الرقابة الداخلیة على كل ممتلكات البنك كما تخص 

.كل المعلومات وكل الأشخاص المتواجدین بالبنك في كل وقت وفي كل مكان

:بما یليومن هنا تسمح الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة 

أحسن ضمان فالمیزة الإجمالیة للرقابة الداخلیة تمنع بعض العناصر من الإفلات -  أ

.منها

أحسن اتصال هنا ینبغي أن یكون الأشخاص مكلفین بتنظیم الرقابة الداخلیة على -  ب

اتصال  دائم بكل مسؤول، والتعاون الجید لموظفي البنك ینتج عنه معرفة كل واحد 

دافه، والرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة تحقق وظیفتین منهم لواجباته،  وأه

الضبط الداخلي والذي یقصد به تحدید إجراءات معینة تتبع لإتمام وتنفیذ :أساسیتین 

تتشكل الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات "السابق الذكر بقولها 11-88هذا ما أكدته نص المادة الثالثة من نظام رقم -1

:المالیة من مجموع العملیات والمناهج والإجراءات التي تهدف على الخصوص إلى ضمان ما یأتي في شكل مستمر

اطر بما فیها المخاطر الأخذ  بعین الاعتبار بشكل ملائم جمیع المخ، الداخلیةالسیر الجید للعملیات التحكم في نشاطات، 

افیة ومتابعة العملیات المصرفیة، موثوقیة الشفالعملیاتیة، احترام الإجراءات الداخلیة، المطابقة مع الأنظمة والقوانین، 

.الاستعمال الفعال للمواردالمعلومات المالیة، الحفاظ على الأصول، 
.267فتاح العریفي، المرجع السابق، صمحمد عبد ال-2
.267المرجع نفسه، ص -3
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العملیات والقیود المتعلقة بها بطریقة تلقائیة ومستمرة، التدقیق الداخلي ویقصد به 

.لعملیات بقصد خدمة الإدارة مجموعة من موظفي المؤسسة تقوم بتحقیق ا

الرقابة عن طریق المیزانیات التخطیطیة، الوسائل الفنیة الأخرى مثل دراسة الوقت - ج

والحركة ودراسة جودة الإنتاج وتقییم الاستثمارات واستعمال الطرق الریاضیة في الإدارة 

.كالبرمجة الخطیة والتحلیل البنكي

النظام المحاسبي بحیث تتم دراسة وفق هذه هكذا تعد الرقابة الداخلیة وسیلة الفحص

الطریقة عن طریق الحصول على قائمة الدفاتر المحاسبة وأسماء المسؤولیین عن إنشائها، 

وقائمة تبین طبیعة المستندات المثبتة لحركة الأموال الواردة للمؤسسة والصادرة منها ودورة 

م لغرض التأكد من فصل وظیفة أداء تلك المستندات، ویتم إجراء دراسة مقارنة لهذه القوائ

العملیات والأصول بشكل یؤدي إلى التأكد من توفر نظام سلیم للضبط الداخلي، تتمیز 

الرقابة الداخلیة بمجموعة من الخصوصیات كونها تظهر في كل أنشطة البنك وحتى في 

مستقل أو مصدر مهامه وفي كل نقطة تمارس فیها هذه المهام، فلیس للرقابة الداخلیة وجود

ذاتي حیث تتطور في وسط المؤسسة المصرفیة، ومن فائدة الرقابة الداخلیة كونها تجنب 

التوقعات المفاجئة بین مختلف مراكز القرار والنشاط، اكتشاف الأخطاء كالتناقضات الداخلیة 

بین الوظائف، وضع البنك في وضعیة أكثر صلابة وصمودا أمام الحوادث الداخلیة، وضع 

، 1في وضعیة أكثر صلابة أمام الحوادث الخارجیة، تحدید المسؤولیات بطریقة واضحةالبنك 

نمو :وهنا تعد الرقابة المصرفیة الداخلیة أكثر من اختیار فهي بمثابة ضرورة أمام كل من

وأهمیة مؤسسات القرض، أهمیة القیود النظامیة المطبقة على البنوك، المخاطر المتعددة 

ك نتیجة تأثیر لضغوط خارجیة عدیدة، وجوب تحقیق أهداف الإدارة التي تواجهها البنو 

.العامة

"السابق الذكر بقولها08-11من النظام رقم 10المادة -1 عندما لا یبرر حجم البنك والمؤسسة المالیة إسناد المسؤولیات :

خص واحد وإما لعضو في الرقابة الدائمة والرقابة الدوریة إلى أشخاص مختلفین یمكن أن تسند هذه المسؤولیات إما لش

".الجهاز التنفیذي الذي یضمن تحت رقابة هیئة المداولة التنسیق بین كل الأجهزة المرتبطة بممارسة هذه المهام
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والردعي للرقابة الداخلیة فهي ذات طبیعة حمائیة أكثر منها فحصیة، الجانب الوقائي

وتعد رقابة وقائیة واحتیاطیة أكثر منها ردعیة حیث لا یتمثل دورها في التنفیذ بل في خلق 

.الظروف الملائمة التي تعمل على محاربة ومواجهة كل من الأخطاء والإهمال

البنوك والمؤسسات المالیة إقامتها لاسیما إن مضمون الرقابة الداخلیة التي یجب على 

فیما یتعلق بالأنظمة الخاصة بتقدیر وتحلیل المخاطر والأنظمة الخاصة بمراقبتها والتحكم 

السابق الذكر فقد أضفى هذا النظام أهمیة أساسیة 08-11فیها قد تم تحدیده في النظام رقم 

:على ثلاث جهات وهي

لیة نفسها لكي تعرف القواعد للتسییر الجید والتي یجب بالنسبة للبنوك والمؤسسات الما

احترامها، بالنسبة للشركاء الأجانب حتى یطلعون على مدى تجهیز مؤسساتنا المالیة 

بالأدوات اللازمة للتحكم الجید في المخاطر التي تتعرض لها، بالنسبة لسلطات الرقابة 

ات المالیة للأحكام القانونیة والتنظیمیة المصرفیة المسؤولة عن مراقبة احترام البنوك والمؤسس

وفحص شروط استغلالها وكذلك السهر على جودة أوضاعها المالیة وذلك دون عرقلة أو 

تدخل في تسییر المؤسسات الخاضعة، فالرقابة الداخلیة هي لیست وظیفة إداریة  أو محاسبة 

شاریع والأسالیب والخیارات لكنها تعد بمثابة وظیفة اشمل تسعى إلى تحقیق أكبر مردودیة للم

.الإستراتیجیة للبنك أو المؤسسة المالیة وذلك بالقیاس والتحكم في كل المخاطر

.أنظمة الرقابة على المخاطر الائتمانیة:الفرع الثاني

إن للسلطات الرقابة المصرفیة رقابة فعالة تأمر باحترام مبادئ ومعاییر التسییر 

الاحترازي وذلك لضمان أمن البنوك والمؤسسات المالیة وبالتالي القطاع المصرفي ككل، 

وفي إطار احترام هذه المبادئ والمعاییر یتم تجهیز أدوات ملائمة للتحكم في أنشطتها 

والذي یسهر بدوره على التطبیق الجید في مجال  08-11ام ومخاطرها، من هنا صدر نظ

الرقابة الداخلیة ویشترط هذا النظام بإدماج جهاز شامل ووقائي للرقابة والتحكم في المخاطر، 
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كما یدفع إلى التحكم الجید في الأنشطة وفي هذا الصدد یجب على البنوك والمؤسسات 

لیات والإجراءات المرتكزة على احترام مبادئ المالیة  القیام بتخصیص أنظمة لمراقبة العم

.الرقابة الداخلیة وهذا ما سوف نقوم بدراسته

.نظام مراقبة العملیات والإجراءات الداخلیة:البند الأول

التأكد من مطابقة العملیات المنجزة والإجراءات الداخلیة إلى یهدف هذا النظام 

اییر والأعراف المهنیة والأخلاقیة وكذا لمعملة للأحكام الشریعة والتنظیمیة واالمستع

التوجیهات مهیأة المداولة والتعلیمات الجهاز التنفیذي، التأكد من الاحترام الصارم للإجراءات 

الداخلیة المتبعة في اتخاذ القرار والمتبعة في اتخاذ المخاطر مهما كانت طبیعتها وكذا 

، التأكد من نوعیة المعلومات المحاسبة تطبیق معاییر التسییر المحددة من الجهاز التنفیذي

والمالیة سواء كانت موجهة للجهاز التنفیذي أو لهیئة المداولة أو المراسلة لبنك الجزائر أو 

، رقابة ظروف تقییم 1اللجنة المصرفیة أو الموجهة للنشر أو الموجهة للجهاز التنفیذي

صوصا مع ضمان سیر التحقیق المعلومات المحاسبة والمالیة وتسجیلها وحفظها وتوفرها خ

المذكورة في هذا النظام، التأكد من تنفیذ الإجراءات التصحیحیة المقررة في آجال معقولة، 

ضمان مراقبة منتظمة بصفة مستمرة في الوحدات العملیاتیة لضمان الانتظام والأمن 

، 2ة المخاطروتصدیق العملیات المحققة وكذا احترام التعلیمات والتوجیهات المتعلقة بمراقب

وجوب ضمان تنظیم البنوك والمؤسسات المالیة الاستقلالیة التامة بین الوحدات بتنفیذ 

العملیات لاسیما المحاسبة منها وتسویتها بالإضافة إلى متابعة التعلیمات والتوجیهات 

3.المرتبطة بمراقبة المخاطر

والمتعلق بالنقد والقرض المعدل 11-03من الأمر رقم 90الأشخاص المذكورین في المادة :یقصد الجهاز التنفیذي-1

)المعتمدة بصیغة قانونیةالمكلفون بتجدید الاتجاهات العقلیة لنشاط البنوك والمؤسسات المالیةالأشخاص :والمتمم وهم

یجب أن یتولى شخصان على الأقل تحدید الاتجاهات العقلیة لنشاط البنوك والمؤسسات المالیة ویتحملان أعباء ":بقولها

."سیرها
2-Jean Michel Errera, Christian Jmenez, Pilotage bancaire et contrôle interne, ed Paris, 1999, p49.

یتضمن نظام رقابة العملیات  والإجراءات الداخلیة، رقابة دائمة للمطابقة "المادة السابعة من النظام السابق الذكر بقولها -3

=.والأمن والمصادقة على العملیات المحققة كما ذكرنا سابقا
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بالتنسیق  وتفعیللى البنوك والمؤسسات المالیة أن تعین مسؤولا مكلفاوهنا یجب ع

جهاز الرقابة الدائمة، مسؤولا مكلفا بالسهر على توافق وفعالیة جهاز الرقابة الدوریة وتبلغ 

هویتها إلى اللجنة المصرفیة، ویقوم الجهاز التنفیذي بإبلاغ هیئة المداولة عن تعیین هذین 

عملیة تجاریة أو مالیة المسؤولین والتقاریر الخاصة بأعمالهما، ولا یقوم هذان المسؤولان بأي 

أو محاسبیة إلا إذا تعلق الأمر بأعضاء الجهاز التنفیذي وعندما لا یبرر حجم البنك أو 

المؤسسة المالیة إسناد مسؤولیات الرقابة الدائمة والرقابة الدوریة إلى أشخاص مختلفین  

الذي  یمكن أن تستند هذه المسؤولیات إلى شخص واحد وإما لعضو في الجهاز التنفیذي

یضمن تحت رقابة هیئة المداولة التنسیق بین كل الأجهزة المرتبطة بممارسة هذه المهام، 

یقدم مسؤولو الرقابة الدائمة والرقابة الدوریة تقریرا عن ممارسة مهامهم إلى الجهاز التنفیذي 

ة أو كما یقدمون تقریرا عن ممارسة مهامهم إلى هیئة المداولة بناءا على طلب من هذه الأخیر 

بطلب من الجهاز التنفیذي والى اللجنة التدقیق إن وجدت ،ویقدم المسؤول عن الرقابة الدوریة 

مرة واحدة في السنة على الأقل تقریرا عن ممارسة مهامه مباشرة إلى هیئة المداولة وإلى 

لجنة التدقیق إن وجدت، یجب أن تتأكد البنوك والمؤسسات المالیة من دمج أجهزة الرقابة 

دائمة في التنظیم وجهاز الرقابة الدوریة یطبق على مجمل البنك أو المؤسسة المالیة ال

.1والشركات الخاضعة لرقابتها

وسائل والإجراءات المنصوص إطار هذا النظام یجب أن تتوافر من جهة أخرى وفي

ة علیها سابقا وخصوصا ومناهج تحلیل المخاطر ملائمة ونشاطات البنك أو المؤسسة المالی

ومستوى لخطر الممكن لتعرض له واحترام الإجراءات الداخلیة وفعالیة الرقابة الدائمةأمن العملیاترقابة دوریة لانتظام=

."فعلا وأخیرا فعالیة وملائمة أجهزة التحكم في مخاطر وعلیه یجب على البنوك والمؤسسات المالیة
المالیة أن تضع الرقابة ینبغي على البنوك والمؤسسات (بقولها .السابق الذكر 11- 08رقم من النظام 05المادة -1

داخلیة عن طریق تكثیف مجموع الأجهزة المذكورة في هذا النظام مع طبیعة وحجم نشاطاتها وأهمیتها وموقعها ومع مختلف 

.المخاطر التي قد تتعرض لها

حصریة أو تطبق الرقابة الداخلیة على مجموع الهیاكل ونشاطاتها وكذا على مجموع المؤسسات الخاضعة لرقابتها بصفة -

).مشتركة
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، ویجب أن یضمن تنظیم البنوك والمؤسسات المالیة المتخذ في إطار الرقابة الدائمة 1المعنیة

الاستقلالیة التامة بین لوحدات المكلفة لمباشرة العملیات والوحدات المكلفة بالمصادقة علیها 

خصوصا المحاسبة منها وتسویتها زیادة على متابعة التعلیمات أو التوجیهات المرتبطة 

اقبة المخاطر، یجب أن تعمل  الأجهزة المكلفة بالرقابة الدائمة بشكل مستقل بالنسبة بمر 

للوحدات العملیاتیة تجاه تلك التي تمارس مهامها، ویمكن ضمان هذه الاستقلالیة بین 

الوحدات المكلفة بمباشرة العملیات والوحدات المكلفة بالمصادقة علیها أما عن طریق إلحاق 

لف عن هذه الوحدات وإما عن طریق إجراءات معلوماتیة على خصوص یتسلسل هرمي مخت

أعدت لهذا الغرض، ویمكن للبنوك والمؤسسات المالیة من خلالها أن یبرز ملائمتها، وفي 

.إطار الرقابة الدوریة یجب أن یمارسها أعوان یتمتعون بأعلى مستوى من التسلسل الهرمي

لدوریة كفایة للقیام بدورة كاملة من یجب أن تكون للوسائل المخصصة للرقابة ا

المهمات، ان منالتحقیقات المتعلقة لمجموع النشاطات وشبكة على عدد محدود قدر الإمك

كما یجب إعداد برنامج لمهام الرقابة الدوریة مرة واحدة في السنة على الأقل وذلك بدمج 

لتنفیذي هیئته المداولة ا قابة الداخلیة المسطرة من الجهازالأهداف السنویة في مجال الر 

2.ویجب تبلیغ هذا البرنامج إلى هیئة المداولة

مكلفا ، وهنا في هذا الإطار تعین البنوك مسؤولا3جهاز الرقابة خطر عدم المطابقة

رقابة خطر عدم المطابقة وتقوم بتبلیغ اسم هذا المسؤول إلى بالسهر على تناسق وفعالیة

اللجنة المصرفیة، ولا یجوز لهذا المسؤول المكلف بالرقابة المطابقة القیام بأي عملیة تجاریة 

ومالیة أو محاسبة إلا إذا تعلق الأمر بعضو من الجهاز التنفیذي، عندما لا یبرر حجم البنك 

1 - Jean Michel Errera, Christian Jmenez, op cit, p 50.
.السابق الذكر08-11نظام رقم المن 19المادة -2
عدم احترام القواعد یقصد بخطر عدم المطابقة خطر الخسائر المالیة المعتبرة أو المساس بالسمعة الذي تنشأ عن -3

المصارف والمؤسسات المالیة سواء كانت تشریعیة تنظیمیة أو تعلق الأمر بمعابر المهنیة والأخلاقیة أو الخاصة بنشاط

-11نظام رقم التعلیمات الجهاز التنفیذي المتخذة تنفیذا التوجیهات هیئة المداولة على الخصوص انظر المادة الثالثة من 

.المذكورة أعلاه08
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رقابة لمطابقة لشخص محدد یمكن أن تمارس هذه المسؤولیة أو المؤسسة المالیة مسؤولیة

سواء من المسؤول من الرقابة الدائمة أو من عضو من الجهاز التنفیذي، یجب على البنوك 

أن تتأكد من أن الوسائل الموضوعة في خدمة الأعوان المكلفین برقابة المطابقة كافیة 

والمتكررة قدر ضمان المتابعة المنتظمة وملائمة لنشاطهم، كما تضع البنوك جهازا یسمح ب

الطارئة على النصوص المطبقة على عملیاتها ویتم إبلاغ المستخدمین الإمكان للتغیرات

دائما وفي إطار الرقابة المطابقة تخصص البنوك إجراءات خاصة لدراسة .المعنیین فورا

.1مطابقة عملیاتها

تقرر إنجاز العملیات الخاصة بالمنتجات یجب على البنك أو المؤسسة المالیة التي 

أن  تغیرات هامة على المنتجات الهامةالجدیدة لصالحها أو الموجهة للسوق أو التي تحدث 

تقوم بتحلیل خاص للمخاطر التي تولدها هذه المنتجات لاسیما خطر عدم المطابقة، یجب 

ا، كما یتوجب علیه التأكد قعلى المسؤول رقابة المطابقة التأكد بأن هذا التحلیل قد تم مسب

وتحدیدها ورقابتها  قد تم الناجمة عن هذه المنتجات الجدیدةإجراءات قیاس المخاطر من أن

لاسیما تلك مباشرتها والمصادقة علیهاأكد من أن إجراءات القائمة قد تموضعها ،والت

ة ویجب علیه إبداء رأیه المحاسبة والمعالجات المعلوماتیة والمراقبة الدائمالمتعلقة بالإجراءات

كتابیا، كما تحدد البنوك والمؤسسات المالیة الإجراءات التي تسمح بالرقابة من تضارب 

المصالح والتي تضمن أخلاقیات المهنة المستخدمین وأعضاء الجهاز التنفیذي وهیئة 

م المداولة، تقرر الإجراءات المذكورة أعلاه على الخصوص لكل مسیر أو عون إمكانیة إعلا

السابق الذكر المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك، 08-11من النظام رقم 25-24-23-22-21-20-19المواد -1

"بقولها18تنص المادة  یجب أن تكون الوسائل المخصصة للمراقبة القانونیة ومطابقة العملیات التقید بالإجراءات واحترام :

نة بهذه العملیات كافیة للقیام بدورة كاملة التعلیمات الأخرى أو التوجیهات المرتبطة بمراقبة المخاطر من كل طبیعة والمقتر 

من التحقیقات المتعلقة بمجموع النشاطات على عدد السنوات الضروریة، كما یجب إعداد البرامج بمهام المراقبة مرة واحدة 

."في السنة على الأقل بدمج الأهداف السنویة في میدان المراقبة المحددة من قبل الجهاز التنفیذي وهیئة التداول

یجب أن تتأكد البنوك والمؤسسات المالیة من أن نظام مراقبة العملیات والإجراءات الداخلیة "من نفس النظام 13المادة 

02مندمج في التنظیم والمناهج والإجراءات المرتبطة بكل واحد من نشاطاتها، وأن التحقیقات تطبق كما تنص علیها الفقرة 

".لمؤسسات المالیة في مجموعها بما فیها الفروع والوكالاتأعلاه على البنوك وا6من المادة 
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المسؤول عن المطابقة أو أحد منتدبیه بالتساؤلات الخاصة بالاختلالات المحتملة المتعلقة 

بالمطابقة، لاسیما فیما یخص انتظام العملیات أو مطابقة التصرفات بالنظر إلى الأحكام 

المتعلقة بتضارب المصالح أو أخلاقیات المهنة، ویتم إعلام كل الأعوان بهذه الإمكانیة، 

لبنوك لمجموع مستخدمیها الإطلاع على التزامات المطابقة الملقاة على عاتقهم وتضمن ا

لاسیما وبالنسبة للمستخدمین المعنیین تكوینا خاصا بإجراءات رقابة المطابقة الملائمة 

للعملیات التي یقومون بها، یؤكد جهاز رقابة المطابقة من التأكد من مطابقة القوانین و 

.جراءاتالتنظیمات، احترام الإ

كما ألح المشرع الجزائري على رقابة داخلیة وهنا تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة 

بموجب النظام یصدره المجلس بوضع جهاز الرقابة داخلي ناجح یهدف إلى التأكد على 

الخصوص من التحكم في نشاطاتها والاستعمال الفعال لمواردها، السیر الحسن لمسارات 

ك التي تساعد على المحافظة على مبالغها وتضمن شفافیة العملیات الداخلیة ولاسیما تل

، والأخذ بعین الاعتبار بصفة ملائمة رها وتتبع صحة المعلومات المالیةالمصرفیة ومصاد

.مجمل المخاطر في ذلك المخاطر العملیة

.تنظیم المحاسبي ومعالجة المعلومات:البند الثاني

مالیة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة یجب أن تحترم البنوك المؤسسات ال

:بالنظام المحاسبي والمالي ولاسیما أنظمة مجلس النقد والقرض وتعلیمات بنك الجزائر

بالنسبة للمعلومة الواردة في الحسابات والبیانات المالیة یتعین على التنظیم الذي تم 

لتدقیق والتي سمح لها بإعادة تأسیسه ضمان جودة مجموعة من الإجراءات المسماة مسار ا

تشكیل العملیات حسب التسلسل الزمني، إثبات كل معلومة بواسطة وثیقة أصلیة یجب أن 

یكون ممكنا من خلال الرجوع بواسطة مسار متواصل إلى وثیقة تلخیصیة والعكس صحیح، 

ور إثبات أرصدة الحسابات عند تواریخ إقفالها عن طریق البیانات المناسبة، تفسیر تط
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الأرصدة من إقفال محاسبي إلى آخر وذلك بالاحتفاظ بالحركات التي أثرت على بنود 

.المحاسبة

یجب أن تكون المعلومات المحاسبة ظاهرة في الوثائق والتقاریر الدوریة الموجهة إلى 

بنك الجزائر أو إلى اللجنة المصرفیة بما فیها تلك المستندات الضروریة لحساب معاییر 

مستخلصة من المحاسبة وقادرة على إثبات بوثائق أصلیة، لذا یجب أن یكون كل التسییر 

مبلغ ظاهر في البیانات المالیة والتقاریر الدولیة المقدمة إلى بنك الجزائر أو إلى اللجنة 

العناصر المكونة له، وعندما یرخص بنك الجزائر یة قابلا للرقابة لاسیما من خلالالمصرف

أن یقدم لهما المعلومات في شكل إحصائیات یجب أن تكون هذه أو اللجنة المصرفیة

الأخیرة قابلة للتحقق منها، كما یتعین على البنوك أن تحتفظ بمجموع الملفات الضروریة 

لإثبات البیانات المالیة والتقاریر الدوریة لآخر إقفال تم تسلیمه من البنك الجزائر واللجنة 

یة ونوعیة وموثوقیة المعلومات وكذا مناهج التقییم المصرفیة، وتتأكد البنوك من شمول

:لتسجیل المحاسبي لاسیما مما یأتيوا

من رقابة دوریة لملاءمة المخططات المحاسبة بالنظر إلى الأهداف العامة للأ-

.لقواعد التسجیل المحاسبيوالحذر بالإضافة إلى مطابقتها

.ییم العملیات في أنظمة التسییررقابة دوریة لتوافق المناهج والمقاییس المتخذة لتق-

یجب أن تخضع الأرصدة التي تحوزها البنوك لحساب غیر والغیر مدرج في البیانات 

المالیة لقید محاسبي أو لمتابعة تسییر مادي  یسترد من خلالهما الموجودات والمدخلات 

اتیة بالنسبة والمخرجات، كما تحدد البنوك مستوى الأمن الذي تراه مناسبا في میدان المعلوم

لمتطلبات مهنتها، وتتأكد بأن أنظمة المعلومات الخاصة بها تحتوي  باستمرار على هذا الحد 

:الأدنى من الأمن المتخذ یجب أن تسمح رقابة الأنظمة المعلومات لاسیما بالتأكد من
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أن تقییم مستوى أمن أنظمة المعلومات تم بشكل دوري وعند الاقتضاء تجري 

صة بهذه الأنظمة، توفر إجراءات النجدة الخاصة بالمعلوماتیة في إطار التصحیحات الخا

مخطط استمراریة النشاط قصد ضمان متابعة الاستغلال، الحفاظ على سریة ونزاهة 

.المعلومات

تمتد رقابة أنظمة المعلومات إلى الحفاظ على المعلومات والوثائق الخاصة بالتحالیل 

.1والبرمجة وبتنفیذ المعالجات

.أنظمة قیاس المخاطر والنتائج:البند الثالث

یجب أن تقوم البنوك بوضع أنظمة قیاس وتحلیل المخاطر وتكییف هذه الأخیرة مع  

طبیعة وحجم عملیاتها بغرض تفادي مختلف أنواع المخاطر التي تتعرض لها من جراء هذه 

ائدة الإجمالي وسوق ومعدل  الفلخصوص منها مخاطر القرض والتركیزالعملیات على ا

وسیولة والتسویة وعدم المطابقة وكذا الخطر العملیاتي یجب على البنوك أن تقیم بانتظام 

نتائج عملیاتها، تسمح هذه الأنظمة أیضا بتقدیر تحلیل وقیاس المخاطر بطریقة عرضیة 

ومستشرفة، كما تضع البنوك أنظمة وإجراءات تسمح بحیازة خریطة المخاطر التي تحدد 

مجموع المخاطر التي یمكن التعرض لها اعتمادا على عوامل داخلیة وخارجیة وتقیم 

كالمحیط اقتصادي أو الأحداث الطبیعیة، یجب أن تكون هذه الخریطة معدة طبقا لصنف 

النشاط أو المهنة، وتسمح بتقییم المخاطر التي یمكن التعرض لها، تحدد العملیات التي 

التي یمكن التعرض لها عن طریق عملیات تهدف یجب اتخاذها من أجل الحد من مخاطر

إلى تدعیم أجهزة الرقابة الداخلیة وأنظمة قیاس ومراقبة المخاطر، تحدد وتحسن مخططات 

.2استمراریة النشاط
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.انتقاء وقیاس مخاطر القرض: أولا

یجب أن تحوز البنوك والمؤسسات المالیة إجراء یتمثل في انتقاء مخاطر القرض 

ویجب أن تسمح لها هذه الأنظمة بتحدید كیفیة مركزیة مخاطر میزانیتها وخارج ونظام قیاسها

میزانیتها إزاء طرف مقابل أو أطراف مقابلة یعتبر مستفید واحدا، تفادي مختلف مستویات 

المخاطر، الشروع في توزیع التزاماتها لصالح مجموع الأطراف المقابلة حسب درجة الخطر 

ب قطاع النشاط وحسب المنطقة الجغرافیة وحسب المدینین فیما الذي یمكن التعرض له وحس

بینهم من أجل تفادي المخاطر المحتملة التركیز، ضمان ملائمة المخاطر التي یمكن 

1.التعرض لها مع سیاسة القروض المتخذة من هیئة المداولة والجهاز التنفیذي

.نظام انتفاء مخاطر القرض-1

ر القرض بعین الاعتبار على الخصوص العناصر هنا یجب أن یأخذ تقییم مخاط

لاقتضاء الضمانات التي تتعلق بالوضعیة المالیة للمستفید وقدرته على السداد، وعند ا

كما یجب أن یتضمن تقییم بصفة خاصة وبالنسبة للمؤسسات تحلیل محیط المتحصل علیها،

أن یأخذ بعین الاعتبار هذه الأخیرة وممیزات الشركاء أو المساهمین والمسیرین كما یجب 

.آخر الوثائق المحاسبة والمالیة

یجب أن تكوّن البنوك والمؤسسات المالیة ملفات القرض بغرض الحصول على 

الجمیع المعلومات ذات الطابع النوعي أو الكمي الخاصة بطرف مقابل والمعلومات الخاصة 

ل ثلاثي على الأقل بالنسبة بأطراف مقابلة معتبرة كنفس المستفید، وتستكمل هذه الملفات ك

للأطراف المقابلة ذات المستحقات غیر المدفوعة أو المشكوك في تحصیلها وتلك التي تتمیز 

.بأهمیة مبالغها 

.السابق الذكر08-11من النظام رقم 39المادة -1
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یجب أن یأخذ انتقاء عملیات القروض بعین الاعتبار أیضا المردودیة هذه الأخیرة، 

تج المباشرة  وغیر مباشرة بقدر ولهذا الغرض یجب أن یتمیز التحلیل التقدیري للأعباء والنوا

من الشمولیة بالنسبة لكل قرض، ویجب أن یتضمن على الخصوص فیما یخص التكالیف 

العملیاتیة وتكالیف التمویل الأعباء الموافقة لتقدیر مخاطر عدم التسدید من المستفید على 

قروض على تكالیف تسعیر الأموال الخاصة، وكذلك یجب أن یأخذ تقییم وانتقاء مخاطر ال

وجه الخصوص بعین الاعتبار العائدات المستقبلیة الناتجة عن مشروع الاستثمار وعند 

الاقتضاء الضمانات بما في ذلك الرهن القانوني على الممتلكات العقاریة للمدین والرهن 

.الحیازي على المعدات والتجهیزات 

ضا إمكانیة تأثیر المخاطر القروض بعین الاعتبار أیكما یجب أن یأخذ في تقییم

یة الرهن العقاري على الحق العیني العقاري الناتج عن عقد تنازل عن أرض تابعة للملك

التي شیّدت على هذه الأرض كضمان الاسترداد القروض الخاصة للدولة، وكذا البناءات

الممنوحة حصرا لتمویل مشروع استثماري، ویجري الجهاز التنفیذي تحلیلا لاحقا لمردودیة 

1.أشهر على الأقل06لیات القرض كل ستة عم

.نظام قیاس مخاطر القرض-2

یجب أن تضع البنوك نظام قیاس المخاطر القرض یسمح بتحدید المخاطر وقیاسها، 

من خلال مجموع العملیات المیزانیة دید المخاطر وقیاسها وحجمها تبرزكما یسمح بتح

طر المترتب عن عجز طرف مقابل أو طرف وخارج المیزانیة التي یتعرض بسببها البنك للخ

مقابل باعتباره مستفیدا واحدا أو بصفة عامة خطرا التركیز، ویجب على البنوك أن تقوم على 

الأقل كل ثلاثي بتحلیل تطور نوعیة التزاماتها، ویسمح هذا التحلیل بإعادة ترتیب عملیات 

ؤونات المتعلقة بها مع أخذ القرض والقید المحاسبي للدیون المصنفة وتقدیر بتكوین الم

.الضمانات المتخذة بعین الاعتبار والتأكد  بأن تقییمها تم حدیثا بشكل مستقل وحذر
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.نظام قیاس المخاطر مابین البنوك:ثانیا 

یجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالیة جهازا لتحدید وقیاس توزیع قائم قروضها 

هاز على الخصوص مجموعة من الحدود ونظام والاقتراضات مابین البنوك، یتضمن هذا الج

تسجیل ومعالجة المعلومات یسمح بالحصول لكل طرف مقابل على تجمیع القروض 

.1الممنوحة والاقتراضات المتحصل علیها وأخیرا إجراءات متابعة ورقابة الحدود الموضوعة

لنظام یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تحوز وفق الشروط المحددة في هذا ا

على منظومة مراقبة داخلیة بتوزیع قائمهم من القروض والاقتراضات مابین البنوك لاسیما 

حسب هذا النظام تحدد البنوك لكل طرف مقابل المبلغ ، 2تلك التي تمت في السوق النقدیة

.الأقصى للقروض المقدمة والاقتراضات المتحصل علیها لدى الأطراف المقابلة المصرفیة

دة الرابعة من هذا النظام یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تقیم عملا بالما

نظام تسجیل ومعالجة المعلومات یسمح لهم بمعرفة بالنسبة لكل طرف مقابل مبالغ القروض 

المقدمة والاقتراضات  المبرمة، إجراء متابعة لحدود المحددة بالنسبة لكل طرف مقابل، 

.ة التي تتداول حول إحرام هذه الحدودإجراءات إعلام الهیئات التنفیذی

.نظام قیاس خطر معدل الفائدة الإجمالي:ثالثا

یجب أن تضع البنوك في حالة تعرض معتبر للخطر نظام معلومات داخلي یسمح 

بتقدیرها لخطر معدل فائدة الإجمالي وضمان متابعة وتوقع التصحیحات المحتملة عند 

.3الضرورة
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.مخاطر الدفعنظام قیاس :رابعا

یجب على البنوك أن تضع نظاما خاصا لقیاس تعرضها لمخاطر الدفع خصوصا 

.1فیما یتعلق بعملیات الصرف ولذلك علیها السهر على تقدیر مختلف مراحل عملیة الدفع

.نظام قیاس مخاطر السوق:خامسا 

یجب أن تسجل البنوك والمؤسسات المالیة یومیا عملیات الصرف ویجب أن تسجل 

، كما یجب علیها كذلك أن تضع أنظمة خاصة لضمان 2عملیاتها المتعلقة بمحفظة التفاوض

بهذه الصفة یجب أن تقوم على الخصوص بحساب نتیجة .قیاسها ومتابعتها ورقابتها

عملیاتها المترتبة عن محفظة التفاوض، قیاس تعرضها لمخاطر الصرف حسب العملات 

حساب نواتجها، تقدیر مخاطر الدفع للطرف المقابل الصعبة ولمجمل العملات الصعبة مع 

والدفع عند التسلیم على عملیاتها المتعلقة بالصرف أو على الأدوات المالیة، تقییم خطر 

.تغییر سعر كل أداة مالیة بحوزتها

.أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر:البند الرابع

القرض ومخاطر التركیز یجب أن تضع البنوك أنظمة مراقبة وتحكم في مخاطر

ومخاطر الناجمة عن العملیات مابین البنوك ومخاطر معدلات الفائدة، معدلات الصرف، 

ومخاطر السیولة والدفع مع إظهار الحدود الداخلیة والظروف التي من خلالها یتم احترام هذه 

وعند الحدود، وأنظمة المراقبة والتحكم یجب أن تحتوي على جهاز حدود شاملة داخلیة 

الاقتضاء وعلى الحدود العملیاتیة على مستوى مختلف الكیانات، كما یجب أن تكون مختلف 

الحدود متناسقة  فیما بینها وكذا مع أنظمة قیاس المخاطر الموجودة، ویعاد النظر في هذه 
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الأحكام على الأقل مرة واحدة في السنة من طرف جهاز التنفیذي وعند الاقتضاء من طرف 

.اولة مع مراعاة الأموال الخاصة للبنك المعنيهیئة المد

یجب أن تتزود البنوك بأجهزة تسمح لها بالتأكد  باستمرار من احترام الإجراءات 

.والحدود المعنیة، القیام بتحلیل أسباب عدم الاحترام المحتمل للإجراءات والحدود

والقانونیة وتسهر العملیاتیةمة للتحكم في المخاطر كما تزود البنوك بالوسائل الملائ

على التحكم فیها، ولهذا الغرض تقوم بوضع مخططات استمرار النشاط كما تسجل البنوك 

الحوادث الناجمة عن تقصیر في احترام الإجراءات الداخلیة لاسیما المعلوماتیة وكذا الغش، 

أن  ولهذا الغرض تقوم بتحدید معاییر التسجیل الملائمة بطبیعة نشاطاتها ومخاطرها ویجب

تغطي الحوادث ومخاطر الخسارة ویتم وضع ملف الحوادث تحت تصرف المسؤولین عن 

.1الرقابة الدائمة والدوریة

.نظام حفظ الوثائق والأرشیف:البند الخامس

تقوم البنوك بإعداد دلائل الإجراءات المتعلقة بنشاطاتها المختلفة، ویجب أن تحدد 

والمعالجة واسترداد المعلومات والخطط المحاسبة هذه الدلائل على الأقل كیفیات التسجیل

وإجراءات مباشرة  العملیات، كما تقوم أیضا بإعداد مجموع وثائق تحدد بدقة الوسائل 

الموجهة لضمان السیر الحسن لجهاز الرقابة الداخلیة لاسیما مختلف مستویات المسؤولیة 

سیر أنظمة الرقابة، القواعد التي والتعویضات الممنوحة، المهام المخولة لوسائل المخصصة ل

تضمن استقلالیة هذه الأجهزة، الإجراءات المتعلقة بأمن أنظمة المعلومات والاتصال، وصف 

أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر، وصف الأجهزة المتعلقة باحترام المطابقة، كیفیات 

الوثائق تحت تكوین وحفظ الأرشیف المادي والالكتروني، یجب أن توضع مجموع هذه 

تصرف هیئة المداولة ومحافظة الحسابات واللجنة المصرفیة ومفتش البنك الجزائر بناءا على 

.السابق الذكر08-11نظام رقم المن 60-59-58-57-56-55-54المواد -1



187

، تقع المسؤولیة على عاتق الجهاز 1طلبهم وعند الاقتضاء  تحت تصرف لجنة التدقیق

اء التنفیذي وهیئة المداولة ویتعین علیهم تقییم  فعالیة جهاز الرقابة الداخلیة واتخاذ كل إجر 

تصحیحي، لذا یجب على الجهاز التنفیذي وهیئة المداولة أن یسهران على تطویر قواعد 

النزاهة وترسیخ ثقافة الرقابة داخل البنك وتقوم هیئة المداولة مرتین في السنة على الأقل 

، ویقوم المسؤول على الرقابة الدوریة بتقدیم تقریر اط ونتائج جهاز الرقابة الداخلیةبفحص نش

مله لهیئة المداولة مرة واحدة في السنة على الأقل ویعلم الجهاز التنفیذي هیئة المداولة عن ع

بانتظام لجنة التدقیق بالعناصر الأساسیة التي قد تبرز من خلال قیاس المخاطر التي 

یتعرض لها البنك، كما یعلم الجهاز التنفیذي على الفور هیئة المداولة بالحوادث التي تم 

ل جهاز الرقابة الداخلیة لاسیما منها متعلقة بتجاوز حدود المخاطر أو حالات كشفها من قب

الغش الداخلیة أو الخارجیة، تبلغ التقاریر التي تعدها الكیانات المسؤولة عن الرقابة الدوریة 

والدائمة إلى الجهاز التنفیذي والى هیئة المداولة وعند الاقتضاء إلى لجنة التدقیق، كما تقوم 

مرة واحدة في السنة على الأقل بإعداد تقریر حول الظروف ممارسة الرقابة الداخلیة البنوك

ویتضمن هذا التقریر وصف التعدیلات الهامة التي تم إجراءها في إطار تنظیم جهاز رقابة 

2.الداخلیة، وصف أهم الأعمال المنفذة في إطار الرقابة الدائمة

ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها  مرة تقوم البنوك بإعداد تقریر خاص عن قیاس

واحدة في السنة على الأقل، ویرسل التقریران السنویان المذكوران إلى هیئة المداولة وعند 

اسي الذي الاقتضاء إلى لجنة  التدقیق، ویرسلان أیضا إلى اللجنة المصرفیة قبل نهایة السد

.یلي الفترة قید الدراسة

.السابق الذكر08-11من النظام رقم 62–61المادتین -1
.النظامنفس من 73-72-71-70-69-68-67-66-65-64-63-62-61المواد -2
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.الرقابة الخارجیة للبنوك والمؤسسات المالیة:المطلب الثاني

یقوم بنك الجزائر بمراقبة البنوك والمؤسسات المالیة عن طریق إجراءات أحدثها قانون 

.النقد والقرض وحددت صلاحیتها أنظمة صادرة عن بنك الجزائر

الوضعیة فالهدف الأساسي الذي تسعى رقابة البنوك إلى تحقیقه هو تقدیر صحة 

المالیة لمؤسسة القرض بغرض ضمان حمایتها، بحیث تمثل الرقابة المصرفیة أهم ركائز 

الهندسة الجدیدة للنظام المالي السلیم، فالإضافة إلى الرقابة الداخلیة بمختلف وسائلها 

مرتبطة بإدارة البنكغیر جیة والتي تعهد بدورها إلى هیئاتوآلیاتها، فلابد من توفر رقابة خار 

أساسا في الرقابة المباشرة لمحافظ الحسابات تصنیفها إلى رقابة قانونیة ممثلةوالتي تمكن

ورقابة مستندیة غیر مباشرة، ولا بد من مقسمة إلى رقابة میدانیة مباشرةورقابة مؤسساتیة

ضرورة التوفیق بین هاتین النوعین من الرقابة، وهذا لإدراك المتابعة المسمرة للمخاطر 

فیة خاصة المخاطر الائتمانیة، والرقابة الخارجیة للبنوك والمؤسسات المالیة في إطار المصر 

المخاطر الائتمانیة وإدارتها تستند بدورها إلى البنك المركزي ولمحافظین الحسابات، ویقوم 

، لذا یقوم بتنظیم السیاسة النقدیة ة البنوك عن طریق إجراءات ومصالحبنك الجزائر بمراقب

نیة والإشراف على تنفیذها وفقا لخطة عامة للدولة وهذا ما تحقق الاستقرار النقدي والائتما

1.والاقتصادي للدولة

یخضع الائتمان والتمویل المصرفي تحت إشراف ورقابة البنك المركزي كما ونوعا 

بما یتلاءم ونمو الإنتاج المحلي تحقیقا للأهداف بهدف التحكم في القاعدة النقدیة وهذا

ئیة للسیاسیة اقتصادیة العامة على الأجل القصیر والطویل من خلال الرقابة الكمیة النها

، فمن أهم محاور الإصلاح البنكي في الجزائر تعزیز الرقابة المصرفیة 2والنوعیة للائتمان

اوي، اقتصادیات الائتمان محمد كمال خلیل الحمز :یراجع أیضا.373صلاح إبراهیم شحاته، المرجع السابق، ص -1

.174، ص2000منشأة المصارف بالإسكندریة، ،المصرفي
.83عبد الحمید محمد الشواربي ومحمد عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص -2
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، فالرقابة المصرفیة تعد من أهم وظائف البنك 1من طرف البنك الجزائر لتجنب إفلاس البنوك

هذه الوظیفة بأهمیة خاصة نتیجة للدور الذي تحتله السیاسة الاقتصادیة المركزي وتحظى

.2في تأثیر مجرى الحیاة الاقتصادیة 

الرقابة الخارجیة في إطار إدارة المخاطر الائتمانیة لا تنحصر في رقابة البنك 

.المركزي فقط بل تمتد إلى هیئات أخرى، وهذا ما سوف تقوم بتفصیله

.ة البنوك والمؤسسات المالیة من قبل بنك الجزائررقاب:الفرع الأول

خول المشرع الجزائري لبعض الهیئات التابعة للنظام البنكي صلاحیات الرقابة على 

نشاط البنوك والمؤسسات المالیة وهي رقابة مباشرة من شأنها الإطلاع على الوضع المالي 

هذه  تتم من خلالها، وتتمثللهذه البنوك والمؤسسات من جهة وكشف بعض التجاوزات التي

المدفوعة، ومركزیة ة المخاطر ومركزیة المستحقات غیر، مركزیالهیئات في اللجنة المصرفیة

.3الموازنات وهذا ما سوف نتطرق إلیه

.اللجنة المصرفیة:البند الأول

المشرع الجزائري وبعد اعتماده لقانون النقد والقرض خص القطاع المصرفي وعموما 

خصوصا بعض القواعد الخاصة الواجبة الاحترام لا وجود لها في القطاع الصناعي والبنوك

أو التجاري وهذه القواعد متصلة بمقاییس التسییر والقواعد الحذر، والهدف من هذه المقاییس 

، وتعد اللجنة المصرفیة التي لها دور الرقابي  4هو تأمین الاستقرار المالي لمؤسسة القرض

دیة تخصص مؤسسة ، مذكرة تخرج رسالة الماجستیر، في العلوم الاقتصا"الإصلاح البنكي في الجزائر"سویح دلال، -1

.154، ص2007البنكیة، المركز الجامعي مصطفى اسطمبولي، معسكر، 
الشیخ ولد محمد عبد االله، النظام المصرفي في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة -2

.30، ص 2011تخصص نقود بنوك مالیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
.198ملهاق، المرجع السابق، ص فضیلة-3
قاسي علال، رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة -4

.44، ص2008، 4عسیدي بلعباس، 
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المصرفیة وریثة اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة المستحدثة بموجب على المؤسسات  

بدور استشاري ت القرض، هذه الأخیرة كانت تتمتعوالمتضمن تنظیم مؤسسا71/471الأمر 

، لتعوض بعد ذلك 86/123وتم إلغاء هذه اللجنة التقنیة بالقانون رقم 2وتخضع لوزیر المالیة

.4لمؤسسات المصرفیةبجهاز یدعي لجنة الرقابة على ا

.تشكیل اللجنة المصرفیة وطبیعتها القانونیة: أولا

تتكون اللجنة المصرفیة من المحافظ رئیسا، ثلاثة أعضاء ویختارون بحكم كفاءتهم 

في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، قاضیان منتدب الأول من المحكمة العلیا ویختاره 

مجلس الدولة ویختاره رئیس بعد استشارة المجلس الأعلى رئیسها الأول وینتدب الثاني من 

للقضاء، ممثل عن الوزیر مكلف بالمالیة، ممثل عن مجلس المحاسبة یختاره رئیس هذا 

.المجلس من بین المستشارین الأولین

من هذا25سنوات وتطبق المادة 05اللجنة لمدة یعین رئیس الجمهوریة أعضاء 

تزود اللجنة بأمانة عامة تحدد مجلس إدارة البنك ضائها، الأمر على رئیس اللجنة وأع

.5صلاحیاتها وكیفیات تنظمها وعملها بناءا على اقتراح من اللجنة

جویلیة  06ي صادرة فال 55 ع ،ر.جیتضمن تنظیم مؤسسات القرض 1971جوان 30مؤرخ في ال 47-71أمر رقم -1

1971.
.السابق الذكر47-71من الأمر رقم 14-13-12-11-10-09المواد -2
أوت  20صادرة في ال 34 ع ر،.جیتعلق بنظام البنوك والقروض،  1986أوت  19مؤرخ في 12-86قانون رقم -3

1986.
-:لنص اللجنة وتكلف كما یأتيتؤسس لجنة المصرفیة تدعي في صلب ا"من قانون نقد والقرض بقولها 105المادة -4

ى الاختلالات المعاقبة عل-شرعیة والتنظیمیة  المطبقة علیها؛ مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات  المالیة للأحكام ال

تفحص اللجنة شروط الاستغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على نوعیة وصیغتها المالیة تسهر التي تتم معاینتها؛ 

".على احترام قواعد حسن سیر المهنة
.السابق الذكر04-10من الأمر 106المادة -5
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وجود اختلاف في المراكز القانونیة لأعضاء اللجنة هو على هاته المادة ما یلاحظ

والمصرفي المصرفیة، إذ تتشكل من شخصیات قضائیة وشخصیات خبیرة في المجال المالي 

والمحاسبي، وهذا نظرا للطابع الاستثنائي للمهنة المصرفیة إلى جانب محافظ بنك الجزائر 

رئیسا فهو یترأس بنك الجزائر إضافة إلى جانب اللجنة المصرفیة ومجلس النقد والقرض 

الأمر الذي یجعله على درایة كافیة لما هو أصلح للجهاز المصرفي لذلك فإن صفته هذه 

.1عم فعالیة الرقابةبدورها تد

ما نلاحظه من خلال هذه المادة أن اللجنة المصرفیة في الجزائر تتكون من هیكل 

.دائم یتمثل في الأمانة العامة وتستند لها مهمة تحضیر مختلف القرارات اللجنة

أهم ما یمیز اللجنة المصرفیة أنها تعد لجنة مستقلة فهي سلطة إداریة مستقلة وهذا 

تطبیق القانون في مجال الاختصاص المحدد لها إلى جانب أن الأعمال حفاظا على 

08الصادرة عنها تعد بمثابة أعمال إدارة، واعتبر مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

في قضیته بین یونین بنك وبنك الجزائر أن اللجنة المصرفیة تعد سلطة إداریة 2000ماي 

مدا في ذلك على معاییر أهمها معاییر غیاب النزاع مستقلة بمعنى جهاز غیر قضائي ومعت

ومعاییر غیاب قواعد الإجراء القضائي، كما أكد على الطابع الإداري للجنة المصرفیة في 

ضد محافظ )AIBشركة(الجریان انتار نسیونل بنك له بمناسبة قضیته بینقرار صدر

.البنك المركزي ومن معه

ة تكیف على أنها سلطة إداریة مستقلة وهذا هو ما یمكن قوله أن اللجنة المصرفی

الأقرب للصواب، وما تمیز هذه اللجنة أن المشرع الجزائري لم یجزم بشأن ما إذا كانت ذات 

، ولكونها تعد سلطة 2طبیعة إداریة أو قضائیة، لذا نجده أنه أو كل لها صلاحیات إداریة

1 -Jean Louis, Banques et établissement financiers: organes de direction et contrôle
commission de contrôle des banque, Dalloz,1972, p144.

114المعدل والمتمم وأخرى تأدیبیة وهذا من خلال المواد 11-03من القانون رقم 113إلى المادة 107المواد -2

.سابق الذكرالقانون المن  115و
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وتنفیذها بقابلیة قراراتها للطعن فیها إداریة فهنا تتمتع بطابع السلطة في اتخاذ القرارات 

، وتتمتع بالطابع الإداري بحیث أن 1بمختلف الطرق القضائیة والإداریة المخولة لها قانونا

تشكیلها تتمثل في أشخاص ممثلة للإدارة مثل محافظ الذي یمثل الدولة والبنك المركزي، أما 

لیة من حیث التنظیم والتسییر هذا من إذا كانت هیئة قضائیة فهذا یعني أنها تتمتع بالاستقلا

جهة، ومن جهة أخرى الإجراءات الخاصة بها تخضع لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

كما أن تشكیلها تتكون من قضاة و أنها تنظر في الدعاوى حسب الاختصاص المخول لها 

.في القانون

جنة المصرفیة فهي تعد هیئة لنا الصعوبة في تحدید الطبیعة القانونیة للتبدومن هنا 

قضائیة عندما تتخذ عقوبة ضد أحد البنوك والمؤسسات المالیة ولكن جل وأغلبیة الفقه یستقر 

.على أنها تعد سلطة إداریة مستقلة

.صلاحیات اللجنة المصرفیة كسلطة إداریة:ثانیا 

عین المكان، تخول اللجنة مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة بناءا على الوثائق وفي 

یكلف بنك الجزائر بتنظیم هذه المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه، ویمكن اللجنة أن 

تكلف بمهمة أي شخص یقع علیه اختیارها، تستمع اللجنة المصرفیة إلى الوزیر المكلف 

2.بالمالیة بطلب منه 

كام التشریعیة تختص اللجنة المصرفیة بتمثیل الدولة في رقابتها على مدى احترام الأح

والتنظیمیة وتعمل لحسابها، وكذا مراقبة الوضعیات المالیة لبنوك ومتابعتها بصفة مستمرة 

أثناء ممارسة هذه الأخیرة لنشاطاتها، وفي هذا الإطار فهي تلجأ إلى الحصول على الوثائق 

شخص المحاسبیة والمعلومات اللازمة، فلها أن تطلب كل المعلومات وتأمر بتبلیغها من كل

معنى كمحافظي الحسابات تسهر على صحة هذه الحسابات ومطابقتها للمعلومات المحصل 

.199فضیلة ملهاق، المرجع السابق، ص-1
.السابق الذكر11-03من القانون رقم 108المادة -2
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علیها ،كما تراقب معدلات ونسبة قواعد الحذر الخاصة بمعدل الفائدة والتي یصرح بها البنك 

بصفة دوریة،كما  تقوم برقابة سنویة إضافة إلى رقابة التفصیلیة وهذا عند نهایة كل سنة 

من أجل الإطلاع على كل الأوراق المحاسبة الخاصة بالمؤسسات المالیة، حیث مالیة وذلك

تلتزم هذه الأخیرة بتقدیم كل المعلومات المفصلة لوظیفتها المالیة وذلك بإرسال نسخة أصلیة 

1.تتضمن میزانیتها في مهلة محدودة

معنویین توسع اللجنة تحریاتها إلى المساهمات والعلاقات المالیة بین الأشخاص ال

الذین یسیطرون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على بنك أو  المؤسسة مالیة وإلى فروع التابعة 

دولیة إلى فروع الشركات اللهما، ویمكن توسیع مراقبة اللجنة المصرفیة في إطار الاتفاقیات 

الشركات الجزائریة المقیمة في الخارج، كما یمكن تبلیغ نتائج المراقبة إلى مجالس إدارة فروع

شركات الأجنبیة في الجزائر، كما تبلغ إلى الخاضعة للقانون الجزائري وإلى ممثلي فروع ال

محافظي الحسابات بعد إجراء المراقبة على المعلومات والوثائق ودراستها یمكن للجنة 

الانتقال إلى عین المكان من أجل التحقیق والبحث والتحري ویمكن اعتبار هذه الإجراءات 

تیش وتستعمل اللجنة من خلال ممارستها لهذه الرقابة صفة من صفات الضبطیة كالتف

الإداریة المتمثلة في الرقابة المستمرة بالبحث والتحري والتحقیق وتسجیل المخالفات 

2.ومعاینتها

من قانون النقد والقرض یمكن للجنة وفي إطار قیامها 112استنادا إلى نص المادة 

بنك أو مؤسسة مالیة لیتخذ في أجل معین كل التدابیر التي من شأنها بالمراقبة أن تدعوا أي

أن یعتد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أسالیب تسییره، تتخذ قرارات اللجنة المصرفیة 

"من قانون النقد والقرض بقولها109المادة -1 تنظم اللجنة برنامج عملیات المراقبة التي تقوم بها، وتحدد قائمة بتقدیم :

وضعیة وآجال التبلیغ الوثائق والمعلومات التي تراها مفیدة، ویخول لها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالیة جمیع 

حات والبیانات اللازمة لممارسة مهنتها، ویمكن أن تطلب من كل شخص معین بتبلیغها بأي مستند وأیة المعلومات والإیضا

.معلومة  ولا تحتج بالسر المهني تجاه اللجنة
.من قانون النقد والقرض السابق الذكر109المادة -2
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بالأغلبیة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا، تكون قرارات اللجنة 

مؤقتا أو المصفي والعقوبات التأدیبیة وحدها قابلة للطعن المتعلقة بتعیین القائم بالإدارة

یوما ابتداءا من تاریخ التبلیغ تحت طائلة رفضه ستونالقضائي الذي یجب أن یقدم في أجل 

شكلا، ویتم تبلیغ القرارات بواسطة عقد غیر قضائي وطبقا لقانون الإجراءات المدنیة 

.دولة وهي غیر موقفة للتنفیذوالإداریة، وتكون الطعون من اختصاص مجلس ال

یمكن لبنك الجزائر في حالة الاستعجال أن یقوم بأي عملیة تحرّي ویبلغ اللجنة بنتائج 

هذه التحریات، وعندما تبث اللجنة المصرفیة فإنها تعلم الكیان المعني بالوقائع المنسوبة إلیه 

له الشرعي، كما تنهي عن طریق وثیقة غیر قضائیة  أو بأي وسیلة أخرى ترسلها إلى ممث

إلى علم الممثل الشرعي بإمكانیة الاطلاع على الوثائق التي تثبت المخالفات ویجب أن 

أیام ثمانیةیرسل للممثل الشرعي للكیان المعني ملاحظاته إلى رئیس اللجنة في أجل أقصاه 

ماع إلیه ابتداءا من تاریخ استلام الإرسال، ویستدعي الممثل الشرعي الكیان المعني للاست

1.من طرف اللجنة ویمكن له أن یستعین بوكیل

.مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملها:البند الثاني

یهدف هذا النظام إلى تحدید مبادئ تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملها 

، تضطلع مركزیة الأخطار بمهمة التعرف 2"مركزیة المخاطر"التي تدعى في صلب النص 

على الأخطار المصرفیة وعملیات القرض الإیجاري الذي تتدخل فیها أجهزة القرض والتي 

ا ، تقوم مركزیة الأخطار وتكلف بجمیع أسماء المستفیدین من 3تقوم بتجمیعها وتبلیغه

.قانون النقد والقرض السابق الذكرمن 108المادة -1
،ر.، ج2012فبرایر 20وعملها الصادر في المتضمن تنظیم مركزیة المخاطر المؤسسات والأسر 01-12نظام رقم -2

.2012یونیو 13بتاریخ  36ع
3- Oufriha Fatima Zohra, Menna Khaled, op.cit., p 45.
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القروض وطبیعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غیر المسددة 

.1ل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیةوالضمانات المعطاة لك

یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة الانخراط في مركزیات المخاطر ویجب تزویدها 

بالمعلومات المذكورة وتحترم قواعد عملها احتراما دقیقا وتعلن أجهزة القروض عن 

، ویقوم البنك 2ویینالمساعدات التي تمنحها لزبائنها سواء أكانوا أشخاصا طبیعیین أو معن

الجزائر في هذا الإطار بجمع الإعلانات الخاصة بالمساعدات ویبلغ دوریا أجهزة القرض 

، ومن جهة أخرى 3بهذه المساعدات باسم كل مدین والتي أعلنتها هذه الأجهزة هذا من جهة

یمكن لأجهزة القرض أن تحصل بواسطة طلب كتابي على معلومات المتعلقة بالمساعدات 

سجلة باسم المدین التي لم تعلنها شریطة أن تبرم اتفاقا كتابیا مع المدنیین یسمح لها الم

، ولا یمكن لجهاز القرض أن یقدم أي 4بتقدیم هذا الطلب  لبنك الجزائر ویسمح له بتبلیغها

قرض خاضع للإعلان لزبون جدید دون أن یستثیر مقدما مركزیة الأخطار التابعة لبنك 

اء مركزیة المخاطر في إطار الوضع الجدید الذي یتسم بحریة المبادرة الجزائر، وتم إنش

وقواعد السوق في العمل البنكي، وأمام تزاید المخاطر المرتبطة بالقروض الخاصة، وأمام 

ساعدة النظام هذا الوضع یحاول البنك المركزي أن یجمع كل المعلومات التي تهدف إلى م

والذي  01-12ر، وحرصا على ذلك صدر النظام رقم من هذه المخاطالبنكي على التقلیل

دعي في وعملها التي ت"المؤسسات والأسر"یهدف إلى تحدید مبادئ تنظیم مركزیة المخاطر 

وعملا بنص المادة الأولى من هذا النظام تنقسم مركزیة "مركزیة الأخطار"صلب النص 

ا المعطیات المتعلقة المخاطر إلى قسمین مركزیة المخاطر المؤشرات التي تسجل فیه

بالقروض الممنوحة للأشخاص المعنویین والأشخاص الطبیعیون الذین یمارسون نشاطا مهنیا 

.199محمد سعید بوسعیدیة، المرجع السابق، ص-1
2- Tahar Hadj Sadok, op.cit, p 92.
3- Oufriha Fatima Zohra, op.cit., p 45.

وتعتبر المعلومات التي یبلغها بنك الجزائر باسم مركزیة الأخطار سریة جدا ومخصصة لجهاز القرض ولا تستعمل -4

.التسویقيبأي حال من الأحوال لأغراض أخرى لاسیما الاستشراف الكتابي أو
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ومركزیة  مخاطر الأسر التي تسجل فیها المعطیات المتعلقة بالقروض الممنوحة ،بدون أجر

  .للأفراد

حسب نص المادة الخامسة من هذا النظام یتعین على المؤسسات المصرحة أن 

تصرح إلى مركزیة المخاطر في قسمها المخصص للمؤسسات وفي قسمها المخصص للأسر 

، وكذا الضمانات المأخوذة سواء كانت قة بتعریف المستفیدین من المقروضبالمعطیات المتعل

ضمانات شخصیة أو ضمانات عینیة كذلك یتعین على المؤسسات أن تصرح بالمبالغ الغیر 

هذه، كما تصرح المؤسسات المصرحة شهریا بجمیع القروض المسددة من قائم القروض 

الممنوحة لزبائنها من مؤسسات وأفراد مهما بلغت قیمتها وتكون القروض الممنوحة 

، كذلك یجب على المؤسسات المصرحة أن تبلغ 1لمستخدمها محل تصریح لمركزیة المخاطر

بالقروض بكل معلومة أیضا وبدون تأخیر مركزیة المخاطر  بصفة مستقلة عن التصریح 

مهمة طرأت على وضعیة المقترض كتعدیل القانون الأساسي للشركة عند الاقتضاء أو تغییر 

العنوان أو أي معلومة  أخرى قد تؤثر على الملاءة المالیة للمدین، والمؤسسات المصرحة 

مسؤولة اتجاه البنك الجزائر عن دقة ووضوح وتناسق المعلومات التي ترسلها مركزیة 

المخاطر وهي مسؤولة أیضا عن الحمایة والحفظ والإرسال الداخلي للمعطیات التي تتلقاها 

عن مركزیة المخاطر، ویتعین على المؤسسات المصرحة أن تعلم زبائنها بالتصریح وتسجیل 

أن توضح على ي منحت لهم، ویجب علیهاعلى مستوى مركزیة المخاطر للقروض الت

ه البیانات من طرف مركزیة المخاطر ووجود حق الإطلاع الخصوص الغایة من معالجة هذ

وتصحیح وإلغاء المعطیات وكذا آجال الاحتفاظ بهذه المعطیات، كما یتعین على المؤسسات 

المصرحة أن تعلم زبائنها من مؤسسات وأفراد عن التصریح بهم لأول مرة إلى مركزیة 

صرحة أن تستشیر مركزیةالمخاطر بعدم تسدید القروض، ویتعین على المؤسسات الم

بذلك فإن مركزیة المخاطر تهدف إلى منح البنوك المخاطر قبل منح قرض لزبون جدید، 

.السابق الذكر 01-12 رقم نظامالالمادة السادسة من -1
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والمؤسسات المالیة فرصة التسییر المخاطر ومساعدتها على اتخاذ القرارات الملائمة تجاه 

ض  زبون، توضیح للبنوك درجة الخطورة التي یواجهونها  مع الزبائن المتحصلین على قرو 

من بنوك أخرى، تبیان القروض المعینة من طرف البنوك وطبیعتها القانونیة، تدعیم التكامل  

ما بین البنوك بتركیز المعلومات المتعلقة بالقروض ذات المخاطر في خلیة واحدة للبنك 

.المركزي

.مركزیة المیزانیات:البند الثالث

طبقا لمهامها المتمثلة في مراقبة یتم إنشاء مركزیة المیزانیات لدى البنك الجزائري 

توزیع القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالیة وقصد تعمیم استعمال طرق موحدة 

تحدد هذا النظام مبادئ لخاص بالمؤسسات ضمن نظام المصرفي، في التحلیل المالي ا

.1تنظیم مركزیة المیزانیات وسیرها

زانیات في جمیع المعلومات المحاسبة حسب هذا النظام تتمثل مهمة مركزیة المی

م إلى مركزیة ضوالمالیة ومعالجتها ونشرها، لهذا یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تن

المیزانیات لبنك الجزائر وان تحترم قواعد سیرها، وعلى هذا الأساس یجب على البنوك 

أن تزود مركزیة المیزانیات لبنك الجزائر لمالیة وشركات الاعتماد الإیجاريوالمؤسسات ا

من المؤسسات السنوات الثلاث الأخیرة لزبائنهابالمعلومات المحاسبة والمالیة التي تتعلق ب

، ویجب أن تكون المعلومات المحاسبة والمالیة 2وفقا لنموذج موحد یضعه بنك الجزائر

سسات المالیة وشركات موضوع تسجیل ومراقبة توافق المعطیات من قبل البنوك والمؤ 

الاعتماد الإیجاري وفقا للنموذج الموحد وذلك قبل إرسالها إلى مركزیة المیزانیات، وبعد 

 64 ع ر،.ج(المتضمن مركزیة المیزانیات وسیرها 1996جویلیة 3المؤرخ في 07-96نظام رقم المن 1المادة -1

.)27/10/1996المؤرخ في 
تتضمن المعلومات المحاسبة والمالیة حسب مفهوم هذا النظام المیزانیة وجدول حسابات النتائج والبیانات الملحقة وهذا-2

.نظامالنفس من 05حسب نص المادة 
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الانتهاء من معالجة المعلومات الخاصة بزبائن البنوك تقوم مركزیة المیزانیات بإرسال نتائج 

1.التحلیل التي تدرج ضمن ملف فردي خاص بالمؤسسة

مؤسسات المالیة وشركات الاعتماد الإیجاري أن تستشیر مركزیة كما یمكن للبنوك وال

المیزانیات فیما یتعلق بالمؤسسات التي تم تعیین محل إقامتها حدیثا شریطة وجود اتفاق 

تكتبه هذه المؤسسات، وبناءا على هذا الأساس تعد مركزیة الموازنات نظام  جمع وتبادل 

المؤسسات المالیة، وذلك لتسهیل اتخاذ القرارات المعلومات حول الوضعیة المالیة للبنوك و 

المالیة والإستراتیجیة عن طریق فحص جداول المواد والاستخدامات الخاص وبالبنك 

.والإطلاع على حالتها

من هنا تهدف مركزیة الموازنات إلى تقییم استعمال طرق معیاریة للتحلیل المالي في 

ك بالعناصر الكاملة فیما تخص الوضعیة المالیة المؤسسات ضمن النظام البنكي، تزوید البنو 

بدقة مع الربط الوظیفي )تجمیع المعلومات(للزبائن، دفع البنوك لإنجاز مركزیة الموازنات 

بنظریتها في بنك الجزائر، دفع البنوك لاستعمال أسلوب مشترك للتقدیر المالي وذلك لتبادل 

حصول البنوك على معلومات اقتصادیة الخدمات سیاسة الائتمان، مراقبة توزیع القروض،

ومحاسبة مع احترام مبدأ السریة، وكل مخالفة للنظام الخاص بمركزیة المیزانیات لابد من 

.إعلام اللجنة المصرفیة 

.مركزیة المستحقات الغیر مدفوعة:البند الرابع

یحدث هذا النظام ضمن هیاكل بنك الجزائر مركزیة المبالغ غیر مدفوعة یجب أن

، والممثلون في البنوك والمؤسسات المالیة والخزینة العامة 2ینظم إلیها الوسطاء المالیین

والمصالح المالیة التابعة للبرید والمواصلات، وأعطى هذا النظام لمركزیة المستحقات غیر 

.السابق الذكر07-96من النظام رقم 07-06-04-03-02المواد -1
 08 ع ،ر.جالمتضمن مركزیة المبالغ الغیر المدفوعة وعملها 1992مارس 22المؤرخ في 02-92نظام رقم ال -2

.1993-02-07المؤرخ في 
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مدفوعة صلاحیات واسعة في تسییر القروض المتعثرة والمستحقات الغیر مدفوعة هذا لحمایة 

.1والمؤسسات المالیة التي تكون مجبرة على الانخراط فیها والخضوع لقوانینهاالبنوك 

إن عملیة فتح الحسابات الدائنة والضمانات المقبولة للقروض قد تؤدي إلى حدوث 

مشاكل في الدفع، لذلك فإن مركزیة المستحقات الغیر مدفوعة تتدخل باعتبارها مصلحة تقوم 

مركزي أو سجل للدیون یتم فیه توضیح المعلومات بجمع المعلومات عن طریق ملف

المتعلقة بكل قرض ووسائل الدفع الموضوعة لخدمة الزبون وعوارض الدفع أو الحوادث أو 

الأسباب التي آلت دون تسدید هذا الأخیر للقرض، وكذلك تحدید تصریح بالشیكات المحررة 

.لمالیةبدون رصید وذلك انطلاقا من تصریحات البنوك والمؤسسات ا

تظهر أهمیة مركزیة المستحقات الغیر مدفوعة كذلك في الدور الهام الذي تلعبه في 

ممارستها لوظائفها، بحیث تتولى مركزیة المبالغ الغیر المدفوعة بالنسبة لكل وسیلة دفع أو 

وما قد یترتب علیها من متابعات تم تسییر هذا "مركزي لعوارض الدفع "قرض بتنظیم فهرس 

وتنظیمه، تبلیغ الوسطاء المالیین وكل سلطة أخرى معینة دوریا قائمة عوائق الدفع الفهرس 

، وإضافة إلى هذه الصلاحیات تتولى مركزیة المستحقات 2وما قد یترتب علیها من متابعات

الغیر مدفوعة الاستعلام والتبلیغ عن جرائم إصدار الشیكات بدون رصید عن طریق التنسیق 

كافحة إصدار الشیكات بدون رصید، كما تعمل هذه المصلحة بالتنسیق مع أجهزة الوقایة وم

مع اللجنة المصرفیة باعتبار أن هذه الأخیرة لها جمیع الصلاحیات في الحصول على جمع 

المعلومات التي تصل إلى هذه المصلحة والنظر فیما تتخذه بشأنه أي مخالفة من النظام 

3.الخاص لمركزیة المستحقات الغیر مدفوعة

.214سابق، صالمرجع الفضیلة ملهاق، :یراجع أیضا.40عجرود وفاء، المرجع السابق، ص-1
.السابق الذكر02–92نظام رقم المن 3المادة -2
.نظامنفس اللمادة الخامسة من ا -3
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.التزامات المحاسبة:البند الخامس

یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة، فهو یتولى 

مراقبة المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والهیئات العمومیة التي تمارس 

.كلها ذات طبیعة عمومیةس أموالها نشاطا صناعیا أو تجاریا أو مالیا تكون أموالها أو رؤو 

بالتالي فإن البنوك والمؤسسات المالیة التي تكون أموالها ذات طبیعة عمومیة تكون 

خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، فمن بین الإجراءات التي نص علیها  قانون النقد والقرض 

الجزائر تلك والتي لها علاقة مباشرة بالرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة من قبل البنك 

المتعلقة بالمحاسبة ،إذ یتعین على هذه البنوك والمؤسسات المالیة أن تنظم حساباتها بشكل 

1.مجمع ووفقا للشروط التي یحددها مجلس النقد والقرض عن طریق النظام البنكي

على كل بنك ومؤسسة مالیة أن تنشر حساباتها السنویة خلال ستة أشهر الموالیة 

لمحاسبة المالیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة الإلزامیة وفقا للشروط لنهایة السنة ا

التي تحددها المجلس ومن الممكن أن یطلب منها نشر معلومات أخرى، وتختص اللجنة 

المصرفیة وحدها بمنح كل تمدید تراه مناسبا بصفة استثنائیة بناءا على العناصر المقدمة 

تخول ذات اللجنة أن تأمر المؤسسات المعنیة بنشریات تصحیحیة لتدعیم طلب التمدید، كما 

في حالة وجود بیانات غیر صحیحة أو وقوع سهو في المستندات المنشورة، وتمكنها أن 

تنهي إلى علم جمهور كافة المعلومات التي تراها مفیدة، وقد حدد في هذا الإطار نظام رقم 

واعد المحاسبة المطبقة على البنوك وأهم المتضمن مخطط الحسابات البنكیة والق09-04

أحكام التي أتى بها إجباریة تسجیل عملیات المؤسسات البنكیة والمالیة في المحاسبة وفقا 

السابق الذكر، عدم إمكانیة نقض هذا المخطط لحسابات البنكیة الملحقة بالنظامالمخطط ا

ل العملیات وفقا للمبادئ المحاسب ولو بصفة مؤقتة إلا بترخیص من بنك الجزائر، تسجی

"المعدل والمتمم بقولها03-11من قانون النقد والقرض 103المادة -1 الیة أن تنظم ن على البنوك والمؤسسات المیعی:

".للشروط التي یحددها المجلسحساباتها بشكل مجمع وفقا
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المتضمن النظام 2007نوفمبر 25المؤرخ في 11-07المحاسبة المحددة في القانون رقم 

.1المحاسبي المالي والنصوص التنظیمیة المتخذة التطبیقیة

.رقابة البنوك والمؤسسات المالیة من قبل محافظي الحسابات:الفرع الثاني

المالیة فروع البنوك الأجنبیة تعیین محافظین اثنین للحسابات تلزم البنوك والمؤسسات 

على الأقل فهنا یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة وعلى كل فرع من فروع البنك الأجنبي 

أن یعین محافظین اثنین للحسابات على الأقل، وبما أن  مؤسسات القرض تعتبر شركات 

باحترام الشروط الواجب توفرها فیهم وفقا مساهمة فهي ملزمة في تعیین محافظین الحسابات 

.، إلى جانب تلك المنصوص علیها في القوانین الخاصة 2لأحكام القانون التجاري

تتمثل مهمة محافظ الحسابات في التحقق من الدفاتر والأوراق المالیة للشركة وفي 

ة في تقریر مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها، كما یدقق في صحة المعلومات المقدم

مجلس الإدارة أو مجلس المدیر حسب الحالة وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمین حول 

وتجوز له أن یجري طیلة السنة التحقیقات والرقابات التي لوضعیة المالیة للشركة وحساباتهاا

یراها مناسبة وتمكنه أن یستعین بخبراء آخرین، یقدم محافظ الحسابات التقدیر الخاص 

راقبة إلى محافظ بنك الجزائر في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاریخ قفل كل سنة مالیة، بالم

وهو بذلك یساهم في تجمیع المعلومات التي من شأنها ترصد حركة الأموال والوقایة من 

.تنظیمها

یتعین على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالیة زیادة على التزاماتهم 

ا یلي أن یعلموا فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة القانونیة القیام بم

لمراقبتهم، أن یقدموا لمحافظ البنك الجزائر تقریر خاصا حول المراقبة التي قاموا بها ویجب 

.204محمد سعید بوسعدیة، المرجع السابق، ص -1
.08-03من المرسوم التشریعي رقم 10مكرر 715إلى  4مكرر 715المواد من -2
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أشهر ابتداءً من تاریخ قفل كل سنة مالیة، أن 04أن یسلم هذا التقدیر للمحافظ في أجل 

تقریرا خاصا حول منح المؤسسة أیة تسهیلات لأحد الأشخاص یقدموا إلى الجمعیة العامة

من هذا الأمر، وفیما یخص فروع البنوك 104الطبیعیین أو المعنویین المذكورین في المادة 

والمؤسسات المالیة الوطنیة فیقدم هذا التقریر لممثلیها في الجزائر، أن یرسلوا إلى محافظ بنك 

."هة للجمعیة العامة للمؤسسةالجزائر نسخة من تقاریرهم الموج

یقوم محافظ الحسابات برقابة مؤسسة القرض فهما یلتزمان بإعطاء صورة وافیة عن 

الوضعیة المالیة لها، ذلك من خلال القیام بمختلف العملیات تدقیق في الحسابات وصحة 

ابات الوثائق الملزمة لحیازتها قانونا والمصادقة على تقاریر الشركة، وتخضع محافظو حس

البنوك والمؤسسات المالیة لرقابة اللجنة المصرفیة التي یمكنها أن تسلط علیهم العقوبات 

كالتوبیخ أو المنع من مواصلة عملیات مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالیة بالمنع من ممارسة 

.مهام محافظي الحسابات البنك ما لمدة ثلاثة سنوات
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الرقابة الاحترازیة:المبحث الثالث

اعتمدت الجزائر وكغیرها من الدول في إطار الرقابة البنكیة معاییر احترازیة  لقد

11-03من الأمر 62تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة وذلك طبقا لأحكام المادة 

المتعلق بالنقد والقرض  المعدل والمتمم، حیث تنص على تحدید مجلس النقد والقرض 

بنوك والمؤسسات المالیة لاسیما فیما تخص تغطیة للمقاییس والنسب التي تطبق على ال

المخاطر وتوزیعها والسیولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عام، لتطبیق المادة المذكورة 

.1فقد تم إصدار عدة أنظمة وتعلیمات

تعد لجنة بال بمثابة فضاء للتشاور لتحسین فعالیة الرقابة المصرفیة وتطویر التعاون 

مواجهة ارتفاع المخاطر التي تعرض لها البنوك، وقد عملت هذه اللجنة منذ الدولي بهدف

.نشأتها على وضع معاییر وقواعد دولیة سعیا إلى تأمیم التوازن النظام المالي العالمي

الذي یضم مخطط الحسابات المصرفیة والقواعد المحاسبة المطبقة 1992-11-17المؤرخ في  08- 92 رقم النظام-1

.على البنوك

المحدد 1991-08-14المؤرخ في 09-91المعدل والمتمم بنظام 1995-04-20المؤرخ في  04- 95 رقم النظام-

.للقواعد الاحترازیة لسیر البنوك

1997-12-31المؤرخ في 04-97المعدل والمتمم للنظام 2004-03-04المؤرخ في  03-04 رقم النظام-

.المتعلق بنظام ضمان الودائع البنكیة

المتعلق 1993فیفري 16المؤرخ في 03-93المعدل والمتمم للنظام 2004-03-04المؤرخ في  01- 04 رقم النظام-

.برأس المال الأدنى للبنوك

الذي یتضمن نسب الملائمة  المطبقة على البنوك والمؤسسات 2014فیفري16المؤرخ في  01-14 رقم النظام-

.المالیة

.المتعلق بالمخاطر الكبرى والمساهمات2014فبرایر16المؤرخ في  02-14 رقم النظام-

 1991-11-14ي المؤرخة ف91-34المعدلة والمتممة للتعلیمة 1994-11-29المؤرخة في  94-74رقم التعلیمة -

.المتعلقة بتحدید القواعد الاحترازیة لسیر البنوك

المتضمنة نماذج تصریح البنوك والمؤسسات المالیة بنسب التغطیة 1999-08-12المؤرخة في  99- 04 رقم التعلیمة-

.وتقسیم المخاطر



204

من هنا تعد لجنة بال بمثابة رغبة للتعاون الدولي للدول التي غایتها تكمن في 

التحكم في جانبها الاحترازي، ولتحقیق ذلك فقد وجهت الوصول إلى رقابة مصرفیة فعالة و 

ثلاث اتجاهات أساسیة تمثل في تطویر تقنیات النشاط المصرفي، مبادلة المعلومات 

المرتبطة بالتطبیقات الوطنیة للرقابة، وضع معاییر احترازیة، واللجنة بال تسعى إلى تحقیق 

ي خاصة بعد تفاقم أزمة المدیونیة الدول أهداف، منها تقویة الاستقرار النظام المصرفي الدول

العالم الثالث، تحسین الأسالیب الفنیة للرقابة على أعمال البنوك وتسهیل عملیة تداول 

.المعلومات

من خلال هذا المبحث نحاول التطرق إلى مفهوم نظم الرقابة الاحترازیة ماهیتها 

.هم المعاییر المعتمدة في الجزائروأهمیتها والى أ

.النظم الاحترازیة وأهدافها:المطلب الأول

الجزائر كمختلف الدول النظام الاحترازي لتوقي مخاطر الائتمان المصرفي انتهجت 

هدفه الأساسي ضمان الاستقرار المالي والمصرفي بصفة عامة، وفي هذا المجال أصدر 

.المشرع الجزائري عدة أنظمة

ا مجموعة معاییر التسییر التي یكون على یمكن تعریف النظم الاحترازیة على أنه

المؤسسات المصرفیة احترامها للوقایة من مخاطر التي تعترضها، فهي تسعى إلى التحكم 

والسیطرة على مختلف المخاطر المصرفیة بغرض ضمان استقرار النظام المصرفي والمالي 

ه القواعد من أجل وحمایة المودعین في محیط التنافسي وبالتالي على المؤسسة احترام هذ

.ضمان سیولتها وبالتالي  كفایتها حتى تكسب عملیات المصرفیة نوعا من الثقة

من هنا یتوقف نجاح إستراتیجیة الإقراض على توفر وظیفة المراقبة لتسییر القروض 

بالبنك تتولى هذه الأخیرة مراقبة مدى تحقیق الأهداف المسطرة من طرف الإدارة بمقارنتها 

المتحصل علیها والسعي لتحسینها وتطویرها من خلال تحلیل الفروق الموجودة مع النتائج
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بناءا على المعلومات التي تصل إلى البنك وهو ما یزید من فعالیة استعمال موارد البنك في 

  .القروض

أمام هذا الوضع اعتمد المشرع الجزائري كغیره من الدول الأخرى معاییر النظم 

اطر عدم السداد وحفاظا على استقرار المالي والمصرفي للبنوك الاحترازیة توقیا من مخ

.والمؤسسات المصرفیة

ومن أهداف النظم الاحترازیة نجد تحقیق أمن المودعین، فالوظیفة الأساسیة والرئیسیة 

للمؤسسة البنكیة تكمن في كون هذه الأخیرة تعمل كوكیل للمودعین أو المدخرین  والذین 

طة استثمار مواردهم في الأصول المالیة وخاصة في القروض یفوضون إلى البنك  سل

البنكیة، حیث تضع هذه الوظیفة البنك في وضعیة التزام اتجاه المودعین وذلك بتحقق نتائج 

إیجابیة لهم ویكون المودعین أقل خطرا بالوضعیة المالیة لبنكهم، ففي حالة فقدان الثقة في 

أموالهم مما یعرض البنك لحالة اللاسیولة واللاملاءة البنك یباشر المودعین في القیام بسحب

وهذا ما یقود بالمؤسسة المالیة إلى الإفلاس، وبهذا ما یمكن قوله أن حمایة المودعین تمثل 

الهدف الرئیسي للنظم الاحترازیة، وإضافة إلى هذا تحقیق استقرار النظام المصرفي وهنا 

ر النظام المصرفي ككل، لذلك فإن إفلاس أي بنك فقدان ثقة المودعین تولد حالة عدم استقرا

كما یمكن أن تحدث هذه الوضعیة فقدان فقدان العام للثقة اتجاه البنوك،یمكن أن یقود إلى 

الثقة في النقود وخروج رؤوس الأموال إلى مناطق مالیة أكثر أمانا وتكون هذه الوضعیة أكثر 

.یعاق تدخل البنك المركزي في هذه الحالةو  كون البنك ممتدا على نطاق واسعتعقیدا عندما ی

هنا فإن النظم الاحترازیة لا یمكن أن تستبعد تماما تعرض المؤسسات المصرفیة 

للمخاطر ولكنها تجبرها على احترام بعض المعاییر وقواعد الحذر التي تسعى إلى ضمان 

.ككلسلامتها وملاءتها اتجاه الغیر وبالتالي ضمان استقرار النظام المصرفي
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من أهداف النظم الاحترازیة كذلك مراقبة تطویر مخاطر البنوك، التمكن من المقارنة 

ذات التطبیق العام و )النسب القانونیة(لمخاطر باستعمال معاییر مشتركة بین أداء البنوك وا

.الإجباري، تقویة الهیكل المالي للبنوك مؤسسات القرض

اءت بها الاتفاقیة بال الثانیة تتمثل في إنماء أما أهداف القواعد الاحترازیة التي ج

إدراك متطلبات الأموال الخاصة للمخاطر والأنشطة البنكیة، حث البنوك على تحسین 

وتطویر أنظمة قیاس وتسییر أخطارها، تعزیز دور المراقبین المصرفیین وكذلك نظام السوق، 

تدعیم صلابة النظام ضبط أحسن لمجموع المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها البنوك،

1.المالي الدولي

تشكل الاتفاقیة بال الثانیة قاعدة للتنظیم الاحترازي الجدید والمتكیف بطریقة جیدة مع 

الأخذ في الاعتبار :تنوع وتعقد الأنشطة البنكیة وتبرز التجدیدات الأساسیة في النقاط التالیة

بالخطر العملي، انتقاء الخیارات لحساب المخاطر بدرجة أكثر استیعابا خاصة فیما یتعلق 

متطلبات الأموال الخاصة بالنسبة لخطر القرض، إدراك أكبر للمخاطر التي یتعرض لها 

البنك خاصة الأخذ في الاعتبار التقنیات تقلیل المخاطر، ضبط سلطات الرقابة المصرفیة 

أن تنشرها المؤسسات لمتطلبات الأموال الخاصة، اقتضاء المعلومات المفصلة والتي ینبغي 

حول مخاطرها وكذلك حول ملائمة أموالها الخاصة، التقارب بین الرؤیة الاحترازیة والإدراك 

الاقتصادي للمخاطر وبالتالي التقارب بین الأموال الخاصة النظامیة من رأس المال 

ل اقتصادي على ضوء النقائص التي عرفتها المعاییر الاحترازیة الناجمة عن اتفاقیة با

، وقد 1988الأولى، فقد ارتأت لجنة بال أنه من ضروري طرح النقاش یخص تعدیل اتفاقیة 

وكان الهدف الأساسي من خلال هذا 1998تم  فعلا في مشروع مراجعة الاتفاقیة سنة 

.التعدیل تقویة البعد الوقائي للتنظیم الاحترازي

.205محمد سعید بوسعدیة، المرجع السابق، ص -1
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. رالمعاییر الاحترازیة المطبقة في الجزائ:المطلب الثاني

تتضمن المعاییر الاحترازیة المطبقة في الجزائر مجموعة من القواعد والنسب التي تم 

.استنباطها من معاییر الاحترازیة التي جاءت بها لجنة بال

، وهذا النظام بدوره 04-08نجد قاعدة رأسمال الأدنى، وقد تطرق لذلك نظام رقم 

لى البنوك والمؤسسات المالیة العاملة یهدف إلى تحدید الحد الأدنى للرأسمال الذي یجب ع

.في الجزائر أن تحدده عند تأسیسها

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة المؤسسة في شكل شركة مساهمة خاضعة 

عشرة ملاییر دینار بالنسبة .لقانون الجزائري أن تمتلك عند تأسیسها رأسمالا محررا كلیا

دینار بالسنة للمؤسسات المالیة المحددة في المادة للبنوك، ثلاثة ملاییر وخمسمائة ملیون 

.من الأمر السابق الذكر71

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة التي یتواجد مقرها الرئیسي في الخارج أن یمنح 

لفروعها تخصیصا یساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسیس البنوك 

ة ، وتمنح للبنوك والمؤسسات المالیة العاملون الجزائريلمالیة الخاضعة للقانوالمؤسسات ا

للتقیید بأحكام التنظیمیة اعتبارا من إصدار هذا النظام، وعند أجلا مدته اثنا عشر شهرا

انقضاء هذا الأجل یسحب الاعتماد من البنوك التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام، كما یجب 

ن أصولها تفوق فعلا خصومها التي هي على كل بنك وكل مؤسسة مالیة أن تثبت كل م

ملزمة بها اتجاه الغیر المبلغ یعادل على الأقل الرأسمال الأدنى المذكور، ودون الإخلال 

.1بالعقوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفیة

یتعلق بالحد الأدنى للرأسمال البنوك 2008دیسمبر 23المؤرخ في 04-08من النظام رقم 4-3-2-1المواد من -1

.منه95والمادة 2008-12-24المؤرخ في  72 ع ر،.جوالمؤسسات المالیة العامة في الجزائر 
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البنوك والمؤسسات نسب الملاءة المطبقة على البنوك، فهنا تلتزم من جهة أخرى نجد

%9.5أو مجمع معامل أدنى للملاءة قدرهمستمرة على أساس فرديالمالیة باحترام بصفة

من مجموع أموالها الخاصة القانونیة من جهة ومجموع مخاطر القرض والمخاطر العملیاتیة 

ومخاطر السوق المرجحة من جهة أخرى ، ویجب أن تغطي الأموال الخاصة القاعدة كلا 

.على الأقل%07نسبةمن مخاطر القرض والمخاطر العملیاتیة ومخاطر السوق ب

في المادة الثانیة من النظام السابق الذكر یجب زیادة على التغطیة المنصوص علیها

أیضا على البنوك والمؤسسات المالیة أن تشكل وسادة تدعى وسادة الأمان تتكون من أموال 

من مخاطرها المرجحة، یتكون بسط معامل الملاءة من %2.5خاصة قاعدیة تغطي 

لمخاطر القرض الأموال الخاصة القانونیة ویشمل المقام مجموع التعرضات المرجحة

، ویتضمن مخاطر القرض مخاطر المیزانیة ومخاطر 1والمخاطر العملیاتیة مخاطر السوق

المتطلب 12.5خارج المیزانیة، ویتم حساب مبلغ المخاطر العملیاتیة المرجحة بضرب في 

من هذا  21و 20من الأموال الخاصة بموجب هذه المخاطر المحدد طبقا لأحكام المادتین 

مكن للجنة المصرفیة أن تفرض على البنوك والمؤسسات المالیة ذات أهمیة نظامیة النظام، ی

سالفة 94-74معاییر ملاءة تفوق تلك المنصوص علیها أعلاه، وحسب التعلیمة  رقم 

الذكر یجب على البنوك والمؤسسات المالیة احترام معدل الملاءة باستمرار باعتباره العلاقة 

الصافیة ومبلغ مجموع مخاطر القرض التي یتعرض لها أثناء بین مبلغ أموالها الخاصة 

.%08قیامها بعملیاتها وینبغي أن یساوي هذا المعدل على الأقل 

من بین المعایر الاحترازیة نجد كذلك فكرة الأموال الخاصة القاعدیة، وتتكون من 

برأس رأسمال الاجتماعي أو من التخصیص، العلاوات ذات الصلة :حاصل جمع ما یأتي

، الأرصدة الدائنة المرحلة من جدید، )خارج فوارق إعادة التقییم أو التقییم(المال، الاحتیاطات 

.المؤونات القانونیة، ناتج السنة الأخیرة المقفلة صاف من الضرائب والأرباح المرتقب توزیعها

  .الذكر السابق01-14النظام رقم من 5-4-3-2-1المواد -1
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یطرح من هذه العناصر الأسهم الذاتیة الخاصة المعاد شراؤها، الأرصدة المدنیة 

المرحلة من جدید، النواتج العاجزة قید التخصیص، النواتج العاجزة المحددة سداسیا، الأصول 

%50الثابتة غیر المادیة صافیة من الاهتلاك ومن المؤونات  التي تشكل قیما معدومة، 

من مبلغ المساهمات ومن كل مستحق آخر مماثل للأموال الخاصة المحجوزة في البنوك 

.خرى، المبالغ التي تتجاوز الحدود الخاصة بالمساهماتوالمؤسسات مالیة أ

المؤونات التكمیلیة المفروضة من طرف اللجنة المصرفیة،  یمكن أن تحتوي الأموال 

الخاصة القاعدیة على الأرباح بتواریخ وسیطة بشرط أن تكون محددة بعد تسجیل المحاسبي 

والمؤونات، محسوبة صافیة من لمجموع التكالیف المتعلقة بالفترة ومخصصات الاهتلاك 

الضریبة على شركات ومن تسبیقات الأرباح الموزعة، مصادق علیها من طرف محافظي 

.الحسابات وموافقا علیها من طرف اللجنة المصرفیة

%50من مبلغ  فوارق إعادة التقییم، %50الأموال الخاصة التكمیلیة، وتتكون من  

خارج (لتقییم بالقیمة الحقیقیة للأصول المتاحة للبیع من مبلغ فوائض القیمة والناجمة عن ا

، مؤونات لتغطیة المخاطر )السندات المساهمة المحجوزة على البنوك والمؤسسات المالیة

من الأصول %1.25المصرفیة العامة مكونة على المستحقات الجاریة للمیزانیة في حدود 

مدة غیر محددة، الأموال المرجحة لخطر القرض، سندات مساهمة وسندات أخرى ذات

:تستوفي الشروط التالیةشرط أنبالمتأتیة من إصدار سندات أو اقتراضات 

أن لا تكون قابلة للتسدید إلا بمبادرة من المقترض والموافقة مسبقة من اللجنة -1

.المصرفیة

تعطي للمقترض إمكانیة تأجیل دفع الفوائد إن كان مستوى مردودیة لا یمنع لهذا -2

  .الدفع
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یكون التسدید المسبق غیر ممكن قبل خمس سنوات إلا إذا تعلق الأمر بتحویل -3

.هذا التسدید إلى أموال خاصة

یأتي استرداد مستحقات المقرض على البنك أو المؤسسة المالیة بعد استرداد -4

.مستحقات جمیع المستحقین الآخرین

.حتى إن كان ذلك بعد توقف النشاطتكون متاحة لتغطیة خسائر-5

مشروطة دون الاستجابة للشروط المتأتیة من إصدار سندات أو قروضالأموال 

:المذكورة أعلاه تستوفي الشروط الآتیة

إذا كان العقد ینص على أجل استحقاق محدد لتسدید یجب أن لا تقل المدة الأولیة -1

عن خمس سنوات وإذا لم تحدد أي اجل للاستحقاق فلا یمكن تسدید الدین إلا بعد 

.ر مسبق لخمس سنواتإخطا

لا یتضمن عقد القرض بند سداد یشیر إلى أنه في ظروف معینة غیر تلك المتعلقة -2

بتصفیة البنك أو المؤسسة المالیة الخاضعة یستوجب تسدید الدین قبل أجل 

الاستحقاق المتفق علیه وبعد تسدید كافة الدیون الأخرى المستحقة عند تاریخ 

.التصفیة

مبلغ المساهمات ومن كل مستحق %50ل الخاصة التكمیلیة تطرح من هذه الأموا

1.آخر مماثل للأموال الخاصة المحجوزة لدى البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى

لا یمكن أن تدرج الأموال الخاصة التكمیلیة ضمن الأموال الخاصة القانونیة إلا في 

الإقتراضات المشروطة ضمن حدود الأموال الخاصة القاعدیة، ولا یمكن إدراج السندات أو 

.من الأموال الخاصة القاعدیة%50الأموال الخاصة التكمیلیة إلا في حدود 

.السابق الذكر01-14نظام رقم ال -1
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بالنسبة لمعدلات تقسیم المخاطر تسمح بإیقاف آثار عجز الدیون والتي یمكن أن 

، وذلك لمنع تمركز المخاطر على عدد محدد من الزبائن 1تؤدي إلى إضعاف وضعیة البنك

، في إطار مخاطر 2وك احترام معدلین لتحدید هذه المخاطر أو لتقسیمهاوتفرض على البن

القرض نطرح من مخاطر المیزانیة وخارج المیزانیة المؤونات المكونة لتغطیة انخفاض قیمة 

مستحقات والسندات والالتزامات بالتوقیع، الضمانات المقبولة لتخفیض الخطر، الفوائد غیر 

مستحقات المشكوك فیه ومن أجل تحدید ترجیحات خطر المحصلة والمقیدة في حساب ال

القرض وحسب طبیعة ونوعیة الطرف المقابل تستعمل البنوك والمؤسسات المالیة التنقیط 

الممنوح من طرف هیئات خارجیة لتقییم القرض والتي تحدد قائمتها من طرف اللجنة 

لنظام في حالة عدم وجود المصرفیة أو تستعمل الترجیحات الجزافیة التي تنص علیها هذا ا

تنقیط من طرف هیئة خارجیة لتقییم القرض، وفي حالة تعدد التنقیط الخارجي الممنوح لنفس 

3.الطرف المقابل ترجح المخاطر باستعمال أدنى تنقیط ممنوح

الخطر العملیاتي، ویقصد به خطر الخسارة الناجمة عن نقائص أو اختلالات المتعلقة 

، مالیة أو المتعلقة بأحداث خارجیةالداخلیة للبنوك والمؤسسات البالإجراءات والأنظمة 

.4ویستثنى من هذا التعریف الخطر الإستراتیجي وخطر السمعة 

من %15إن متطلب الأموال الخاصة اللازمة لتغطیة الخطر العملیاتي یعادل 

حساب هذا وعند ،خیرةمتوسط صافي النواتج البنكیة السنویة لسنوات المالیة الثلاث الأ

.المتوسط لا تؤخذ بعین الاعتبار إلا النواتج البنكیة الصافیة الإیجابیة

1- Michel Mathieu, "L’exploitation bancaire, le risque crédit", revue Banque, 1995, p 170.
2- Alain Gauvin, La nouvelle gestion du risque financier, op.cit., p 204.

.السابق الذكر01-14من النظام 13-12المواد -3
خطر عملیاتي خطر ناجم عن نقائض تصمیم وتنظیم وتنفیذ (:السابق الذكر بقولها08-11نظام رقم المن 02المادة -4

إجراءات القید في النظام وتنفیذ إجراءات القید في النظام المحاسبي وبشكل عام في أنظمة الإعلام الخاصة بمجموعة 

).الأحداث المتعلقة بعملیات البنك أو المؤسسة المالیة المعینة



212

خطر السوق، وهنا تغطي متطلبات الأموال الخاصة بموجب خطر السوق خطر 

، یقدر خطر السوق على محفظة التداول من 1الوضعیة على محفظة التداول وخطر الصرف

الخطر الخاص ، المرتبط بالتطور الشامل للأسواقخلال عنصرین التالیین الخطر العام 

.المرتبط بالوضعیة الخاصة للمصدر

یقدر الخطر العام بالنسبة لسندات المستحقات على أساس آجال الاستحقاق ویقدر 

بصفة جزافیة بالنسبة لسندات الملكیة ویقدر الخطر الخاص بصفة جزافیة من خلال تنقیط 

.المصدر

لمالیة التي بقیت فیها القیمة المتوسطة لمحفظة التداول أقل إن البنوك والمؤسسات ا

من إجمالي میزانیتها وخارج میزانیتها خلال السداسیین الأخیرین لا تخضع لإلزامیة %6من 

تغطیة خطر الوضعیة المحفظة التداول وفي هذه الحالة ترجح سندات محفظة التداول 

ؤخذ بعین الاعتبار سندات بموجب خطر القرض، عند حساب وضعیات صرف لا ت

المساهمة المحررة بالعملة الصعبة، یمكن للجنة المصرفیة أن تفرض على البنوك نسب 

ترجیح أعلى لخطر الصرف في حالة خطر خاص، ما یتعلق بالتصریحات، إن عناصر 

الأموال الخاصة والمخاطر المتعرض لها تستخرج من محاسبة البنوك والمؤسسات المالیة 

تصرح البنوك والمؤسسات المالیة كل ثلاث أشهر للجنة المصرفیة وبنك الجزائر المعینة، 

بالنسب المنصوص علیها سابقا حسب كیفیات المحددة بتعلیمات من بنك الجزائر، یمكن 

.اللجنة المصرفیة إن تطالب بالتصریحات بالنسب بتواریخ أقرب

لاحترازیة لملاءمة الأموال كذلك من بین المعاییر الاحترازیة نجد عنصر المراقبة ا

الخاصة والإبلاغ المالي وهنا یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تحوز أموالا خاصة 

متلائمة مع كل أنواع المخاطر التي تتعرض لها، یمكن للجنة المصرفیة أن تلزم البنوك 

(السابق الذكر بقولها08-11من النظام رقم 02/4المادة -1 خطر السوق یتعلق الأمر بخطر معدل، خطر القلب :

).أسعار السندات الملكیة، خطر سنویة وخطر الصرف
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تسمح هذه والمؤسسات المالیة بحیازة أموال خاصة تفوق المتطلبات الدنیا، وذلك إذا لم

الأخیرة بتغطیة كل المخاطر المتعرض لها، كما یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن 

تضع نظام تقییم داخلي لملاءمة أموالها الخاصة وذلك لتغطیة المخاطر المتعرض لها أو 

ممكن التعرض لها ویجب أن یكون هذا النظام مزودا بوثائق ویراجع انتظام ویجب أن  

ظام بإعداد عرض حال دوري لهیئة المداولة وللجهاز التنفیذي حول ملائمة یسمح هذا الن

الأموال الخاصة للمخاطر المتعرض لها وحول الفوارق الممكنة، كما یجب على البنوك 

والمؤسسات المالیة القیام بمحاكاة أزمة لتقییم هشاشة محفظة قروضها في حالة تقلب 

.بلةالأوضاع أو تدهور نوعیة الأطراف المقا

على البنوك والمؤسسات المالیة من جهة أخرى أن تضع إجراءا كتابیا في مجال 

الإبلاغ المالي مصادق علیه من طرف هیئة المداولة التي تحدد كیفیات نشر المعلومات 

والرقابة الواجب ممارستها على العملیة بكاملها وذلك لمراعاة الأحكام القانونیة والتنظیمیة،كما 

المؤسسات المالیة أن تقوم بنشر المعلومات الكمیة والنوعیة المتعلقة بهیكل یجب كذلك على

أموالها الخاصة وممارستها في مجال تسییر مخاطر ومستوى تعرضها للمخاطر ومدى 

ملاءمة أموالها الخاصة للمخاطر المتعرض لها ونتائجها ووضعیاتها المالیة وكذا نشر 

ها وتسییرها، ولضمان الرقابة واحترام التنظیم الاحترازي المعلومات الأساسیة المتعلقة بأنشطت

كان من الضروري تبني أسلوب تدریجي وتمییزي حتى یسمح للبنوك والمؤسسات المالیة 

1.بالتكیف مع القواعد الاحترازیة الجدیدة للتسییر

الكبرى المتعلق بالمخاطر02-14الرقابة الاحترازیة أكد نظام رقم في إطار 

وبالمساهمات على القواعد التي یجب أن تتقید بها البنوك والمؤسسات المالیة في مجال 

.38-37-36-35-34-33-32السابق الذكر والمواد منه 01-14نظام رقم ال -1
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، ولتطبیق هذا النظام وفیما یخص حساب النسب القصوى للمخاطر الكبرى 1تقسیم المخاطر

لا یتم الأخذ بعین الاعتبار المساهمات وكل مستحقات أخرى مماثلة للأموال الخاصة 

ك أخرى وقابلة للطرح من الأموال الخاصة، المخاطر المتعرض لها عند المحوزة في البنو 

التسویة، عملیات متعلقة بسعر الصرف خلال یومي العمل الموالیان تاریخ تنفیذ الالتزام، 

عملیات شراء أو بیع قیم منقولة خلال فترة ثلاثة أیام عمل ابتداء من تاریخ تنفیذ البنك أو 

ة، یجب على كل بنك أن تحترم استمراریة نسبة قصوى لا تفوق المؤسسة المالیة الالتزامی

من مجموع المخاطر الصافیة المرجحة التي یتعرض لها على نفس المستفید ومبلغ 25%

أمواله الخاصة القانونیة ، ویمكن للجنة المصرفیة أن تقرض نسبة قصوى أدنى، ویجب أن 

لبنك ثمانیة أضعاف مبلغ أمواله لا تتجاوز مجموع المخاطر الكبرى التي یتعرض لها ا

الخاصة القانونیة، یجب أن تتوفر لدى البنوك والمؤسسات المالیة تقریر لتدقیق خارجي حول 

المخاطر التي تتعرض لها، كما تقوم البنوك والمؤسسات المالیة دوریا بإعداد برامج أزمة 

ن تأخذ هذه تتعلق بتدهور مخاطر القرض على الأطراف المقابلة الرئیسیة ویجب أ

السیناریوهات بعین الاعتبار تركیزات مخاطر القرض وقیمة تحقیق الضمانات المتعلقة به، 

ویجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تصرح كل ثلاثة أشهر مخاطرها الكبرى وفقا 

.لأحكام تحددها تعلیمة من بنك الجزائر

المعاییر الاحترازیة، وهنا من جهة أخرى تعد فكرة الاحتیاطي الإلزامي كذلك من أهم

ظهرت نسبة الاحتیاطي كأداة للسیاسة النقدیة وأعطیت الصلاحیات للسلطة النقدیة في تغییر 

"منه بقولها01المتعلق بالمخاطر الكبرى والمساهمات المادة 2014فبرایر 16المؤرخ في 02-14نظام رقم ال -1 یهدف :

وأخذ ت المالیة في مجال تقییم المخاطرهذا النظام إلى تحدید القواعد التي یجب أن تتقید بها البنوك والمؤسسا

".المساهمات

  .الذكرالسابق 02-14نظام رقم الكلها من 16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2المواد -
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، سارت الجزائر على نفس 1نسبة الاحتیاطي واستخدامها كأسلوب لمراقبة وتوجیه الائتمان

.2المنهج

سسات المالیة، ویتم وهنا نرى أن البنوك وحدها هي المعنیة بهذا الإجراء دون المؤ 

تكوین الاحتیاطي الإلزامي للبنوك من مجموع المستحقات المجمعة أو المقترضة  بالدینار 

والاستحقاق المرتبطة بالعملیات خارج المیزانیة باستثناء الاستحقاقات إزاء البنك الجزائر 

الجزائر، یحددها بنكمن بنوك الأخرى وفقا لشروط إلىویمكن طرح الاستحقاقات المقترضة

ویمكن ضبط %0ویمكن أن تساوي %15لا یمكن أن تتجاوز نسبة الاحتیاط الالتزامي 

نسبة الاحتیاطي الالتزامي حسب طبیعة الاستحقاقات لاسیما الاستحقاقات ذات أجل 

استحقاق طویل، ویتشكل الاحتیاطي الإلزامي من الأرصدة الدائنة للحسابات الجاریة للبنوك 

لات البنك الجزائر المسجلة خلال فترة تكوین احتیاط، ویتمثل مستوى المفتوحة في سج

الاحتیاطي الإلزامي المتكون من الحسابات الجاریة في المتوسط الحسابي للأرصدة الیومیة 

المسجل خلال فترة تكوین الاحتیاطي الإلزامي، تعد فترة تكوین الاحتیاط الإلزامي شهر واحد 

كل شهر وتنتهي في الیوم الرابع عشر من الشهر الموالي، وتبدأ من یوم الخامس عشر من

وعندما لا یستوفي بنك كلیا أو جزئیا شرط تكوین الاحتیاطي الإلزامي المفرض علیه تطبق 

علیه عقوبة تتمثل في دفع فوائد تفوق فوائد الاحتیاطي بنسبة تتراوح بین نقطتین وخمس 

.علیمة تصدر عن بنك الجزائرنقاط، ویتم تحدید سعر عقوبة التأخیر بموجب ت

في إطار الاحتیاط الإلزامي یمكن لبنك الجزائر أن یرخص على أساس غیر تمییزي 

بطرح بعض أنماط من الموجودات من فئة الاستحقاقات التي تدخل في عملیة حساب 

، شهادة دكتوراه دولة "إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وأثرها على تعبئة المدخرات وتمویل التنمیة"على بطاهر، -1

.72، ص2006-2005في العلوم الاقتصادیة، فرع تحلیل اقتصادي، جامعة الجزائر 
دنى الاحتیاطي الإلزامي، جریدة رسمیة تحدد الشروط لتكوین الحد الأ2004مارس 04المؤرخ في 02-04النظام رقم -2

(، المادة الأولى منه تنص2004-04-28المؤرخ في  27العدد  یهدف هذا الإطار إلى تحدید الشروط العامة لتكوین :

).الاحتیاطي الإلزامي
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الاحتیاط الإلزامي، وتستخرج العناصر التي تدخل في حساب الاحتیاطي الإلزامي من 

وك المقفلة في الفترة الأخیرة للتصریح بالوضعیات المحاسبة الشهریة قبل نهایة محاسبة البن

فترة التكوین الاحتیاط الإلزامي، ترسل البنوك لبنك الجزائر تصریحا یبرز العناصر الخاضعة 

للاحتیاط عند نهایة الشهر الأخیر وهذا قبل نهایة فترة تكوین احتیاطي في حالة ما لم تقدم 

ت في إطار الالتزامات التنظیمیة المتعلقة بتبلیغ الوضعیات المحاسبة الشهریة، هذه التصریحا

وفي حالة انعدام التصریحات خلال آجال المنصوص علیها یكون مستوى الاحتیاطي 

، كما یبلغ بنك الجزائر %10الإلزامي المطبق هو مستوى الفترة السابقة تضاف إلیها نسبة 

م تسجیله في عملیة تكوین الاحتیاطي الإلزامي، ویمكن اللجنة المصرفیة عن كل تقصیر ت

للجنة المصرفیة طبقا للمعاییر التي تكون قد حددتها مسبقا أن ترخص لبنك بعدم تكوین 

الاحتیاطي الإلزامي لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، وقد تم تحدید هذا الاحتیاط في ظل تعلیمة 

كورة في المادة الثانیة من النظام من مجموع العناصر المذ%2.5بنسبة  94-74رقم  

ثم رفع إلى 01-01وفقا للتعلیمة رقم %4وبعد ذلك رفعت إلى 02-04السابق الذكر رقم 

، هذا راجع إلى شعور البنك المركزي بتمادي البنوك في 02-06في التعلیمة رقم 6.25%

  . %1ى إل 05-01منح التسهیلات الائتمانیة ثم عادوا لخفض في ظل التعلیمة رقم 

نص علیه القانون لم ینص علیه النظام المالي إنما یأما فیما یخص الاحتیاط الفوائد ف

التجاري ففي الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة یقتطع من الأرباح 

خصص عند الاقتضاء الخسائر السابقة، ویسندات نصف العشر على الأقل وتطرح منها 

وذلك تحت طائلة بطلان ي،قانونالحتیاطي الاال الاحتیاطي یدعى هذا الاقتطاع لتكوین م

لكل مداولة مخالفة ویصبح اقتطاع هذا الجزء غیر إلزامي إذا بلغ الاحتیاطي عشر رأس 

.المال

تلتزم البنوك كذلك من بین المعاییر الاحترازیة نجد قاعدة متابعة الالتزامات، وهنا

والمؤسسات المالیة في إطار تكریس قواعد الحذر للمتابعة المستمرة للقروض الممنوحة وذلك 
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من التعلیمة رقم 17من خلال ترتیب ذمتها حسب درجة المخاطرة وهذا ما أكدته المادة 

، وعلیه یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة أن یفرق بین القروض الممنوحة 74-94

درجة الخطر الذي یتعرض له إلى قروض عادیة وقروض مصنفة، إنشاء للعملاء حسب

احتیاطي مخاطر القرض، سهر على معالجة المناسبة لفوائد السندات الدیون والتي تحصیلها 

.لیس مضمونا

تعمل البنوك بالالتزامات المحاسبة والتي تحددها مجلس النقد والقرض فهو كما

محاسبة التي تطبق كلها وكذا كیفیات وآجال تبلیغ المختص بوضع المقیاس والمبادئ ال

الحسابات والبیانات المحاسبة والإحصائیات والوضعیات المالیة لكل ذوي الحقوق لاسیما 

، وعلیه تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة أن تنشر حساباتها السنویة خلال 1منها بنك الجزائر

لیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة ستة أشهر الموالیة لنهایة السنة المحاسبة الما

ة ، تتكون الحسابات السنویة موضوع النشر وجوبا من المیزانیة وخارج المیزانیة 2الإلزامی

.3وحساب النتائج والملحق

في إطار الرقابة الاحترازیة یجب أن تعكس الحسابات الفردیة السنویة صورة أمنیة 

ئج المؤسسة الخاضعة، لذا یجب على المؤسسات للممتلكات وللوضعیة المالیة والنتا

الخاضعة أن تسجل عملیاتها وفق للمبادئ المحاسبة وعند الاقتضاء وفقا للقواعد التقییم 

الخاضعة المحددة عن طریق الأنظمة، كما تختص اللجنة المصرفیة وحدها بمنح كل تمدید 

ة لتدعیم طلب تمدید التي لأجل تراه مناسبا بصفة استثنائیة بناءا على العناصر المقدم

أشهر تلتزم هذه الأخیرة قبل النشر أن تبلغ 06تقدمها البنوك والمؤسسات المالیة في حدود 

.المعدل والمتمم السابق الذكر11-03من الأمر 62المادة -1
.من نفس الأمر2-103/1المادة -2
تتعلق بإعداد الحسابات الفردیة السنویة لبنوك 1992نوفمبر 17المؤرخ في 09-92من النظام رقم 02المادة -3

وهذا النظام یهدف بدوره إلى تحدید شروط .1993مارس 07صادرة في  15 ع ر،.جوالمؤسسات المحاسبة ونشرها، 

.المؤسسات الخاضعة حسب نص المادة الأولى منه:لمسماةإعداد الحسابات الفردیة السنویة للبنوك والمؤسسات المالیة ا
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نسخة أصلیة للحسابات السنویة إلى اللجنة المصرفیة التي یمكنها أن تأمر المؤسسات 

ي سهو في المعنیة بالقیام بنشریات تصحیحیة في حالة وجود بیانات غیر صحیحة أو وقوع ف

.المستندات

كخلاصة لهذا الفصل نرى أن الجزائر رغم كل المشاكل وصعوبات إلا أنها قد تبنت 

نظام الرقابة الاحترازیة، وللحد من مخاطر الائتمانیة لابد من التركیز على ضرورة تطویر 

ت الرقابة بنوعها الداخلیة والخارجیة للبنوك، حیث تضم هذه الأخیرة كل الوسائل والأدوا

الرقابیة الخاضعة بكل مؤسسة بنكیة والتي تسمح للبنوك بالتدقیق في كل المخاطر التي 

تتعرض لها، ومراقبة هذه المخاطر یتم عن طریق وضع الإجراءات المناسبة، وكل اختلال 

لهذه الرقابة من طرف الهیئات الرقابیة یجعلها تتعرض للمسؤولیة بأنواعها وهذا موضوع 

.الثانيدراستنا في الفصل 
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المسؤولیة المترتبة عن مخالفة :الفصل الثاني

ضوابط الائتمان المصرفي

تعد ضوابط الائتمان المصرفي ضوابط قانونیة أقرها القانون المصرفي وألح علیها 

المشرع الجزائري في مختلف أنظمته القانونیة كونها تحكم الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، 

وسلامة هذا الأخیر یعني سلامة البلاد والمؤسسات المالیة، فعملیة منح الائتمان أحكمها 

بقواعد ورتب على مخالفة أحكامها المسؤولیة بأنواعها والتي قد تصل إلى المشرع الجزائري

عقوبات جزائیة، وعالج المشرع الجزائري قواعد المسؤولیة خاصة الجزائیة والتأدیبیة في قانون 

.النقد والقرض، وهذا ما سوف نتطرق إلیه لاحقا

ضرر وعلاقة سببیة، تقوم مسؤولیة عند إخلال بالتزام سابق فهي تجتمع على خطأ و 

فالبنك أو أحد مسیریه یسألون مسؤولیة جزائیة عن الفعل المجرم خاصة عن مجال الإهمال 

في الرقابة، كما یسألون مسؤولیة مدنیة، فالالتزام في إطار المسؤولیة المدنیة قد یكون 

سؤولیة تعاقدي والمسؤولیة التعاقدیة یحكمها ویحددها العقد من جهة والقواعد الخاصة بالم

العقدیة من جهة أخرى، كما قد یكون مصدر الالتزام في إطار المسؤولیة المدنیة تقصیریة 

والمسؤولیة بنوعیها جزائیة أو مدنیة هي قید الدراسة في هذا الفصل إضافة إلى )قانونیة(

:المسؤولیة التأدیبیة، وهذا ما سوف نتناوله من خلال ثلاثة مباحث

.المدنیة الناجمة عن مخالفة ضوابط الائتمان المصرفيالمسؤولیة:المبحث الأول

.عن مخالفة ضوابط الائتمان المصرفيالناجمةالمسؤولیة الجزائیة:المبحث الثاني

.المسؤولیة التأدیبیة المترتبة عن مخالفة ضوابط الائتمان المصرفي:المبحث الثالث
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ضوابط الائتمان المصرفيالمسؤولیة المدنیة الناجمة  عن مخالفة :المبحث الأول

تستهدف إجراءات الرقابة التي تقوم بها الجهات المعنیة سلامة الاقتصاد الوطني 

وحمایة حقوق المودعین حتى لا تستخدم ودائعهم للضیاع، ومن جهة أخرى حمایة دائني 

، فهؤلاء الدائنون یتأثرون بما یوحى به منح الائتمان لمدینهم، )المستفید من الاعتماد(العمیل 

للعمیل معناه انه قادر على مواجهة التزاماته وسداد ما یقدمه إلیه البنك، لذا منح الائتمان 

فهو یمنحه إیاه بالنظر إلى هذه القدرة هذا ما یخلق أمام دائنیه فرصا جدیدة لاستیفاء حقوقهم 

عند حلول آجالها، والائتمان قد یكون سببا في خداع الغیر إذ یخفى حقیقة المركز المالي 

نك لا یقدم على منح ائتمان أو تجدیده إلا بعد فحص المركز المالي للعمیل للعمیل، لذا فالب

والتحري عن سمعته وكفاءته، والقرار بالموافقة على طلب الائتمان یعبر إلى حد كبیر على 

.متانة المركز  المالي

فالهدف الأساسي الذي تهدف إلیه العملیات الائتمانیة في القطاع المصرفي نجده 

دعم الثقة للعمیل مما یجعله أهلا للحصول على ائتمان آخرین، لذا فالبنك أثناء یتمثل في 

قیامه لهذه العملیات الائتمانیة یتعرض للمسؤولیة المدنیة إذا خالف التزاماته أو تأخر  في 

تنفیذها، وهذا ما سوف تناوله في هذا المبحث، وفي الواقع لا یوجد قواعد قانونیة خاصة 

بنك بصفة مستقلة إنما  تخضع للقواعد العامة الوارد أحكامها في القانون تحكم مسؤولیة ال

.المدني

القاعدة العامة أن المسؤولیة البنك في كافة تعاملاته یلزم لقیامها وجود خطأ من البنك 

أو من أحد موظفیه وینتج عنه ضرر وعلاقة سببیة تربط بینهما، والمسؤولیة هنا تكون 

ا نحن أمام دراسة واجبات مهنیة قانونیة یتبعها البنك عند منحه تقصیریة لا عقدیة كونن

للائتمان لتجنب مختلف أنواع المخاطر المؤدیة للصدمات المالیة، لذا یقع على البنك واجب 

الحرص والحیطة والحذر عند قبوله على منح القرض لعمیل معین وإلا تنعقد هنا المسؤولیة 

لحرص في تعاملاته، باعتبار هذا الواجب هو واجب التقصیریة لإهماله واجب التحري وا
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قانوني مهني فرضه القانون، ولمجرد دخول العمیل مع البنك في علاقة یقتضي علیه القیام 

بواجبات والتي تفرضها المهنة وطبیعتها من قیامه بالتحري والاستعلام، تكتسب هذه 

ى ائتمان، فالواجبات الملقاة الواجبات أهمیة كبرى خاصة إذا تعلق الأمر بطلب الحصول عل

على عاتق البنك وهو بصدد اتخاذ قراراته في طلبات فتح الاعتماد هي لیست واجبات لذاتها 

إنما واجبات وظیفیة یتحدد دورها في ضوء فكرة المخاطر اللازمة لعملیات الائتمان 

.1المصرفي

هذه الأخیرة إن فتح الاعتماد المصرفي یتوقف مبدئیا على توفر الثقة، وتقتضي 

تعرف البنك على العمیل والإحاطة بكل ما یهمه حول جدارته واستحقاق لثقته، لذا ینصب 

جهد المصرف بصدد إجراء التحریات وجمع المعلومات على العناصر المؤثرة في اتخاذ 

القرار، وهنا خص المشرع الجزائري اهتمامه بالفحص الدقیق لدراسة عناصر القرار 

واجبات فرضها القانون،  فكل مخالفة لأحكام المقررة لدراسة عناصر القرار الائتماني، فكلها

الائتماني تقوم وتنعقد المسؤولیة، والمسؤولیة المقررة هنا تعد تقصیریة كون الواجبات المخلة 

124بها أقرها القانون لا إرادة المتعاقدین بل إرادة المشرع الجزائري عملا بأحكام المادة 

كل عمل أیا كان یرتكبه المرء یسبب ضررا للغیر یلزم من كان في حدوثه ":بقولها. م.ق

".التعویض

إذا أخل البنك أو احد مسیریه التزامات . ج.م.من  ق124استنادا إلى نص المادة 

التي جاء بها المشرع الجزائري وألح علیها في الأنظمة والقوانین السالفة الذكر تقوم المسؤولیة 

.مخالفي الأحكام المقررة قانونا بالتعویض، وهذا ما سوف نتطرق إلیهالتقصیریة وتلزم

في الغالب تؤسس مسؤولیة البنك أو أحد مسیریه على الخطأ وهو واجب الإثبات، 

فالقاعدة العامة هي أن مسؤولیة البنك في كافة تعاملاته یلتزم لقیامها وجود خطأ صادر من 

1 -Alain Seban, "La responsabilité de l’Etat", revue française de droit administratif, n°4, juillet
2002, p 742.
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المسؤولیة التقصیریة قد تكون هنا مسؤولیة البنك كشخص البنك والضرر لحق الغیر، و 

اعتباري أو أحد مسیریه، فالبنك یعد شخص معنوي لیس له إدراك فهو یباشر نشاطه عن 

طریق ممثلین أشخاص طبیعیین عادة یمثله مدیر أو رئیس مجلس إدارته، فإذا وقع 

یة ویكون البنك مسؤولا، الانحراف من تابع للبنك فإن التابع یكون مسؤولا بصفته الشخص

قانون المدني 136والمسؤولیة هنا هي مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع عملا بنص المادة 

یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدده تابعه بفعله الضار متى كان "الجزائري بقولها 

التبعیة ولو لم یكن ، وتتحقق علاقة"واقفا منه في حالة تأدیة وظیفة أو بسببها أو بمناسبتها

المتبوع حرا في اختیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع، أما إذا صدر 

الخطأ من ممثله القانوني فهنا تكون مسؤولیة البنك شخصیة مباشرة، والمسؤولیة سواءا كانت 

مباشرة شخصیة أو من أحد التابعیین تشرط لقیامها عناصر أساسیة خطأ ضرر علاقة 

السببیة وهذا هو موضوع دراستنا، وهنا ارتأینا أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبین تناولنا في 

.المطلب الأول شروط انعقاد المسؤولیة، والمطلب الثاني جاء بعنوان دعوى المسؤولیة

.شروط انعقاد المسؤولیة:المطلب الأول

نون، فالالتزام هنا مصدره تقوم المسؤولیة في حالة الإخلال بالتزام یفرضه ویملیه القا

، ومسؤولیة البنك أو أحد مسیریه تقوم بمجرد قیام خطأ سبب 1القانون هو الذي أنشأه وحدده

.2ضررا للغیر

الخطأ في المسؤولیة التقصیریة هو دائما التزام ببذل عنایة فإذا انحرف الشخص عن 

د أن ننظر إلى السلوك السلوك الواجب یستوجب هنا قیام المسؤولیة التقصیریة، فهنا لاب

.775، ص 2011، الجدیدة الإسكندریة، 3لمدني الجدید، المجلد الثاني، طشرح القانون اعبد الرزاق أحمد السنهوري، -1

:یراجع أیضا

- Grégory Maitre, La responsabilité civile a l’épreuve de l’analyse économique du droit, paris,
2005, p 32.

.1478الشواربي، المرجع السابق، ص عبد الحمید محمد الشواربي ومحمد عبد الحمید :یراجع أیضا-
.36، ص 2010، مذكرة ماجستیر،جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس "المسؤولیة المدنیة للبنك"دار سبع مختاریة، -2
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المألوف للشخص المعتاد، والخطأ التقصیري یتحقق في الحالتین، الحالة الأولى أن یصدر 

الخطأ من الممثل القانوني فهنا یسأل البنك في هذه الحالة بصفته شخص معنوي فهذا 

 فهؤلاء) أشخاص طبیعیین(الأخیر لیس له إدراك أو تمییز، یمارس نشاطه عن طریق ممثلیه 

لهم القدرة على التمییز وهنا یسأل الشخص المعنوي مسؤولیة شخصیة، الحالة الثانیة أن 

.یصدر الخطأ من أحد تابعیه وهنا یكون الخطأ واقعا من التابع حال تأدیة الوظیفة

فالخطأ التقصیري هو خطأ ناشئ عن إخلال البنك بواجب الحیطة والحذر في تعامله 

أداءه بواجباته القانونیة كما هو علیه الحال في واجب  التحري مع الغیر أو إهماله في 

.والإعلام وواجب تقدیم المعلومات

لبنك أو أحد مسیریه متى ارتكب خطأ ترتب عنه ضرر لحق المدین، تنعقد مسؤولیة ا

فالمسؤولیة هي جزاء الإخلال بالتزام قانوني واجب وموجه للكافة، وهذا ما جاء في إحدى 

أنه من المقرر قانونا أن كل عمل أیا كان یرتكبه المرء وسبب " على. المحكمة العلیاالقرارات 

ولمن أصابه ضرر من سلوك البنك 1"ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه التعویض

علیه أن یقاضیه، ومسؤولیة البنك التي تقع في مجال الائتمان المصرفي لا تخضع 

بیق القواعد العامة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة فإذا للنصوص خاصة، فهنا نلجأ إلى تط

وهذا ما أكده .32، ص 3، ع1991، المحكمة العلیا، مجلة قضائیة 19/10/1988المؤرخ بتاریخ  56959قرار رقم  -  1

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسب (من القانون المدني الجزائري بقولها 124في نص المادة المشرع الجزائري

)ضررا للغیر یلزم  من كان سببا في حدوثه بالتعویض

:یراجع أیضا

- Bernet Rolande, Principes de technique bancaire, Dunod, Paris, 2006, 475 (la responsabilité
civil du établissement de crédit est régie selon le droit commun: la condamnation aux
dommages- intérêts suppose la réunion de trois éléments fondamentaux;
- la constatation d’un dommage.
- l’existence d’un fait générateur qui est le plus souvent une faute professionnelle.
- le lien de causalité entre le préjudice et l’acte factif.

:یراجع أیضا

- Grégory maitre : op.cit.p32.
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ما أثبت الدائن مسؤولیة المدین عما لحقه من ضرر هنا یتعین على القاضي أن یلزم 

.المسؤول بالتعویض لجبر هذا الضرر

أو احد مسیریه فهذا الأخیر وهو بصدد اتخاذ قراراته في في إطار مسؤولیة البنك

واجبات ملقاة على عاتقه، وهذه الواجبات هي لیست واجبات طلباته بفتح الاعتماد هناك

لذاتها إنما واجبات وظیفیة یتحدد دورها في ضوء فكرة المخاطر اللازمة لعملیات الائتمان 

المصرفي، وأهم المخاطر هي تلك المخاطر الناشئة عن احتمال خسارة البنك للأموال التي 

اره بشأن طلبات فتح الائتمان قرارا مستجمعا یقدمها، فلیس في سبیل ذلك سوى أن یتخذ قر 

أو أحد مسیریها مسؤولیة الفحص الدقیق ، لذا یقع على البنوك1لمقومات سلامة أمواله

للمستندات المقدمة إلیها خاصة في میدان الاعتماد المستندي والتأكد من المطابقة الظاهریة 

.غیر مطابقة لشروط الاعتمادلشروط الاعتماد المستندي فتناقض في المستندات یجعلها 

إن فتح الاعتماد المصرفي یتوقف أساسا ومبدئیا كما تطرقنا في الباب الأول على 

واجب التحري وجمع المعلومات، والثقة تقتضي تعرف البنك على العمیل والإحاطة بكل ما 

ت یهمه حول جدارة واستحقاق العمیل لثقته، فكل مخالفة البنك أو أحد مسیریه للواجبا

المصرفیة یتعین هنا على القاضي أن یلزم المسؤول عن الضرر بالتعویض، لذا فالعناصر 

الأساسیة لقیام المسؤولیة التقصیریة للبنك أو أحد مسیریه في خصوص الائتمان هي خطأ، 

.ضرر، علاقة سببیة وهذا هو موضوع دراستنا

عبد الحمید الشواربي وعز الدین :یراجع أیضا.95مذكرة ماجستیر، المرجع السابق، ص :دار سبع مختاریة-1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر "الأخطاء البنكیة"، براهیمي بدیعة:یراجع أیضا.3099المرجع السابق، ص :الدناصوري

.37، ص 2005في القانون، فرع القانون الخاص، 

لذا في مجال الثقة المصرفیة نرى أن عقد الائتمان قائم على الاعتبار الشخص وهذا ما نمیزه بصفة عامة فالاعتبارات 

عاقد معه ومنحه الائتمان، لذا فهي تعتمد على سمعة العمیل وأمانته لذا الخاصة شخص العمیل هي التي تدفع البنك إلى الت

یمكن إنهاء العقد لكل ما یؤثر في الاعتبار الشخصي كموت العمیل أو إعساره، فلا یقدم البنك على منح الائتمان إلا 

 .87ص دار سبع مختاریة، المرجع السابق، :یراجع أیضا.للأشخاص الذین یوحون  بالثقة والملاءة
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.خطأ البنك أو أحد مسیریه:الفرع الأول

المجال تقوم على عنصر خطأ والذي یعرفه الفقه هو إخلال  المسؤولیة في هذا 

، وتوصل كل من الفقه والقضاء في 1بواجب یفرضه القانون أو العادات المهنیة الصحیحة

بیان الواجبات التي على البنك أو أحد مسیریه احترامها، فالواجب الأول ومتمثل في واجب 

اجب الاستعلام أو التحري وفي هذا المجال حسن التقدیر ووزن الأمور والواجب الثاني هو و 

على البنك عند منحه الائتمان علیه أن یزن الأمور ویقدر المخاطر حق قدرها وهذان 

الواجبان مرتبطان ببعضهما البعض لأن حسن التقدیر یفترض الإلمام بالظروف بشكل كاف 

.منوح لهویضاف إلى هذان الواجبان واجب مراقبة استخدام العمیل للائتمان الم

فالواجب الأول والمتمثل في واجب الاستعلام والذي یفرض الحرص والعنایة على 

الكافة، فخطأ البنك في هذا الشأن یتوقف على قدر الجهد الذي طلب منه بذله للوصول إلى 

المعلومات اللازمة في كل حالة، وفي إطار واجب الاستعلام یتجه البنك إلى التحقق من 

لته المدنیة بالأخص التحقق من أهلیة طالب الائتمان، والمصرف عادة شخصیة العمیل وحا

ما یولي اهتماما كبیرا لسمعة العمیل، وتبرز أهمیة التحري في الجوانب الشخصیة والسمعة 

الأخلاقیة، فله الحریة في رفض فتح الائتمان حتى ولو قدم العمیل الضمانات اللازمة لكفالة 

لمتمثل في حسن التقریر، فهنا البنك لا یلتزم بمنح الائتمان لأحد حق البنك، الواجب الثاني وا

فله أن یتخذ القرار الذي یراه وفقا لتقدیره وهنا یتحمل البنك مسؤولیة هذا التقدیر والقضاء 

یقدر مدى سلامة قراره ویعتبره سلیما أو غیر سلیما بالنظر إلى اعتبارات كثیرة تدور أساسا 

:2حول أربعة ضوابط وهي

1 -Tahar Hadj Sadok, op.cit., p 151.
2 -François Grua, Les contrats de bas de la pratique bancaire, paris, 2000, p 252.



227

المركز المالي للعمیل وهذا من أكبر اهتمامات البنك وهو بصدد منح الائتمان ویتمثل -

في توقي مخاطر ضیاع أمواله، لذا نجد أن البنوك تخضع لواجبات مهنیة حتى 

یمكنها من مراقبة عملائها وهذا لمكافحة مخاطر الائتمان، فالبنك یهتم بالتحقق من 

یتمتع به المشروع من سیولة أو قیم منقولة یسهل أصول المشروع ومكوناته وبیان ما 

تحویلها إلى نقود، كما یهتم البنك بأنواع الدیون ومواعید استحقاقها وأنواع الضمانات 

المقدمة، لذا نرى أن البنك یتوقف من حین لآخر حتى یتعرف على وضعیة العمیل 

ري حول ، فهدف البنك من التح1في مجال الائتمان خاصة في جانب الضمانات

المركز المالي لطالب الائتمان تفادي المخاطر التي تؤدي إلى إفلاسه، فالمقاییس 

الهدف منها هو تأمین الاستقرار المالي لمؤسسة القرض، وبالتالي متى كان منح  

.الائتمان من البنك خطأ كان مسؤولا عنه 

مع أهمیة حجم الائتمان فعلى البنك أن یراعي تناسب حجم الائتمان الذي یمنحه-

المشروع ویعبر بعض الشراح عن ذلك بقولهم أنه یجب أن یكون معقولا، فإذا كان 

المشروع الممول متوازنا مالیا وكان مقصود من الائتمان هو توسیع النشاط، كان 

مشروع مربح وكان الائتمان سلیما، ویكون غیر مناسب الائتمان الضخم الممنوح 

لتقدیر المبني على عدم النظر في حجم أو مقدار لمشروع صغیر، فهذه أمثلة لسوء ا

الائتمان، فالائتمان الذي لا یتناسب مع إمكانیات العمیل یكون غیر مشروع لأنه 

.2یخلق له مظهرا لا یستحقه ویضلل الغیر المتعاملین معه

جدارة العمیل بالائتمان ومشروعیة نشاطه فمنح الائتمان یتوقف أساسا على مدى -

بنك في طالب الائتمان، والبنك یكسب هذه الثقة بعد الإحاطة بكل توفر ثقة ال

ة ، 3المعلومات المتعلقة بالعمیل وتكوین رأیه حول ملاءة العمیل واستحقاقه للثق

1 -François Grua, op cit, p 252.
2 - Laurent Aynés et Pierre Crocq, op.cit., p 48.
3- Françoise Dekeunver—Pefossez: Droit bancaire, 6ème édition. Dalloz .1999 .p 35.
Voir aussi: =
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والقضاء یقدر ملاءمة مدى سلامة قرار البنك أو عدم سلامته بتقدیر مدى الجهد 

لمجال یعد خطأ من البنك في الذي بذله البنكي في الاستعلام عن العمیل، وفي هذا ا

حالة ما إذا منح الائتمان للعمیل غیر جدیر بالثقة لأن ذلك یعد شهادة أمام الكافة 

وهذا ما یدفع الغیر إلى التعامل معه، كذلك یعد خطأ من البنك أو أحد مسیریه إذا تم 

منح ائتمان لعمیل له مركز مالي میئوس منه، كأن یساعد البنك أو أحد موظفیه 

من أزمته، كما یعد تمویل للخروجعمیل الذي یكون في مركز صعب یحتاج إلىال

خطأ من البنك كأن یدعم باعتماده نشاطا غیر مشروع أو غیر مستوف للشروط 

.القانونیة والتنظیمیة متى كان البنك أو أحد موظفیه یعلم بذلك

فهنا البنك له ،أما عن الواجب الثالث والمتمثل في واجب مراقبة استخدام الائتمان

الحق في مراقبة سلوك العمیل في هذا الشأن ولهذا كثیرا ما ینص على حقه في الفحص 

دوري لحسابات العمیل والإطلاع على المستندات التي تمكنه من ذلك وأن یطلب منه 

معلومات، كماله الحق في مراقبة سلوك العمیل في استعمال الائتمان لأنه قد ینحرف عند 

فقا لما هو محدد له، لذا یسأل البنك عن إهماله عندما یكون هناك اتفاق بین استعماله و 

.1البنك والعمیل بمراقبة استخدام الائتمان

=-George Ripert et Rene Roblet: Traité de droit commercial, 14ème édition, Paris, 1999, p462.

الاعتبار یجب أن یأخذ تقییم المخاطر القروض بعین (السابق الذكر بقولها 08-11من النظام رقم 40یراجع المادة -

على الخصوص العناصر الخاصة بالوضعیة المالیة للمستفید، قدرته على السداد وعند الاقتضاء الضمانات المحصل علیها 

یجب على البنوك والمؤسسات .كما یجب أن یتضمن التقییم بصفة خاصة وبالنسبة للمؤسسات تحلیل محیط هذه الأخیرة

ل على مجموع المعلومات سواء من جانب النوعیة أو الكمیة الخاصة المالیة أن تكون ملفات القروض بغرض الحصو 

بطرف مقابل والمعلومات الخاصة بالأطراف المقابلة، كما یجب إكمال هذه الملفات في ظرف ثلاثة أشهر على الأقل 

بأهمیة حجم بالنسبة للأطراف المقابلة التي تعتبر استحقاقاتها غیر مسددة أو مشكوكا في تحصیلها وتلك التي تتمیز

:یراجع أیضا.استحقاقاتها

:، یراجع أیضا1573عبد الحمید محمد الشواربي ومحمد عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص 

- Alain Gauvin, La nouvelle gestion du risque financier, op.cit., p 196.
1- Philippe le Tourneau et Loic Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2003,
p 1038.
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من هنا فكل إخلال بالواجبات المهنیة من طرف البنك أو أحد مسیریه خاصة یعتبر 

على خطأ ویسألون عنه إذا نجم عنه ضرر لحق دائنین العمیل ویمكن حصر صورا الخطأ 

:1النحو التالي

منح الائتمان لعمیل غیر جدیر فهنا یعد خطأ عن عدم القیام بالتحري عن جدارة -

العمیل المعنویة أو المادیة، فالمحاكم الفرنسیة أدانت البنك تأسیسا على تقصیره في 

.التحري

عدم ملائمة منح الائتمان فسوء اختیار شكل التمویل قد یكون أحد الأسباب الرئیسیة -

ي تصدع المشروع، وهنا استقر القضاء الفرنسي على إدانة البنك عن منح ائتمان ف

ضخم لا یتناسب وقدرة المشروع وإمكانیاته، أو إذا اقترن منح الائتمان بشروط 

قانونیة كارتفاع سعر الفائدة أو إذا اقترن برهن شامل بكل عقارات المدین، وجمیع 

یفقد ذمة المستفید من فتح الاعتماد وبالتالي هذه الصور تمثل منح ائتمان عبئا مالیا

.2یضعف الضمان العام للدائنین

.الضرر والعلاقة السببیة:الفرع الثاني

هذان هما الركنان المكملان لقیام مسؤولیة البنك أو أحد مسیریه ،فكل مسؤولیة إنما 

السببیة، فإذا انتفت تنشأ عن إخلال بالتزام سابق فهي تجمع بین الخطأ والضرر والعلاقة 

العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر انتفى السبب الذي من أجله یحكم على المدین 

، والضرر یتمثل بالنسبة للدائن في عدم اقتضاء حقه من العمیل المستفید من 3بالتعویض

1- George Ripert et René Roblot, Traité de droit commercial, L.G.D.J., 1996, p312.
2- Philippe Delbecque et Michel Germain, Droit commercial, L.G.D.J., 1996, p 311.

، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة  "المسؤولیة المدنیة للمصرف عن طلب وفتح الاعتماد"دار سبع مختاریة، -3

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح :، یراجع أیضا108، ص 2012 -9 عجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

  =.834ص  القانون المدني الجدید، مصادر الالتزام، المرجع السابق،
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الائتمان من طرف البنك، فإذا اكتشف أن المشروع كان وقت التعامل منهارا وتحققت حالة 

وقف عن الدفع فما یلحق هذا الدائن من ضرر یكون له الصلة بالبنك، ویمكن للدائن الت

.مطالبة البنك أو أحد مستخدمیه بتعویض عما لحقه من أضرار

القاعدة العامة أن إثبات الضرر یقع على من یدعي وقوعه، والضرر باعتباره واقعة 

ر إثبات وجود خطأ صادر من البنك مادیة یجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات، فعلى المضرو 

أو أحد مسیریه وإثبات الضرر الذي أصابه، كذلك علیه إثبات العلاقة القانونیة التي تربط 

بین الضرر والخطأ حتى تقوم المسؤولیة، فإذا استطاع الدائن إثبات حدوث الضرر، قامت 

هذه المسؤولیة أن یقع المسؤولیة في جانب البنك المدین أو أحد مسیریه، لذا لا یكفي لقیام

من المسؤول فعل خاطئ وإنما یجب أن یترتب على هذا الفعل ضرر یصیب المدین، فلا 

مسؤولیة ولا تعویض إذا انتفى الضرر تبعا لقاعدة لا دعوى بغیر مصلحة، فمن المتفق علیه 

، الشرط 1أن الضرر یعد ركن أساسي وواجب في المسؤولیة، وهنا لابد من توافر شرطین

ول الإخلال بمصلحة مشروعة للمضرور فإذا كان الإخلال بمصلحة غیر مشروعة فلا الأ

یعتد بها لأن القانون لا یحمیها، وهناك جانب من الفقه والقضاء یقول بعدم الاكتفاء 

بالإخلال بالمصلحة المشروعة بل لابد أن یقع الإخلال بحق، كما كان مجلس الدولة 

، أما الشرط الثاني أن یكون الإخلال 2دعاوى التعویضالفرنسي یشترط ذلك كأساس لقبول

"ذهب الفقه في تعریفه للضرر على أنه= كل أذى الذي یصیب شخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة :

"مشروعة له سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو ماله أو حریته أو شرفه أو غیر ذلك والضرر عن .

وب هذه المسؤولیة أن یقع من المسؤول فعل خاطئ و إنما متفق علیه یجعلون منه أساسا للنظریة الموضوعیة فلا یكفي لوج

یجب أن یترتب على هذا الفعل ضرر یصیب الغیر ولذلك یقولون لا مسؤولیة ولا تعویض إذا انتفى الضرر وهذا في إطار 

لا بنص قاعدة لا دعوى بغیر مصلحة لذلك اشترط القانون المدني الجزائري الضرر كركن من أركان المسؤولیة المدنیة عم

فمن المتفق علیه .منه أن یكون كل خطأ الموجب للتعویض قد سبب ضررا للغیر بغیر تحدید مقدار الضرر124المادة 

التعویض في الضرر المعنوي "السعید المقدم، :یراجع أیضا.إذن أن الضرر ركن أساسي وواجب في قیام المسؤولیة المدنیة

.28في العقود والمسؤولیة المدنیة، جامعة الجزائر، ص ، مذكرة ماجستیر "في المسؤولیة المدنیة
1- George Prat, La responsabilité du banquier et la faillite de son client, paris, 1983, p 21.
2- Gregory Maitre, La responsabilité directe à l’épreuve de l’analyse économique du droit,
L.G.D.J., 2005, p 32.
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بالمصلحة محققا فهنا لا یكفي الإخلال بمصلحة مالیة للمضرور، بل لابد أن یكون هذا 

.الإخلال محققا أي وقع فعلا أو سیقع حتما

بالإضافة إلى عنصر الضرر كما تطرقنا یشترط عنصر العلاقة السببیة، بمعنى 

تیجة خطأ المدین، والتي هي الركن الأساسي، كذلك في المسؤولیة یجب أن یكون الضرر ن

إضافة إلى الخطأ والضرر یقع على المضرور واثبات وجود علاقة بین الخطأ والضرر الذي 

لحق الدائن، والمدین لا یستطیع نفي هذه العلاقة السببیة إلا بإثبات السبب الأجنبي بأن 

رة أو حادث فجائي أو راجع لفعل الغیر، فإذا انقطعت یثبت بأن الضرر راجع إلى القوة القاه

الصلة بین الخطأ والضرر فلا محل لقیام المسؤولیة، وهذا ما جاء عن قرارات المحكمة العلیا 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كان غیر ملزم بقواعد "بقوله 

.1"المسؤولیة المدنیة 

.المسؤولیةدعوى : المطلب الثاني

یترتب على قیام مسؤولیة البنك أو أحد مستخدمیه التعویض، وبالتالي إذا توافرت 

، والمضرور هو الذي یطالب بالتعویض 2أركان المسؤولیة استحق المضرور التعویض

ویطالب المسؤول الذي یكون مدعى علیه في دعوى المسؤولیة، والمدعي هو الذي یتحمل 

ویكون الإثبات بجمیع الطرق للحصول على تعویض ضرر،عبء الإثبات ما أصابه من

.،فجزاء المسؤولیة هو التعویض

وهذا ما .11، ص2 ع، 1992المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، 1988-05-25المؤرخ بتاریخ  53010قرار رقم  -1

(من القانون المدني الجزائري بقولها127أكده المشرع الجزائري في نص المادة  إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن :

صدر من المضرور أو خطأ من الغیر كان غیر ملزم بالتعویض سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ 

).هذا الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك
.114دار سبع مختاریة، المسؤولیة المدنیة للبنك، المرجع السابق، ص -2
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یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف، والقاضي یحكم بأداء أمر معین متصل 

.1بالعمل الغیر المشروع أو یأمر بإعادة الحال إلى ما كانت علیه

ویض بمعناه الواسع إما أن یكون فالأصل في التعویض أن یكون نقدیا، ذلك أن التع

تعویضا عینیا وهذا ما یسمى بالتنفیذ العیني إما أن یكون تعویضا بمقابل فهنا یكون تعویضا 

.غیر نقدي أو تعویض نقدي

التنفیذ العیني هو الوفاء بالالتزام عینا كما جاءت به القواعد العامة في أحكام القانون 

، ویجبر المدین بعد إعذاره طبقا 2هو وجوب تنفیذها عیناالمدني فالأصل في تنفیذ الالتزامات

على تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنا، إذا استحال على 181-180للمادتین 

.3المدین تنفیذ الالتزام عینا حكم علیه بالتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه

بالتنفیذ العیني، كما یجوز للمدین أن یعرض القیام یتضح من هنا أن للدائن المطالبة 

به، یجب أن تتوافر شروط للحكم بالتنفیذ العیني وهي إعذار المدین، فالإعذار هو التنبیه 

، أن یكون التنفیذ العیني ممكنا فإذا كانت 4بالوفاء وهو إجراء واجب في التنفیذ العیني

نفیذ بمقابل، أما إذا كانت الاستحالة ترجع الاستحالة بسبب خطأ من المدین فهنا یتقرر الت

إلى سبب أجنبي لا ید للمدین فیه فإن الالتزام ینقضي، وبالتالي لا یرجع على المدین 

5.بالتعویض

1 - Gregory Maitre, op.cit., p 283.
.114دار سبع مختاریة، المرجع السابق، ص :یراجع أیضا.968عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -2
النظریة العامة لالتزامات أحكام الالتزام، دار الهدى عین -محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني-3

.20، ص 2010الجزائر، -ملیلة
.21محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -4
ینقضي الالتزام إذا أثبت المدین أن الوفاء به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي (الجزائري قانون مدني307المادة -5

).خارج عن إرادته
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من هنا یشترط للحكم بالتنفیذ العیني أن یكون مازال ممكنا، فإذا استحال على المدین 

فاء بالتزامه ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ قد تنفیذ الالتزام عینا حكم علیه بالتعویض لعدم الو 

.من القانون المدني الجزائري176نشأت عن سبب أجنبي لا ید له فیه طبقا للمادة 

التنفیذ بمقابل لا یلجأ إلیه إلا عندما لا یقضى بالتنفیذ العیني للالتزام، وسبق القول أن 

بد من اللجوء إلى التنفیذ عن طریق الأصل هو تنفیذ الالتزام عینا إلا أنه هناك حالات لا

التعویض وهذه الحالات هي استحالة التنفیذ بفعل المدین أو بخطئه، إذا كان في التنفیذ 

العیني إرهاقا للمدین، إذا كان التنفیذ العیني غیر ممكن أو غیر ملائم ولم تصلح الغرامة 

م یطلبه الدائن ولم یعرضه المدین التهدیدیة على الوفاء، إذا كان التنفیذ العیني ممكنا ولكن ل

فهنا یحكم بالتعویض، والتعویض هنا نوعان یكون التعویض عن عدم التنفیذ، التعویض عن 

.التأخیر في التنفیذ

التعویض عن عدم التنفیذ یحل محل التنفیذ العیني، أما التعویض عن التأخیر في 

رر الذي أصابه نتیجة تأخر المدین التنفیذ یجتمع مع التنفیذ العیني لتعویض الدائن عن الض

في التنفیذ كما یجتمع أیضا مع التعویض عند عدم التنفیذ، ولاستحقاق الدائن التعویض لابد 

:من توافر شروط منها

توافر أركان المسؤولیة التقصیریة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة التي تربط بینهما .1

.وهذا ما تطرقنا إلیه في المبحث الأول

ار فلا یستحق التعویض إلا بعد إعذار المدین ما لم یوجد نص یخالف شرط الإعذ.2

ذلك، ویكون إعذار المدین بإنذاره أو بما یقوم مقام الإنذار، ویجوز أن یتم الإعذار 

عن طریق البرید كما یجوز أن  یكون مترتبا على اتفاق بأن یكون المدین معذرا 

فلا ضرورة لإعذار المدین في بجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر، 

الحالات التالیة، إذا تعذر تنفیذ الالتزام أو أصبح غیر مجد بفعل المدین، إذا كان 
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محل الالتزام تعویضا یترتب عن عمل مضر، إذا كان محل الالتزام رد بشيء یعلم 

المدین أنه مسروق أو شيء سلمه دون حق وهو عالم بذلك، إذا صرح المدین كتابة 

.ینوي تنفیذ التزامهأنه لا 

:والإعذار یرتب علیه النتائج الآتیة

یستطیع الدائن إجبار مدینه على الوفاء ومطالبته بالتعویض عن جمیع الأضرار -

.التي تلحقه بعد ذلك من جراء التأخر في التنفیذ

یترتب على الإعذار بمطالبة الدائن بفسخ العقد التبادلي بسبب عدم قیام الطرف -

.ذ التزامهالآخر بتنفی

.انتقال تبعة الهلاك من الدائن إلى المدین-

إن التعویض یكون غالبا نقدیا وتقدیر التعویض یخضع لسلطة قاضي الموضوع وهذا 

(ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها بقولها من المقرر قانونا أن تحدید المسؤولیة المدنیة عن :

لتقدیریة لقضاة الموضوع، وفي سبیل ضررها وتقدیر جسامة ذلك الضرر یخضع للسلطة ا

تقدیر التعویض قد یلجأ القاضي إلى الخبرة أو قد یعتمد في التقدیر على مستندات اللازمة 

.1لإجراء التقدیر

القاضي في تقدیر التعویض یرجع إلى نصوص القانون أولا فإن لم یجد نصا یقوم 

إذا لم (نون المدني الجزائري بقولها من القا182، وهذا ما أكدته نص المادة 2القاضي بتقدیره

...).یكن التعویض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي یقدره

التعویض هنا یشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن یكون هذا 

الدائن نتیجة طبیعة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخیر في الوفاء به، ویشمل التعویض ما لحق 

.14، ص 2ع، 1992، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، 08/02/1989المؤرخ في  58012قرار رقم  -1
.111المرجع السابق، ص دار سبع مختاریة، المسؤولیة المدنیة للمصرف عن طلب فتح الاعتماد، -2
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من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعة لعدم الوفاء بالالتزام أو 

للتأخیر في الوفاء به  ویعتبر الضرر نتیجة طبیعة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوفاه 

ببذل جهد معقول، ففي المسؤولیة التقصیریة وهي محل دراستنا  یكون التعویض عن الضرر 

شر، سواء كان متوقعا أو غیر متوقع أما الضرر الغیر المباشر فلا یعوض عنه، المبا

.1ویشمل التعویض هنا ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب

.111، ص السابقالمرجع دار سبع مختاریة، -1
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.المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن مخالفة ضوابط الائتمان المصرفي:المبحث الثاني

تلك الجرائم التي تقع نتیجة الإخلال الجرائم المصرفیة في إطار عملیات الائتمان هي 

بعمل من الأعمال المصرفیة ،ومن المستقر علیه أن العمل المصرفي في الدول المختلفة 

تحكمه تشریعات مصرفیة تنظیمیة تحدد كیفیة أداء العمل المصرفي ،وغالبا ما یكون هذا 

مركزي، ویكون هو التحدید بإسناد الإشراف والتوجیه والرقابة على العمل المصرفي لبنك 

الموجه والمراقب لأداء كافة البنوك الأخرى، بحیث تسیر السیاسة المصرفیة في إطار توجیه 

دینامیكي محكم، والبنوك المركزیة في الدول المختلفة غالبا ما تصدر تعلیمات للبنوك 

تبر الأخرى وتلزمها بتقدیم بیانات معینة، كما قد تحظر علیها القیام ببعض الأعمال، ویع

إخلال أي بنك من البنوك بهده الالتزامات من قبیل الجرائم المصرفیة، كما یقوم البنك 

المركزي من جهة أخرى بتنظیم السیاسة الائتمانیة والمصرفیة ویشرف على تنفیذها وفقا 

للخطط العامة للدولة ویساعد على دعم الاقتصاد الوطني ویحمي أموال المودعین عن طریق 

رتیبات یتخذها بغرض توجیه الائتمان بموجب تعلیمات یصدرها للبنوك مجموعة من الت

.بتحدید حجم القروض والتسهیلات وشروط منحها 

یعتبر الالتزام بضوابط منح الائتمان أداة من أدوات إدارة المخاطر الائتمانیة في 

النشاط البنوك، بل من أهم الأسالیب المستخدمة لمواجهتها والحد من تأثیرها السلبي على

الائتماني للبنوك، والالتزام بضوابط منح الائتمان المصرفي واجب قانوني ومصرفي أفرزته 

الحاجة لمواجهة التعثر الائتماني، وهنا تقوم المسؤولیة الجزائیة عن الإخلال بأحكام ضوابط 

الائتمان المصرفي، وبعد أن اتسع نشاط البنوك أصبح من الضروري الحد من هذا النشاط 

، ونتعرض في هذا 1وقفه إذا ما بات یشكل خطر على أمن الدولة ونظامها السائد أو

الخصوص على أهم جرائم الائتمان المصرفي والجزاءات المترتبة على ذلك، وهنا قمنا 

.بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین

1- Préface de Pierre Jablon, "Le contrôle de gestion bancaire et financier", revue Banque,
n°60264, p 64.
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.جرائم الائتمان المصرفي:ب الأولالمطل

یمتي تسهیل الاستیلاء العمدي والغیر الجرائم في هذا المجال تأتي في مقدمتها جر 

العمدي على أموال البنوك باعتبارهما أكثر الجرائم شیوعا في مجال منح الائتمان المصرفي، 

باعتبار أن المؤسسة المصرفیة تعد شخص معنوي فهنا نطرح تساءل هل یجوز مساءلة 

البنك كشخص معنوي عن هذه الجرائم؟

رد أحكامها في قانون العقوبات نجد أن المشرع بالرجوع إلى القواعد العامة الوا

الجزائري جاء بشروط لابد من توافرها حتى نتمكن من مساءلة الشخص المعنوي، وهي 

:كالتالي

لا  المقابلیسأل جزائیا الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص أیا كان هدفه وب-1

.1لخاضعة للقانون العامالأشخاص المعنویة اتسأل جزائیا الدولة والجماعات المحلیة و 

الشخص المعنوي یسأل عن الأفعال التي یتم تحقیقها لمصلحته أو لفائدته التي  -2

.ارتكبها ممثله الشرعي 

الشرط الأخر والذي ینحصر في الجرائم التي یسأل عنها الشخص المعنوي خلافا -3

في للشخص الطبیعي الذي یمكن متابعته جزائیا من أجل أیة جریمة منصوص علیها 

القانون العقوبات متى توافرت أركانها، وخلافا للشخص المعنوي الذي لا یمكن 

مساءلته جزائیا إلا إذا وجد نص یفید بذلك صراحة، كون مسؤولیة الشخص المعنوي 

مسؤولیة خاصة تتطلب وجود نص قانوني خاص ینص على مساءلته وإلا لا یجوز 

ه هذه الجرائم والتي هي محل دراستنا، متابعته ومحاكمته، وهذا هو الشرط الذي تفتقد

فالمشرع الجزائري لم یأتي بنص خاص ینص فیه صراحة على مسؤولیة الشخص 

المعنوي في هذه الجرائم ، واكتفى المشرع الجزائري على مساءلة الممثلین القانونیین 

  .17ص، 2006، دار هومة، الجزائر، 4، ط2أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج-1
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ساءلة للمؤسسة المالیة عن هذه الجرائم وكافة المسیرین، ففي جرائم الائتمانیة نكتفي بم

.مسیر المؤسسات المالیة دون مساءلة الشخص المعنوي

مادام نحن أمام متابعة مسیري المؤسسات المالیة فهنا لابد من اكتسابهم لصفة 

باعتبار أن المؤسسات المالیة تعد أموالها أموال عمومیة فكل تلاعب "الموظف العمومي "

في قانون الوقایة من الفساد بأموالها یعد جریمة من جرائم الفساد والمنصوص علیها 

ومكافحته، وهذه الجرائم یفترض أن ترتكب من طرف شخص له صفة موظف عمومي، ومن 

هنا فالمسیر له صفة الموظف العمومي وهو یشكل الركن المفترض في الجرائم هذه وهو 

الركن الذي یجب توافره حتى یمكن قیام المساءلة الجزائیة بالإضافة إلى الأركان الأخرى

1.المتمثلة في الركن المادي والمعنوي، وصفة الجاني تشكل الركن المفترض في الجرائم هذه

الموظف العمومي في إطار هذه الجرائم ینطبق علیه نص المادة الثانیة من القانون 

كل من یتولى وظیفة أو وكالة في مرفق عام أو في "المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

، ویتعلق الأمر هنا بالعاملین في الهیئات العمومیة "و ذات رأسمال المختلطمؤسسة عمومیة أ

أو المؤسسات العمومیة وفي المؤسسات ذات رأسمال المختلط أو في المؤسسات الخاصة 

التي تقدم خدمة عمومیة والذین یتمتعون بقسط من المسؤولیة، وتقتضي هذه الصفة أن 

یة غیر الدولة والجماعات المحلیة وأن یكون له ینتمي الجاني إلى أحد الأشخاص المعنو 

:قسط من المسؤولیة على النحو الآتي بیانه

المؤسسات العمومیة، وهنا یتعلق الأمر أساسا بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

في شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون  ةالمتمثل

.العام أغلبیته رأسمال الاجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة وهي تخضع للقانون العام

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم 02المادة -1
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تشمل هذه الفئة كل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي كانت تعرف بالشركات 

یع والخدمات بما فیها البنوك العمومیة، وما دام الوطنیة التي تنشط في مجالات الإنتاج والتوز 

عامة ویعد الموظف هنا أن الدولة تملك أغلبیة رأسمال في البنوك فهنا تعد أموالها أموال 

.موظف عمومي

معنى التكفل "تولى"یشترط في ذي الصفة أن یتولى وظیفة أو وكالة وتحمل عبارة 

تولي وظیفة أن تسند للجاني مهمة معینة أو والإشراف وتحمل المسؤولیة، وتبعا لذلك یقتضي

مسؤولیة ویقتضي تولي وكالة أن یكون الجاني منتخبا أو مكلفا بنیابة، والجاني یتولى 

الوظیفة هنا عندما تسند له المسؤولیة في المؤسسات والهیئات العمومیة السابقة الذكر مهما 

ما یتولى وظیفة مسؤولو كانت مسؤولیته من رئیس أو مدیر عام إلى رئیس مصلحة، ك

.المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومیة

الجاني یتولى وكالة فهنا أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

باعتبارهم منتخبین من قبل  الجمعیة العامة ،ویستوي أن تحوز فیها الدولة كل رأسمالها أو 

ؤسسات العمومیة الاقتصادیة تخضع في إنشائها جزء منه فقط وتجدر الإشارة إلى أن الم

وتنظیمها وسیرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس أموال المنصوص علیها في 

من الأمر رقم 08القانون التجاري أي شركات المساهمة، وفي هذا المجال نصت المادة 

صادیة على المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقت2001-08-20المؤرخ في 01-04

.تأسیس مجلس المساهمات الدولة یوضع تحت سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاسته

، وانطلاقا من هنا لا یثور شك في أن 1البنك المركزي هو أحد أشخاص القانون العام

لذلك یرى معظم فقه ،أمواله تعد أموالا عامة في تطبیق جرائم الاعتداء على المال العام

لبنك المركزي لدوره الإشرافي على البنوك الأخرى تعتبر أموال تلك كلها أموال بشأن ممارسة ا

بنك الجزائر مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي "من قانون النقد والقرض بقولها 09المادة -1

".ویعد تاجرا في علاقاته مع الغیر
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عامة بالتبعیة فهنا یعد في حكم الموظفین العمومیین هم المستخدمون في المصالح التابعة 

وال فروع للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها وكل شخص مكلف بخدمة عمومیة، وحتى أم

التالي یعد موظفوها عمومیین فإذا ساهمت الدولة أو أحد وب،البنوك تعد أموالا عامة

ة ، فالقاعدة العامة أن صفة 1الأشخاص العامة في ملكیة البنك فإن أمواله تكون عام

الموظف العمومي تعد شرطا لقیام جرائم الائتمان المصرفي باعتبار أن أموال المؤسسات 

ة الثانیة من قانون الوقایة من المصرفیة تعد أموال عامة، یطبق علیه مفهوم نص الماد

.الفساد ومكافحته

جریمة تسهیل الاستیلاء على أموال البنوك :الفرع الأول

جریمة الاستیلاء على أموال البنوك یقوم فیها الجاني باتخاذ كافة السبل لإزالة 

العقبات التي تعترض طریق الغیر في الاستیلاء على المال العام، أو استخدام وظیفته في 

تسییر الأموال للغیر، وهنا الجاني یكون مسؤولا عن جریمة تسهیل الاستیلاء على مال 

.العام، ولقیام هذه الجریمة  لابد من توافر أركان خاصة بها وهذا هو محل دراستنا

.الركن الشرعي:البند الأول

لا جریمة ولا عقوبة بدون نص شرعي وهذا ما یعرف بمبدأ الشرعیة والذي نعني به 

ي المجال الجزائي أن لهذا القانون مصدرا واحدا هو القانون المكتوب، وتم تكریس هذا ف

لا یتابع أحد ولا یوقف ولا یحجز "والتي تنص أن 47المبدأ في الدستور الجزائري في مادته 

، كما تم تطبیقه في قانون "إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص علیها

لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن :"الذي نص صراحة في مادته الأولى على أنالعقوبات

"بغیر قانون

، دار النهضة العربیة، 1مان المصرفي من منظور قانوني ومصرفي، طصلاح إبراهیم شحاتة، ضوابط منح الائت-1

.468، ص2009
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مبدأ الشرعیة یقتضي أن تكون الجریمة محددة والتجریم واضحا والقانون لابد أن یحدد 

أركان الجریمة وبالمقابل لا تشكل جریمة ولا تكون محل متابعة قضائیة التي لم ینص علیها 

.القانون

من جهة أخرى ینطبق مبدأ الشرعیة على العقوبات عملا بنص المادة الأولى من 

قانون العقوبات فلا عقوبة أیضا إلا بنص ،فلا یجوز للقاضي أن ینطق بغیر ما نص علیه 

القانون من عقوبات وفي نطاق ما رسمه له القانون من حدود، فلیس له أن یقضي بعقوبة 

ولا بعقوبة تتجاوز الحد الأقصى المقرر جزاء للجریمة غیر منصوص علیها جزاءا لجریمة 

ولا عقوبة تكمیلیة غیر منصوص علیها جزاء للجریمة ولا بعقوبة الحبس عندما ینص القانون 

على الغرامة، غیر أنه من الجائز أن یقضي القاضي بعقوبة تفوق الحد الأقصى المقرر 

أیضا أن ینزل عن الحد الأدنى المقرر قانونا یحدث هذا عند توافر شروط العود، ویجوز له 

قانونا إذا ما استفاد المهم بالظروف المخففة، من جهة أخرى یقتضي مبدأ الشرعیة أن لا 

1.تطبق على من هم في وضع خطیر إلا تدابیر الأمن المقررة قانونا 

یتضح من خلال تحلیل نص المادة الأولى من قانون العقوبات التي تتضمن مبدأ 

للجرائم والعقوبات أن النص القانوني لیس ركنا من أركان الجریمة وإنما هو عامل الشرعیة 

الردع أو شرط أساسي للجریمة، وفي إطار المادة الأولى من القانون العقوبات نرى أن 

المشرع الجزائري عاقب مسیري البنوك على جریمة الاستیلاء في قانون النقد والقرض وكذلك 

2.اد ومكافحتهقانون الوقایة من الفس

.من قانون العقوبات3مكرر -2مكرر 54–1مكرر 54–مكرر 54المواد -1
.من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته29من قانون النقد والقرض والمادة 131المادة -2
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.الركن المادي:البند الثاني

فلابد أن تتبلور الجریمة مادیا وتتخذ شكلا معینا وهذا ما یسمى بالركن المادي لها، 

والركن المادي یمكن تعریفه بأنه عبارة عن المظهر الخارجي لنشاط الجاني، والذي یتمثل في 

والقانون لا یعاقب على النوایا السیئة ما السلوك الإجرامي الذي یجعله مناطا ومحلا للعقاب، 

، فالجریمة لا تكتمل إلا بتوافر الركن المادي 1لم تظهر إلى الوجود الخارجي بفعل أو عمل

لها، والركن المادي لجریمة تسهیل الاستیلاء أو ما یسمى التعسف على استعمال الممتلكات، 

مكانیات التي تتیح له الاستیلاء فهنا یستغل الموظف العمومي وظیفته كي یمد للغیر بالإ

على  المال أو یزیل العقبات التي كانت تحول دون ذلك، أي أن الوظیفة العامة سهلت 

للجاني سبیل الاستیلاء على مال الدولة، والركن المادي في جریمة تسهیل الاستیلاء یتوافر  

ك یكون من على عنصرین، الأول فعل التسهیل ذاته وهو كل فعل یصدر من موظف البن

شأنه أن یمكن العمیل من الحصول على الائتمان ثم یتوقف عن السداد ،فالجاني هنا یستغل 

وظیفته كي یمد الغیر بالإمكانیات التي تتیح له الاستیلاء على المال العام أو تزیل العقبات 

التي كانت تحول دون حصوله على الائتمان المطلوب، والعنصر الآخر أن یكون ارتكاب 

ا الفعل استغلالا للوظیفة العامة، فالوظیفة العامة هي التي سهلت للموظف ارتكاب هذ

الجریمة أما إذا انتفى عن الوظیفة أي شأن أو دخل في وقوع الاستیلاء فإن الجریمة لا 

تتوافر وتشكل هنا جریمة النصب في هذه الحالة، والموظف هنا في الجریمة الاستیلاء 

تلكات للمال العام للبنك یعتبر موظفا عاما ویعد الفاعل الأصلي والتعسف في استعمال المم

فیها فلولاه ما كانت الجریمة تقع، فهذه الجریمة هي من الجرائم ذات الصفة الخاصة التي لا 

الممتلكات على البنوك و المؤسسات المالیة باعتبارها مؤسسة عمومیة اقتصادیة كما تطبق جریمة التعسف في استعمال-1

ومسیري هذه .تطرقنا إلیها سابقا، وقد خصها المشرع بتجریم خاص في القانون المتعلق بالنقد والقرض السابق الذكر

نحو الغیر الشرعي، لذا حصر المشرع المؤسسات یقعون تحت طائلة المساءلة الجزائیة بعنوان استعمال الممتلكات على ال

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون :الجزائري صفة الجاني في هذه الجریمة في القائمین بإدارة وتسییر البنوك، راجع أیضا

.214، المرجع السابق، ص2الجزائي الخاص، ج
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تجعل من الغیر فاعلا أصلیا فیها مهما كان دوره إنما تجعل موظف البنك هو الفاعل 

.الأصلي في جمیع الأحوال

قق فعل التسهیل بنشاط إیجابي أو سلبي من موظف البنك یمكّن الغیر یمكن أن یتح

من الاستیلاء على أموال الائتمان، وتلعب الضمانات دورا هاما في درء المسؤولیة الجزائیة 

في جریمة تسهیل الاستیلاء، فكفایة الضمانات العینیة قرینة على هدم جریمتي الاستیلاء أو 

.تسهیل الاستیلاء

ة الاستیلاء في مجال الائتمان ولو لم تعد الجریمة بنفع على موظف البنك تقوم جریم

،فقد یكون الدافع على ذلك الرغبة في التوسع في منح التسهیلات الائتمانیة لتمكین البنك من 

أن یحقق مصلحته ومتى كان یعلم أن من شأن منح هذا الائتمان أن یستولي الغیر على هذه 

یة، والموافقة على منح الائتمان دون ضمان لا یكفي لقیام الأموال دون ضمانات كاف

الجریمة، أما إذا صدرت الموافقة الائتمانیة بضرورة استیفاء ضمانة معینة ثم تقاعس 

المستفیدین وتوقف العمیل عن السداد فهنا نكون أمام جریمة تسهیل الاستیلاء، لأن الضمانة 

لعمیل وهي عنصر هام في هذا التقییم، والبنك هنا هنا هي جزء من تقییم الجدارة الائتمانیة ل

أراد أن یضمن تلك المدیونیة لمواجهة مخاطر عدم السداد والضمانة هي مصدر من مصادر 

، والسلطة المانحة للائتمان تتمتع بالصلاحیة الائتمانیة داخل البنك لما لها من خبرة 1السداد

مانیة المعدة للعمیل في توصیات واستیفاء وعلم وفن في تقدیر ما خلصت إلیه الدراسة الائت

لكل نقص فیها تراه ضروریا لاستصدار القرار الائتماني وبما یتوافر هؤلاء من خبرات، 

وتكون لجنة المنح الائتمان هي المسؤولة مسؤولیة كاملة عن قرار الائتمان الممنوح في ضوء 

هي مسؤولیة الجهة المناط بها هذا الموافقة الصادرة فقط، أما عن التنفیذ ومتابعة الائتمان 

العمل، فالعنصر الممیز لهذه الجریمة یتمثل في استعمال الممتلكات على النحو غیر 

.الشرعي

1 -Georges Prat, op.cit., p 121.
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131من قانون مكافحة الفساد وحسب المادة 29محل الجریمة حسب نص المادة 

:من قانون النقد والقرض قد یكون

نت مادیة أو غیر مادیة منقولة أو ممتلكات وهي الموجودات بكل أنواعها سواء كا-

.غیر منقولة، سندات القانونیة والتي تثبت ملكیة تلك الموجودات

الأموال ویقصد بها النقود سواء كانت ورقیة أو معدنیة والمال هنا محل الجریمة هو -

.من الأموال العامة ترجع ملكیتها للدولة

المتمثلة في الأسهم والسندات الأوراق المالیة ویقصد بها  أساسا القیم المنقولة -

والأوراق التجاریة

الأشیاء الأخرى ذات قیمة والأصل أن تكون لهذه الأشیاء قیمة مادیة والشيء هنا -

.قابلا للتقویم بمال

یستوي هنا أن تكون كل هذه الممتلكات أو الأموال أو الأوراق المالیة أو الأشیاء 

.1تها أو مؤسساتهاالأخرى عمومیة تابعة للدولة أو لإحدى هیئا

بمحل "الموظف العمومي"العنصر الآخر في الركن المادي هو علاقة الجاني 

الجریمة، فلقیام الركن المادي لهذه الجریمة أن تتوافر العلاقة السببیة بین حیازة الموظف 

للمال وبین وظیفته أي أن یكون استلام الجاني للمال من مقتضیات العمل ویدخل في 

ني استنادا إلى نص قانوني أو لائحة تنظیمیة أو أمر إداري صادر من اختصاص الجا

، كما یشترط العلاقة السببیة بین فعل الجاني النتیجة الإجرامیة، وتنقطع 2رئیس إلى مرؤوسه

العلاقة السببیة إذا طرأت عوامل غیر متوقعة تجعل الوفاء بالائتمان متعذرا، ومن هذه 

اض قیمة العملة الوطنیة وتقلب سعر الفائدة وانخفاض العوامل تقلب سعر الصرف وانخف

.29، المرجع السابق، ص 2الجزائي الخاص، جأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون -1
.30، ص نفسهالمرجع -2
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الإقبال على السلع التي ینتجها العمیل وانخفاض أسعارها وظهور طرق وآلیات جدیدة في 

عملیات التصنیع والجودة أو وجود دیون مستحقة للعمیل لدى الدولة ویعجز عن تحصیلها، 

خذي القرار الائتماني قبل المنح إلا أن هذه العوامل كلها قد تكون محل نظر من طرف مت

باستثناء بعض الحالات كالقوة القاهرة أو الحالات غیر المتوقعة والتي لا یمكن لرجل 

الائتمان أن یتوقعها عند منح الائتمان مثل الحروب والزلازل، أما العوامل المحیطة بنشاط 

راسة الائتمانیة تطرقت العمیل مثل سعر الصرف، فوفقا للتحلیل الائتماني لابد أن تكون الد

لتقییم تلك المخاطر بالإضافة إلى المخاطر التي تحیط بكل مرحلة من مراحل نشاط العمیل، 

.1وعادة ما تلجأ البنوك في مواجهة تلك المخاطر بالحصول على الضمانات الكافیة

أن لذلك نرى أن انتفاء العلاقة السببیة لیس له محل إلا من خلال القوة القاهرة ،كما 

تضمین المدیونیة بضمانات عینیة مناسبة لمواجهة تلك المخاطر في ظل التزام كامل 

بضوابط منح الائتمان المصرفي كفیل أن یقطع العلاقة السببیة في حالة التعثر مع الأخذ 

بعین الاعتبار هامش المخاطرة لظروف عدم التأكد عند الحكم على الدراسة الائتمانیة، إن 

لعلاقة السببیة وتوافر القوة القاهرة أو الحادث الفجائي في الواقعة یشترط الدفع بانقطاع ا

لتوافرهما ألا یكون للجاني ید فیه لحصول الضرر أو في قدرته على منعه، إن دور العلاقة  

لم  السببیة في المسؤولیة الجزائیة أنها شرط لقیامها، فهي أحد شروطها فلا قیام للمسؤولیة ما

السببیة وثانیا أنها غیر كافیة وحدها لقیام هذه المسؤولیة، فالعلاقة السببیة هي تتوافر العلاقة

الصلة التي تربط بین الفعل والنتیجة الإجرامیة، وإذا نفت المحكمة العلاقة السببیة التزمت 

.2بتبرئة المتهم من المسؤولیة

:یراجع أیضا.480صلاح إبراهیم شحاتة، المرجع السابق، ص -1

- Tahar Hady Sadok :op.cit, p 157.
.1693عبد الحمید الشواربي ومحمد عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص-2
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.الركن المعنوي:البند الثالث

مادي ینص ویعاقب علیه القانون بل لابد أن لا یكفي لقیام الجریمة ارتكاب عمل 

یصدر هذا العمل المادي عن إرادة الجاني، هذا ما یسمى بالركن المعنوي، فلا تقوم الجریمة 

بدون توافر الركنین المادي والمعنوي إضافة إلى الركن الشرعي، والركن المعنوي للجریمة 

ي للجریمة صورة الخطأ العمد أي یتمثل في نیة داخلیة للجاني من ثم یتخذ الركن المعنو 

.القصد الجنائي

جریمة تسهیل الاستیلاء والتعسف في استعمال ممتلكات البنوك هي من الجرائم 

والقصد الجنائي هو انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب ، العمدیة یلزم بتوافرها القصد الجنائي

یمكننا القول بأن القصد الجنائي الجریمة مع العلم بأركانها كما یتطلبها القانون، ومن هنا 

:یتكون من عنصرین هما

.اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجریمة:العنصر الأول

العلم بتوافر أركان الجریمة كما یتطلبها القانون فلا تكفي إرادة الجاني :العنصر الثاني

بها القانون، في تحدید القصد، بل یجب أن یتحقق العلم بتوافر أركان الجریمة كما یتطل

ویقصد بالعلم هنا إدراك الأمور على نحو صحیح مطابق للواقع ،ومن ثم ینبغي أن یعلم 

الجاني بأن أركان الجریمة متوافرة وأن القانون یعاقب علیها، والعلم بالقانون هو علم مفترض 

.لدى العامة فلا یجوز الدفع  بالجهل بالقانون

ر العلم، لكن ذهب قضاء النقض إلى أن من هنا لقیام الجریمة یجب توافر عنص

عنصر العلم هنا مفترض، كما یجب أن یكون تسهیل الاستیلاء على أموال البنك هو الهدف 

الذي یسعى إلیه موظف البنك واتجاه قصد الجاني نحو هذه النتیجة یقتضي العلم بنیة الغیر 

تقع جریمة الاستیلاء إذا في تملك المال الذي استولى علیه، لذا ذهب الغالبیة إلى أنه لا

اعتقد موظف البنك خطأ أن ضوابط وقواعد منح الائتمان متوافرة كما ینفي العلم إذا وقع  



247

في غلط في مدى أحقیة طالب الائتمان في الحصول علیه، لأن هذه الجریمة لا تتحقق 

ي تطبیق بطریق الإهمال، وكذلك لا یتوافر القصد الجنائي لدى الموظف إذا أخطأ أو أهمل ف

اللوائح والتعلیمات الداخلیة للبنك والتي توجب علیه اتخاذ إجراءات معینة وذلك أن الغلط في 

، فهذه الجریمة عمدیة یتعین لتوافرها 1هذه الحالة ینفي القصد الجنائي طبقا للقواعد العامة

ما قیام القصد الجنائي ولما كان علیه الاستیلاء هو صورة من صور الاختلاس یقتضي حت

توافر التملك، والقصد الجنائي یقتصر على مجرد اتجاه إرادة الجاني نحو الاستیلاء بقصد 

حرمان المجني علیه من ملكه نهائیا مع علمه ببقیة عناصر الجریمة ولا یختلف الأمر 

بالنسبة إلى تسهیل الاستیلاء لأنه في هذه الحالة یكون الاستیلاء هو النتیجة التي یجب أن 

تسهیل واتجاه قصد الجاني نحو هذه النتیجة یقتضي العلم بنیة الغیر في تملك تترتب على

المال الذي استولى علیه، لذا فأهم عنصر یثیره القصد الجنائي في هذه الجریمة هو فیما 

یتعلق بعنصر العلم أي أن الموظف على علم بأن المال الذي بین یدیه هو ملك للبنك وقد 

ومع ذلك تتجه إرادته إلى الاستیلاء علیه والتعسف في استعماله سلم له على سبیل الأمانة

على النحو غیر الشرعي، وهذا ما سمي بالقصد العام أي هنا انصراف إرادة جاني نحو 

.2القیام بفعل وهو یعلم أن القانون نهي عنه

یشترط القانون بالإضافة إلى القصد العام القصد الخاص والذي یتمثل في الغایة التي

یقصدها الجاني وتشكل إرادة الاستیلاء على مال الغیر القصد الجنائي في جریمة تسهیل 

الاستیلاء، فإذا غاب هذا القصد الخاص لا تقوم هذه الجریمة، ومن هذا القبیل من یستولي 

یشكل هذا الفعل احتجازا بدون وجه حق أو جریمة )البنك(على المال الذي هو ملك للغیر 

كات على نحو غیر شرعي، وهو الفعل الذي یعاقب علیه المشرع الجزائري استعمال الممتل

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وكذلك معاقب علیه في قانون 29في نص المادة 

النقد والقرض بنص خاص، من هنا فالركن المادي لا یكفي لإسناد المسؤولیة الجزائیة إلى 

.481السابق، ص صلاح إبراهیم شحاتة، المرجع-1
.109، المرجع السابق، ص الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة، -2
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اتجه بإرادته الحرة وبمعرفة تامة إلى إظهار شخص معین بل یجب أن یكون الجاني قد

الجریمة إلى حیز الوجود وفي الوجه الذي حصلت فیه أو بمعنى آخر یجب أن تتوفر لدیه 

النیة الجرمیة التي تشكل الركن المعنوي للجریمة الذي یأخذ صورة القصد الجنائي في هذه 

خذ بالنیة وصرف النظر عن الجریمة، للعلم أن المشرع الجزائري في قانون العقوبات أ

الباعث سواء فیما یتعلق بقیام الجریمة أو بقمعها، وعدم الأخذ بالباعث في تحدید الجزاء لم 

یمنع المحاكم من الأخذ به في الواقع عند تقدیر العقوبة والنطق بها خاصة في ظل حكم 

.ر الجزاءمن قانون العقوبات التي تعطي للقاضي السلطة الواسعة في تقدی53المادة 

.جریمة الإهمال لأموال البنوك:الفرع الثاني

2006فبرایر 20هي الجریمة الوحیدة التي لم یشملها التعدیل الذي جاء في قانون 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الذي ألغى مجمل أحكام قانون العقوبات ذات الصلة 

هذه الجریمة تعتبر الصورة من صور مكرر التي ظلت على حالها، و 119باستثناء المادة 

الإضرار بالمال أو المصالح في صورتها الغیر العمدیة لمواجهة سلوك غیر عمدي للموظف 

.الذي لا یتعمد الإضرار، والإضرار في هذه الجریمة یكون نتیجة سلوك خاطئ

:تمر جریمة الإهمال المتسبب بثلاث مراحل أساسیة

جریمة الإهمال المتسبب  في ضرر مادي لأول مرحلة الإهمال في التسییر وظهرت

وذلك إثر تعدیل قانون العقوبات بموجب الأمر 1975مرة  في التشریع الجزائري في سنة 

المعدلة من یحدث أثناء 421حیث جرمت المادة 17/06/1975المؤرخ في  47-75رقم 

.لعامةالتسییر بسبب إهماله البالغ والظاهر ضررا مباشرا وهاما بالأموال ا

فالمشرع حصر نطاق هذه الجریمة في أعمال التسییر بشروط أهمها أن یكون 

الإهمال بالغا أي جسیما وظاهرا، أن یحدث هذا الإهمال ضررا هاما بالأموال العامة، أن 

.یكون للضرر علاقة مباشرة بالإهمال
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العقوبات من قانون 421مرحلة الإهمال المتعمد وهنا ألغي المشرع نص المادة 

لكن لم یتخلى عن تجریم الإهمال في التسییر كما یتبین 1988-07-12بموجب قانون رقم 

من قانون العقوبات بموجب قانون السابق 422من خلال إعادة صیاغته لنص المادة 

  .الذكر

كل من ترك عمدا للضیاع أو التلف أو لتبدید أموالا "تجرم في صیاغتها422المادة 

ا خسارة مادیة، لكن رغم تأكید المشرع على الطابع العمدي لهذه الجریمة عامة مسببا له

التي سبقتها یعطي للفعل طابع "ترك"، فإن اقتران هذه العبارة بعبارة  "باستعمال عبارة عمدا 

.سلبي فیجعل الجریمة في الواقع هي جریمة  غیر عمدیة

-06-26لقانون المؤرخ في بموجب ا422المرحلة الحالیة وهنا تم إلغاء نص المادة 

.مكرر المستحدثة119ونقل محتواها مع التطرف إلى المادة 2001

هو أن المشرع حول هذه الجریمة 422ما یمیز النص الجدید المعدل عن المادة في 

من جریمة عمدیة تتطلب قصدا جنائیا إلى جریمة غیر عمدیة یترتب علیها  المسؤولیة 

1.ل ارتكب تقصیرا واضحا أدى إلى إلحاق ضرر بالأموال العامةالجزائیة متى ثبت أن الفاع

من جانب آخر فإن النص الجدید ابتعد عن معیار جسامة الضرر لتحدید العقوبة مع 

.إعطاء الجریمة وصفا جنحیا مهما كان الضرر باعتبارها جریمة غیر عمدیة

اغة المادة مكرر المستحدثة أن المشرع أعاد صی119یبدو من خلال نص المادة 

421القدیمة الملغاة في شكل جدید، علما أن النص الجدید أشد قمعا من نص المادة 421

.القدیمة إذ لم یعد یشترط أن یكون الإهمال بالغا كما أنه وسع من محل الجریمة

هذه الجریمة هي كسائر الجرائم لقیامها تتطلب توافر أركان أساسیة وجوهریة والتي 

مكرر من قانون العقوبات، وبالإضافة إلى الركن 119ن نص المادة یمكن استخلاصها م

.110أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص -1
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الشرعي السابق الذكر وصفة الموظف العمومي لهذه الجریمة كما هو سالف ذكرها سابقا 

.نتطرق إلى الركن المادي والركن المعنوي، وهذا ما سوف نحاول دراسته

.الركن المادي للجریمة:البند الأول

هذه الجریمة على عناصر أساسیة فعل الجاني والضرر والعلاقة یقوم الركن المادي ل

السببیة التي تربط بینهما ویجب أن یكون الضرر محققا وأن یكون مادیا، ولا یكفي أن یكون 

الضرر احتمالیا لقیام الجریمة وتقدیر جسامة الضرر متروك لسلطة القاضي، ویتخذ سلوك 

صور ثلاث إما الإهمال الجسیم في أداء الوظیفة وهو أحد "الخطأ"الجاني في هذه الجریمة 

أو إساءة استعمال سلطة والإخلال الجسیم بواجبات الوظیفة، الإهمال في أداء الوظیفة 

تتحقق صورته في شكل فعل أو امتناع لا یتفق وسلوك الذي یقوم به الموظف في مثل 

فعل أو الامتناع تستوجبه ظروف الجاني، بحیث لا یتفق سلوكه وما كان ینتظر القیام به من 

.1أعمال وظیفته

من قبیل مسؤولیة البنك عن الإهمال القصور في التعلیمات الداخلیة للبنك المنظمة 

للعمل وعدم فاعلیة جهات التفتیش والرقابة أو إهمال بعض أفراده مما یحول دون اكتشاف 

االمخالفات، عدم اتخاذ البنك للإجراءات اللازمة عند وقوع المخالف ، 2ة لمعاقبة مرتكبیه

ویلاحظ أن قرار منح الائتمان هو في النهایة قرار تقدیري تحكمه ضوابط ائتمانیة داخل 

.البنك، ویجب على سلطة الائتمان أن توازن بین احتمالات الربح ومخاطر الخسارة 

القانون أو القرار الذي ینظم عمل الوظیفة یعطي فهناإساءة استعمال السلطة 

طة التقدیر في الفعل أو الامتناع ،وهنا یتصرف الموظف تصرفا مشوبا بالإساءة للموظف سل

في التقدیر أو التصرف أو الانحراف عن الغایة التي من أجلها منح للموظف هذه السلطة 

.486صلاح إبراهیم شحاته، المرجع السابق، ص -1
.168، ص 2000الأعمال البنكیة، بدون ذكر دار النشر، غادة عماد الشریلني، المسؤولیة الجنائیة عن -2
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التقدیریة، ونعني إساءة استعمال السلطة في منح الائتمان هي انحراف الموظف في استعمال 

یة التي خوله القانون إیاها واستهدافه بممارستها تحقیق غایة أخرى سلطته التقدیریة عن الغا

خلافا للمصلحة العامة، ویرى جانب من الفقه أن إساءة استعمال السلطة هو فعل عمدي، 

وسند هذا الرأي أن الجاني الذي یسيء بسلطته بتوافر لدیه قدر من سوء النیة تكفي لقیام 

.1القصد الجنائي

قیام الموظف بكل فعل أو امتناع لا لوظیفة وتتحقق هذه الأخیرة ببات االإخلال بواج

یتفق وما تفرضه علیه الوظیفة التي یزاولها من واجبات والتزامات، وذهبت أحكام القضاء 

إلى أن الإخلال الجسیم بواجبات الوظیفة تعد من صور الخطأ، وینصرف هذا إلى الاستعانة 

ة أو إساءة استعمال السلطة، فإذا انحرف بمقتضیات الحرص على المال أو المصلح

الموظف عن غایة المصلحة العامة سلك سبیلا یحقق باعثا یتعارض والمصلحة العامة فإن 

.تصرفه یكون مشوبا بعیب الانحراف في استعمال السلطة

فمعیار الخطأ في المسؤولیة الجزائیة فقها وقضاءا ینحصر في خروج الموظف عن 

ل العادي المتبصر الذي یلتزم بالحیطة والحرص على أموال ومصالح المسلك المألوف للرج

الجهة التي یعمل بها أو یتصل بها، ومعیار الخطأ في مجال منح الائتمان یتوافر إذا قام 

یـمنح ائتمان في حدود سلطته التقدیریة دون استیفاء .مسؤول الائتمان على سبیل المثال

سه دراسة المخاطر المحیطة بالنشاط الممول وما تعكسه الضمانات العینیة على الرغم ما تعك

تدفقات النقدیة من أن نشاط الممول محفوف بالمخاطر والتي یستطیع أن یدركها أي مسؤول 

ائتمان عادي متبصر إلا أن عدم استیفاء تلك الضمانة وتعثر النشاط في السداد یمثل 

یتوافر الركن المادي للجریمة الإضرار بالأموال بصدور سلوك معین ایجابي أو سلبي من الموظف العام ویحدث ضرر -1

ن بالنسبة بالأموال العامة خاصة بالجهة أما إذا طابق الفعل وجبات الوظیفة فلا تقوم هذه الجریمة ولو نشأ عنه ضرر، لك

لجریمة الإهمال والتي هي محل دراستنا فالتصرف الخاطئ یجب أن یؤدي حتما إلى نتیجة ضارة توقعها، الفاعل أو كان 

.ائیة عن الخطأ البسیطعلیه أن یتوقعها والضرر هنا لابد أن  یكون جسیما حتى لا یكون تهدید الموظف بالمسؤولیة الجز 

.844عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص عبد الحمید الشواربي ومحمد:یراجع
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ن ضابط للضرر وإنما ترك أمر لتقدیر استهانة وتفریط من مسؤول الائتمان، ولم یحدد القانو 

، ففي الجرائم غیر العمدیة عبر المشرع عن عنصر الخطأ بلفظ الإهمال 1قاضي الموضوع

أو بعبارة عن عدم الاحتیاط، فالخطأ غیر العمدي أیا كان صورته یتخذ أحد المظهرین 

ع النتیجة التي أساسین مظهر سلبي وهو الإهمال عندما یهمل الجاني في اتخاذ ما یلزم لوقو 

یجرمها القانون، والمظهر الثاني یمكن التعبیر عنه بعبارة عدم الاحتیاط، وهنا عندما یقدم 

الجاني عن رعونة وعدم احتیاط على عمل من شأنه إحداث النتیجة التي یجرمها القانون أو 

.عندما یقدم على إتیان عمل ینهي القانون عن إتیانه ویجرم مجرد ارتكابه

صور الخطأ في الجرائم غیر العمدیة نجد الرعونة ویقصد بها سوء التقدیر فمن أهم

أو نقص المهارة أو الجهل بالأمور التي ینبغي العلم بها وأوضح حالاتها الشخص الذي یقدم 

على عمل وهو لا یقدر خطورته ولا یدرك النتائج التي یترتب علیه، عدم الاحتیاط ویقصد 

الجاني على فعل خطیر وهو یدرك ویتوقع النتائج التي یمكن أن بها الحالة التي یقدم فیها

یؤدي إلیها ولكنه لا یتخذ الاحتیاطات الكافیة التي تحول دون تحقق هذه النتائج، عدم مراعاة 

الأنظمة والقوانین فإذا خالف الجاني القواعد التي تقررها اللوائح والأنظمة كان ذلك كاشفا 

كل أهم صورة من صور جرائم الامتناع، فالجاني هنا یقف عن خطئه، الإهمال والذي یش

موقفا سلبیا فلا یتخذ الاحتیاطات یدعو إلیها الحذر فلو اتخذها لحالت دون حدوث الجریمة، 

والإهمال یأخذ معنى الترك واللامبالاة فكلها تصرفات سلبیة والإهمال یأخذ صورتین لهذه 

الوظیفي المخول للجاني بموجب القانون الجریمة صورة الامتناع عن أداء الاختصاص 

واللوائح التنظیمیة، وصورة الأداء السیئ للاختصاص والمخالف للأصول التي یجب أن 

.یكون الأداء وفقا لها

قد اشترط المشرع أن یكون هذا الإهمال لهذه الجریمة واضحا دون الحاجة إلى بذل 

.الجهد أو اللجوء إلى خبرة

.168المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة، -1
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الجریمة وهو محل الجریمة، وهنا یشترط أن یكون مالا منقولا، العنصر الآخر لهذه 

ئا یقوم مقام النقود، كالشیكات وقد یأخذ المال عدة صور فقد یكون نقودا وقد یكون شی

الأسهم، وقد یكون وثیقة أو سندا أو عقدا، والغالب أن یكون شیئا منقولا له قیمة مادیة، و 

حت ید الجاني سواء بحكم وظیفته أو سببها أي ویشترط أن تكون تلك الأموال قد وضعت ت

أن وظیفة الجاني هي التي جعلت صاحب المال یسلمه ماله فلولا تلك الوظیفة لما عهد إلیه 

.بذلك المال

فالأصل أن یكون التسلیم بحكم الوظیفة أي أن یكون استلام المال من مقتضیات 

ي أو لائحة تنظیمیة أو استنادا العمل ویدخل في اختصاص الجاني استنادا إلى نص قانون

إلى مجرد أمر إداري صادر من رئیس إلى مرؤوسه، من قبیل التسلیم بحكم الوظیفة المال 

الذي یستلمه المحاسب العمومي أو أمین الصندوق لحساب هیئة عمومیة، ومانح الائتمان 

خرج المال من في اتخاذه لقرار الائتمان، وقد یكون تسلیم بسبب الوظیفة في هذه الحالة ی

دائرة اختصاص الموظف ولكن الوظیفة التي یشغلها الجاني تیسر له تسلم المال، والأصل 

أن یستلم الموظف العمومي المال بمحض إرادة واختیار صاحبه كما في التسلیم الذي یتم 

بناءا على عقد من عقود الائتمان، ومن هنا لا تقوم هذه الجریمة إذا كانت حیازة الموظف 

مومي للمال لا صلة لها بوظیفته أي إذا لم یعهد إلیه بالمال بحكم وظیفته أو بسببها، الع

كذلك من جهة أخرى یجب أن یكون المال قد سلم للموظف وتحققت سیطرته الفعلیة على 

المال فلا یمكن مساءلة الجاني عن إهمال واضح ولم یكلف هو به، والعنصر الآخر في 

هو النتیجة والمتمثلة في إحداث ضرر مادي لمال الغیر، وفعل الركن المادي لهذه الجریمة

الإضرار الواقع من موظف البنك هو كل عمل یلحق الضرر لمصلحة البنك أو أموال الأفراد 

الخاصة أو مصالحهم المعهود بها للبنك وتتوافر الجریمة ولو لم یحقق هذا الإضرار أي یقع 

لخاصة بالإضرار بتوافر ولو لم یعد على شخص للجاني لما هو مفروض أن الجریمة ا

.الجاني أي نفع شخصي
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د في ضیاع المال المملوك للمجني علیه أو تلفه، الضیاع یقصد به الضرر یتجس

فقدان شيء تماما دون معرفة كیفیة وأسباب اختفائه، التلف ویقصد به تخریب الشيء بأیة 

ث تنعدم صلاحیة المال نهائیا، طریقة، والتلف یمكن أن یكون جزئیا وقد یكون كلیا حی

والعنصر الآخر للركن المادي وهو العلاقة السببیة بین الإهمال والضرر فیشترط لقیام 

الجریمة أن یكون هناك علاقة سببیة بین سلوك الجاني المجرم المتمثل في الإهمال  وحدوث 

ضیاع لأسباب تلف أو ضیاع للمال، أما إذا تعرض المال المملوك للمجني علیه للتلف أو

أخرى غیر الإهمال فلا تقوم الجریمة، كما لا تقوم الجریمة أیضا إذا لم تنجم أیة خسارة 

مادیة من جراء فعل الإهمال والعلاقة السببیة أهمیة هامة فهي أساسها تستند المسؤولیة 

.الجزائیة وقد اهتم الفقه بتحدید ضابط السببیة

.الركن المعنوي:البند الثاني

الإهمال هي جریمة غیر قصدیة تقوم على عنصر الخطأ الذي یتوفر بمجرد جریمة

جنائي ولا نیة القصد الحصول ضرر مادي بفعل إهمال الجاني فلا یشترط فیها توافر 

.الإضرار

الملغاة تشترط لقیام الجریمة توافر 422قبل تعدیل قانون العقوبات كانت المادة 

جاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال العام عكس نص القصد الجنائي العام الممثل في ات

مكرر من قانون العقوبات، فالركن المعنوي في الجرائم غیر العمدیة هو مجرد 119المادة 

، والمشرع الجزائري لم یعرف الخطأ الجزائي لكن استعمل عدة صور للتعبیر "الخطأ الجزائي"

.عنه

تقصیر في مسلك الإنسان لا یقع من عموما یمكننا تعریف الخطأ الجزائي بأنه 

شخص عادي وجد في نفس الظروف الخارجیة، الفقه یمیز بین نوعین من الخطأ، خطأ عدم 

.الاحتیاط، خطأ المخالفة
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من صور الخطأ عدم الاحتیاط الرعونة وعدم الاحتیاط أي سوء التقدیر وعدم التبصر 

وهذا العنصر الجوهري لهذه ،لانتباهالإهمال وعدم ابالعواقب، كذلك من صور عدم الاحتیاط

فهنا الفاعل یتخذ موقفا سلبیا عن القیام بما ،الركن المادي لها والركن المعنويالجریمة في 

هو واجب علیه وتركه التزاما مفروضا في مسلكه الشخصي والتخلي عن اتخاذ التدابیر 

لإجرامي وبالتالي حدوث والاحتیاطات والوسائل الضروریة والمناسبة لتفادي وقوع الفعل ا

النتیجة الضارة، وتتسع هذه الصورة لتشمل كافة المعالم قلة الإدراك وقصر المعرفة وانعدام 

الدرایة وانتفاء الحذر والتبصر والانتباه والإغفال، وقد عبر المشرع الجزائري عن هذه و الخبرة 

ط عدم مراعاة الأنظمة كما ، كما یشمل عنصر عدم الاحتیا"عدم الانتباه والإهمال" ـالصورة ب

تطرقنا إلیه وهو خطأ خاص ینص علیه القانون ویرتب المسؤولیة كما یقع بسببه من نتائج 

ضارة ولو لم یثبت على من ارتكبه أي نوع آخر من الخطأ، وعبارة الأنظمة تشمل بمفهومها 

فة معاقبا علیها ولو الواسع القوانین واللوائح التنظیمیة وعدم مراعاة الأنظمة یكون غالبا مخال

لم یترتب علیه أي ضرر، فالإهمال الجسیم في نطاق الأموال والوظائف العامة هي صورة 

من صور الخطأ یشیر عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي 

في مثل ظروفه، وقوام القصد الجنائي هنا هو تصرف إرادي خاطئ یؤدي إلى حدوث 

.عها الفاعل أو كان یتوقعها ولكن لم یقبل إحداثها ولم یقبل وقوعهاالنتیجة توق

انتقاء المسؤولیة الجزائیة في جرائم الاعتداء على الائتمان :الفرع الثالث

.المصرفي

تباشر الدولة اختصاصها عن طریق موظفین عمومیین یعملون باسم الدولة ولحسابها 

ق الأفراد التي یحمیها القانون ،ومن ناحیة ،وإن ممارسة بعض هذه الاختصاصات تمس حقو 

أخرى فإن هذا المساس یقره القانون وذلك حمایة لأمن ومصلحة المجتمع هذا من جهة، 

ولانعقاد المسؤولیة الجزائیة في میدان القرار الائتماني لابد من توافر شروط یقرها القانون هذا 

.ما تناولناه سابقا
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، مل یتفق وضوابط الائتمان المصرفيمانیة بشكل متكالذا فإن استیفاء الدراسة الائت

فالقرار الائتماني یجب أن یسند إلى دراسة متكاملة تعكس نتائجها ما یؤول إلیه القرار 

الائتماني من قبول أو رفض المنح، فكیف إذن یستقیم الوضع إذا لم تكن هناك دراسة 

الائتمان وأهلیته الائتمانیة بصفة عامة ائتمانیة كافیة تعكس ماهیة الجدارة الائتمانیة لطالب 

اعتمادا على معلومات شفویة یقدمها العمیل طالب الائتمان، فقد ساق بعض  رجال الائتمان 

بالبنوك مجموعة من الحجج أهمها المرونة و السرعة في اتخاذ  القرار خاصة إذا كان 

أو كان یتعامل مع البنك العمیل له سابقة التعامل وعرف من تجربته في مرحلة من المراحل 

بنشاط معین ویرغب في تمویل نشاط آخر وكثیرا ما تواجه البنوك  هذه الحالات خلال العقد 

، فنجد على سبیل  المثال عمیل یتعامل مع البنك من خلال مجموعة شركات للحدید 1الأخیر

تقیم والصلب ثم یرغب في طلب تمویل نشاط سیاحي، فیعتمد بعض رجال البنوك على درجة

جدارته الائتمانیة المعدة سابقا في نشاطه الأول في استصدار قرار تمویل للنشاط الثاني على 

الرغم من أن النشاط المطلوب تمویله هو نشاط جدید لعمیل سبق اختبار جدیة معاملاته إلا 

أنها في الحقیقة تنطوي على مخاطر یجب أن تؤخذ في الحسبان عند استصدار القرار 

ي، فعلى الرغم من توافر قدر كبیر من المعلومات تكون متاحة بالفعل عن العمیل الائتمان

وسوابق تعامله الإیجابي، إلا أن هذا لا یعد كافیا، حیث یتطلب الأمر الحكم على درجة 

مدى ملاءمة النشاط الولید لاحتیاجات السوق ومدى علاقة النشاط بخبرة العمیل ،فهذه 

ة موضوعیة وبأسلوب مقبول درءا لأیة مخاطر قد تلحق بالبنك الأمور یلزم تقدیرها بطریق

والعمیل معا، وبالتالي یتأثر البنك من فشل النشاط الجدید وتأثیر هذا النشاط على النشاط 

وبصفة عامة فإن عملیة  منح الائتماني تمر بعدد من المراحل واجبة الدراسة تبدأ بطلب العمیل، المناقشة المكتتبة -1

واقتصادیامالیاالعمیلالطلبتقییم،سوقي والبنكي للعمیلالاستعلام الللعمیل بمقر البنك، زیادة محل النشاط العقلي للعمیل، 

الائتماني لاتخاذ القرار بمنح الائتمان من عدمه المتابعة المستمرة للحالة الائتمانیة بكل جوانبها، العرضمذكرةإعدادوفنیا،

صل إلى قرار الائتماني الأمثل وفي كل مرحلة من المراحل اتخاذ القرار الائتماني یتم تأثیر مجموعات من العوامل للتو 

صلاح إبراهیم شحاتة، المرجع السابق، :یراجع.بالقواعد العامة للائتمانبالقبول أو بالرفض أو التعدیل، وتلك المراحل تبدأ 

.810عبد الحمید الشواربي ومحمد عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص :یراجع أیضا. 480ص 
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الأول، فهنا لابد أن نقوم بتقییم الجدارة الائتمانیة ككل تشمل كافة الأنشطة التي یعمل فیها 

.كلللحكم على جدارته الائتمانیة ك

من جهة أخرى عدم تعارض القرار الائتماني مع القانون أو تعلیمات البنك المركزي 

أو مع سیاسة البنك الداخلیة، فمن البدیهي أن یأتي القرار الائتماني متوافقا مع القوانین 

واللوائح وتعلیمات البنك المركزي، فإذا ما حظر القانون أو حظرت تعلیمات البنك المركزي 

ط معین یجب على السلطة المانحة عدم إصدار القرار الائتماني، بل وعلى معد تمویل نشا

الدراسة الائتمانیة التصدي لها مثال ذلك ما یحظر القانون من إقراض أعضاء مجلس الإدارة 

ه ، وقد تحظر تعلیمات البنك المركزي تمویل نشاط معین، 1البنك نفسه ومراقبي حسابات

ئتمان عدم اختراق التعلیمات الداخلیة للبنك باعتبارها منهج وكذلك من واجبات جهة منح الا

الإنتاج حظر تمویل شركاتعمل واجب الإتباع، فإذا كانت السیاسة الائتمانیة للبنك ت

السینمائي بما ینطوي علیه من مخاطر فعلى صانع القرار الالتزام بهذا الحظر وإلا تعرض 

.نیة كاملةللمساءلة حتى ولو استوفى الدراسة الائتما

من جهة أخرى لابد أن یكون القرار الائتماني في حدود الصلاحیات الائتمانیة 

لممول المخولة وتتوزع السلطات تدریجیا وفق درجة تقییم الجدارة الائتمانیة الممنوحة للنشاط ا

ومؤدى ذلك كله أن كل سلطة من سلطات منح الائتمان ،في ضوء المخاطر المحیطة به

حیات ائتمانیة یطلق علیها سلطة تقدیر لمنح الائتمان، ولا یجوز لأي من هذه یتقرر لها صلا

السلطات تجاوز تلك الحدود  الموضوعة إلا بعد مراجعة الجهة صاحبة الصلاحیة أو مجلس 

إدارة البنك في ذلك باعتباره الجهة الأصیلة باعتماد لوائح البنك، ومن البدیهي أن خروج 

الإطار الموضوع للصلاحیات لیس له ما یبرره لأن تلك الصلاحیات السلطة الائتمانیة على 

.817، المرجع السابق، ص ومحمد عبد الحمید الشواربيواربي عبد الحمید الش-1
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صدرت لتطبیقها والالتزام بها إذ یجب على كل سلطة أن تتمسك بالحدود المقررة لها دون 

.1زیادة باعتبارها سقفا لا تتعداه

من جهة أخرى في مجال الائتمان فإن كفایة الضمانات العینیة تعد قرینة على هدم 

تیلاء، فالبنك عندما یحصل على ضمانات تحسبا لفشل العملیات الائتمانیة قد جریمة الاس

تفادى كل الأضرار المحتملة التي تمنع البنك من تحصیل دیونه مما یشكك في توافر قصد 

تسهیل الاستیلاء في حق المتهمین، فأي إخلال بالتزام أو بشرط من الشروط اللازمة یؤدي 

عن القرار الائتماني ،لكن فیه حالات یقر فیها المشرع بحمایة إلى قیام المسائلة الجزائیة

الموظف العام جزائیا ولا تسلط علیه العقوبة في إطار المساءلة الجزائیة إذا توافرت شروط 

.معینة وهذا محل دراستنا

.إباحة فعل الموظف العام:البند الأول

وأسند له هذا الخطأ إذا ارتكب شخص طبیعي خطأ جزائیا عمدیا كان أو غیر عمدي

فإنه یتحمل مبدئیا المسؤولیة الجزائیة المترتبة عنه، ومن ثم یمكن إدانته والحكم علیه قضائیا 

بعقوبة جزائیة ولكن الأمر لا یكون هكذا في كل الأحوال إذ نص القانون على حالات ترتكب 

ذلك إذا ارتكب الفعل فیها أفعال مخالفة للقانون ومع ذلك لا یعاقب مرتكبها جزائیا، ویحدث 

:ومنها2في ظل سبب من أسباب الإباحة

الفعل الذي یأمر به القانون وهو بوجه عام الفعل الذي یقوم به الموظف عند أدائه -1

مهمته فما قام به الموظف عمومي هنا هو بأمر من القانون فالقانون هو الذي ألزمهم 

.الإجراميبإتیان هذه الأفعال التي فقدت بذلك طبعها 

.818عبد الحمید الشواربي ومحمد عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق، ص -1
"من قانون العقوبات بقولها 39دة الما-2 ...."لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون:
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الأفعال التي یأذن بها القانون وتأخذ هنا عبارة القانون مدلولا أوسع حیث یتفق -2

القضاء الفرنسي والمصري على أنها لا تقتصر على القانون في حد ذاته بل تتعداه 

.لتشمل العرف وهذا ما یتفق علیه مع واقعنا في الجزائر

الإذن من العرف وقد یكون الإذن قد یكون الإذن من القانون في حد ذاته وقد یكون

.من الشریعة الإسلامیة أیضا سواءا اعتبرناها قانونا أو عرفا

إذا كان التشریع الجزائري لا یقر إلا بالفعل الذي یأمر أو یأذن به القانون فإن القانون 

المقارن لاسیما منه الفرنسي والمصري یعرف صورة أخرى للأفعال المبررة ذات الصلة وهي 

السلطة الشرعیة ویتعلق الأمر هنا بالحالة التي یأتي فیها الفاعل بفعل أمر من سلطة أمر

عمومیة وبمقتضى هذا النص، فالقاعدة هي إعفاء المرؤوس من المسؤولیة الجزائیة عند 

تنفیذه أمر السلطة الشرعیة ولا تقوم مسؤولیته إلا استثناءا، ویشترط لذلك أن تكون عدم 

معنى إذا كانت عدم المشروعیة غیر ظاهرة أي عادیة أفلت المرؤوس من المشروعیة ظاهرة ب

المساءلة، عن القانون الجزائري في إطار الإباحة لأفعال الموظف العمومي إذا كان القانون 

قد أمر أو أذن بالفعل دون مسألة أمر السلطة الشرعیة، فهذا المساس بحقوق الأفراد یحمیه 

فلا مساءلة للموظف العمومي وهذا حمایة لأمن ومصلحة القانون ویقره ویأذن به إذن

.المجتمع

.قیام السبب الأجنبي:البند الثاني

دور العلاقة السببیة في المسؤولیة الجزائیة أنها شرط لقیامها ویعني ذلك أنها أحد 

أنه لا قیام للمسؤولیة ما لم :شروطها إلى جانب شروط أخرى، وهنا تستخلص نتیجتان

تتوافر علاقة سببیة والثانیة یعني أنها غیر كافیة وحدها لقیام هذه المسؤولیة، العلاقة السببیة 

تربط ما بین الفعل والنتیجة الإجرامیة، وجوهرها أنها مجموعة من الآثار هي صلة التي

المادیة التي ترتبت على الفعل مباشرة ثم تطورت وتلاحقت حتى تبلورت في النهایة في 
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ویعني ذلك أن لها طبیعة مادیة ویقتضي ذلك أن تحل في ركن ،صورة النتیجة الإجرامیة

علاقة السببیة هي عنصر للركن المادي سیكتمل بها كیانه الجریمة ذي الطبیعة المادیة ،فال

وهي شرط وعنصر للمسؤولیة الجزائیة فتوافرها ضروري لقیامها، وإن الدفع بانقطاع رابطة 

سببیة وتوافر حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي في الواقعة یشترط لتوافرها أن لا یكون 

على منعه، والمعیار المتتبع في القوة القاهرة هو للجاني ید في حصول الضرر أو في قدرته 

عدم إمكان التوقع وعدم إمكان الدفع، والقوة القاهرة أو الحادث الفجائي سببین ینفیان رابطة 

سببیة بین الخطأ والضرر، وقطع العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر یجب توافر شرطین، 

وهنا یجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الشرط الأول المتمثل في عدم إمكانیة التوقع، 

فجائي غیر ممكن التوقع ویستحیل دفعه، فإذا أمكن توقع الحادث حتى لو استحال دفعه لم 

یكن قوة قاهرة أو حادثا فجائیا ویجب أن یكون الحادث غیر مستطاع التوقع ، فالمعیار هنا 

ویتطلب أن یكون عدم موضوعي لا ذاتي وهو معیار لا یكتفي فیه بالشخص العادي 

الإمكان مطلقا لا نسبیا، الشرط الثاني والمتمثل في استحالة الدفع یجب أن تكون القوة القاهرة 

أو الحادث الفجائي مستحیل الدفع، فإذا أمكن دفع الحادث حتى ولو استحال توقعه لم یكن 

تفادي الضرر قوة قاهرة أو حادثا فجائیا، وكذلك یجب أن یكون الحادث من شأنه أن یجعل

مستحیلا والاستحالة هنا لابد أن تكون مطلقة فلا تكون استحالة نسبیة للمسؤول وحده بل 

.تكون بالنسبة لأي شخص یكون في موقف المسؤول

إن الاتجاه السائد یرى عدم التفرقة بین القوة القاهرة والحادث الفجائي لا من حیث 

قضاء الفرنسي یجعل منها تطبیقا واحدا للسبب المعنى وهذا ما أخذ به المن حیث ثر ولا الأ

أجنبي، وإذا دفع المسؤول  بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي وثبت للمحكمة صحة دفاعه 

كان هو السبب الوحید  في وقوع الضرر هنا انعدمت علاقة السببیة وانتفت بذلك المسؤولیة 

ا إلى شرط توافر العلاقة السببیة التي الجزائیة، ففي جرائم الاعتداء على الائتمان كما تطرقن

المتمثل في الاستیلاء على أموال البنك )الموظف العمومي(تربط بین الضرر وسلوك الفاعل 
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إهماله في هذه الأموال فلا تقوم الجریمة إذا انتفت العلاقة السببیة بین فعل الاستیلاء أو و 

ب والزلزال، البراكین، الانقلابات، الإهمال والضرر، ومن حالات القوة القاهرة كحالة الحر 

لذلك نرى أن انتفاء علاقة السببیة لیس له محل إلا من خلال القوة القاهرة كما سبق أن 

ذكرنا، لهذا ذهب رأي إلى انقطاع العلاقة السببیة إذا طرأت عوامل شاذة غیر متوقعة تجعل 

كرناه إذا كانت متوافرة على الوفاء بالائتمان متعذرا كما هو علیه في القوة القاهرة كما ذ

.شروطها أساسیة

.الجزاءات المقررة ضد مرتكبي جرائم الائتمان:المطلب الثاني

من إحدى صور الجزاء الجنائي نجد العقوبة والتي هي محل دراستنا یمكن تعریفها 

على أنها جزاء یقرره المشرع ویوقعه القاضي على من تثبت مسؤولیته في ارتكاب الجریمة، 

وتتمثل العقوبة في إیلام الجاني بالإنقاص من بعض حقوقه الشخصیة وأهمها الحق في 

.1الحیاة والحق في الحریة

من خلال ما تقدم إذا ما ثبت قیام جریمتي الاستیلاء للمال العام أو جریمة الإهمال 

، فهنا تسلط المسؤولیة )الموظف العمومي(المؤدي إلى ضرر مادي من طرف الجاني 

ئیة وتقرر العقوبة بمفهومها كما تطرقنا إلیه، وقد تطرق المشرع الجزائري للعقوبة لهذه الجزا

الجرائم  في إطار حمایة الائتمان سواء في قانون العقوبات أو قانون النقد والقرض والقانون 

.التجاري وهذا ما سوف نحاول دراسته

جندي  عبد الملك بك في :، یراجع أیضا217ئي العام، المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزا-1

"بقوله،2005، بیروت، 5سوعة الجنائیة، جالمو :كتابه بعنوان هي الجزاء الذي یوقع على مرتكب الجریمة لمصلحة :

".الهیئة الاجتماعیة

وألم العقاب هو أذى یلحق بالمجرم فیصیبه . هللقانون أو أوامر ...یصیب الجاني جزاء له على مخالفتهوهي عبارة عن ألم 

وفكرة الألم هذه لا تنفصل عن نظریة العقاب فهي التي تتمیز بها العقوبة عن . إلخ ...في جسمه أو ماله أو حقوقه أو شرفه

منح غیرها من الوسائل القسریة، وبذلك تختلف العقوبة عن تدابیر الأمن التي تتخذ قبل ارتكاب الجریمة لتفادیها أو

 ...."وقوعها
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.موال البنوكالجزاءات المقررة في جریمة الاستیلاء على أ:الفرع الأول

نص المشرع الجزائري على الجزاءات المقررة في هذه الجریمة سواء في قانون الوقایة 

.من الفساد ومكافحته أو قانون النقد والقرض والقانون التجاري كذلك

مة من بالنسبة لقانون العقوبات یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات وبغرا

ف عمومي یختلس أو یتلف أو یبدد أو یحتجز كل موظ 1.000.000ج إلى .د200.000

عمدا وبدون وجه حق أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كیان 

آخر، أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة 

.1عهد بها إلیه بحكم وظائفه أو بسببها

ریم الفعل وإقرار الجزاءات یعاقب بالحبس من سنة واحدة تطرق القانون التجاري  لتج

ج بإحدى هاتین العقوبتین .د 200.000ج إلى .د 20.000إلى خمس سنوات وبغرامة من 

:2فقط

رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون الذین یباشرون عمدا 

جرد أو بتقدیم قوائم جرد مغشوشة، توزیع أرباح صوریة على المساهمین دون تقدیم قائمة لل

رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یتعمدون نشر أو تقدیم 

میزانیة للساهمین غیر مطابقة للواقع لإخفاء حالة الشركة الحقیقیة ولو في حالة عدم وجود 

مدیروها العامون الذین وتوزیع للأرباح، رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو

یستعملون عن سوء نیة أموال شركة أو سمعتها في غایات یعلمون أنها مخالفة لمصلحتها 

لأغراض شخصیة أو بتفصیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر 

مباشرة، رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یستعملون عن 

.من قانون العقوبات 29المادة -1
.من القانون التجاري 3الفقرة  811المادة -2
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وء النیة وبهذه الصفة مالهم من سلطة أو حق في التصرف في الأصوات استعمالا یعلمون س

أنه مخالف لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم 

.فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

قد كما نص المشرع الجزائري على العقوبات الجزائیة لهذه الجریمة في قانون الن

5.000.000عشر سنوات وبغرامة من یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى، 1والقرض

ج دون المساس بتطبیق عقوبات أكثر جسامة الرئیس أو .د 10.000.000إلى ج .د

أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرون العامون لبنك أو  مؤسسة مالیة إذا استعملوا ملك 

استعمالا منافیا لمصالح هذه المؤسسة لأغراض تفید المؤسسة بسوء نیة وعمدا أو أموالها 

مصلحتهم الشخصیة أو لرعایة شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم فیها مصالح مباشرة أو 

.غیر مباشرة

یعاقب بالعقوبات نفسها دون المساس بتطبیق عقوبات أكثر جسامة الرئیس أو 

الیة إذا استعملوا سوء نیة أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرون العامون لبنك أو مؤسسة م

وعمدا السلطات أو الأصوات المخولة لهم بحكم هذه الصفة استعمالا منافیا لمصالح 

المؤسسة لأغراض تفید مصالحهم الشخصیة أو لرعایة شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم 

.فیها مصالح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

الحرمان من أحد الحقوق یمكن أن یتعرض مرتكب المخالفة زیادة على ذلك 

من قانون العقوبات أو العدید من هذه الحقوق ومن المنع 14المنصوص علیها في المادة 

.من الإقامة و ذلك لمدة سنة  على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

 132و 131یكون العقاب المستوجب في الحالات المنصوص علیها في المادتین 

المختلسة أو المبددة أو المحجوزة عمدا بدون وجه حق تعادل أعلاه إذا كانت قیمة الأموال

.من قانون النقد والقرض السابق الذكر133-131المواد -1
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أو تفوقها السجن المؤید وغرامة من  دج10.000.000عشرة ملایین دینار 

1.ج.د 50.000.000إلى خمسون ملیون دینار  دج20.000.000

والذي  یحدد شروط الترخیص بإقامة تعاونیات الادخار 03-08كما نص نظام رقم 

"بقولها61دها على الجزاء لهذه الجریمة في مادته والقرض واعتما یعاقب أعضاء مجلس :

الإدارة أو المراقبون أو أعضاء لجنة القرض أو المدیر العام للتعاونیة إذا استعملوا بسوء نیة 

أموال التعاونیة  أو قروضها استعمالا یعلمون أنه مناف لمصلحتها أو ارتكبوا جنحة خیانة 

...."من قانون العقوبات376المنصوص علیها في أحكام المادة الأمانة بالعقوبات

من خلال هذه المواد المقررة بجریمة الاستیلاء على أموال البنوك نلاحظ أن المشرع 

الجزائري قرر عقوبات أصلیة وتكمیلیة ضد ممثلي البنوك والمؤسسات المالیة الذین یستغلون 

.أموال البنوك لأغراضهم الشخصیة

-133مة الاستیلاء على أموال البنوك والتي أقرها المشرع في نص المادتین في جری

من القانون التجاري جاءت الجزاءات ضد 811من قانون النقد والقرض وفي المادة 131

ممثلي المؤسسات البنوك دون مساءلة البنك الشخص المعنوي، وكرس المشرع الجزائري 

مخالفة التشریع المتعلق بقمع 22-96ر رقم مسؤولیة البنك كشخص معنوي فقط في الأم

فهنا أقر صراحة على ،ین بالصرف وحركة رؤوس أموال من وإلى الخارجوالتنظیم الخاصی

، لكن في جرائم الائتمانیة وبالأخص في جریمة 2المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

اعتباري واكتفى بتوقیع الاستیلاء لم ینص المشرع على مسؤولیة المؤسسة المالیة كشخص 

العقوبات على ممثلین لهذه المؤسسات المالیة حسب ما جاء في المواد السابقة الذكر، 

.والعقوبة إما أن تكون عقوبة أصلیة أو تكمیلیة وهذا هو محور دراستنا

.السابق الذكر.من قانون النقد والقرض133المادة -1
تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص " على أن  ن القانون السابق الذكرالمادة الخامسة م-2

".غرامة، مصادرة محل الجنحة، مصادرة وسائل النقل:علیها في هذا الأمر العقوبات الآتیة 
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.العقوبات الأصلیة:البند الأول

الجریمة بالحبس من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على هذه29تعاقب المادة 

.سنواتعشرمن سنتین إلى 

إذا كان الجاني رئیسا أو عضو مجلس إدارة أو مدیرا  عاما لبنك أو مؤسسة مالیة 

یطبق علیه القانون المتعلق بالنقد والقرض، والذي یتضمن عقوبات أشد من تلك المقررة في 

عشر سنوات وغرامة إلى  خمس سنواتالقانون المتعلق بمكافحة الفساد وتكون الحبس من 

ج إذا كانت قیمة الأموال محل الجریمة أقل .د10.000.000ج إلى .د 5000.000من 

.من القانون نفسه132ج وهذا عملا بأحكام المادة .د 10.000.000عن 

إذا كانت دج 50.000.000ج إلى .د 20.000.000السجن المؤبد وغرامة من 

ج أو تفوقها وهذا ما قضت به نص .د 10.000.000قیمة الأموال محل الجریمة تعادل 

من قانون النقد والقرض، ما نلاحظه أن المشرع الجزائري اكتفى بالعقوبة 133المادة 

الجنحیة لهذه الجریمة لكن بخلاف قانون النقد و القرض عقوبة أشد تصل إلى السجن 

ة، فهنا نحن المؤبد، وتشكل جنحة بالنسبة للقانون التجاري باعتبار البنوك شركات مساهم

بصدد مسائلة تعدد الأوصاف وهنا یثور التساؤل في هذه الصورة حول النص الواجب 

.التطبیق

من قانون العقوبات فإن النص الواجب التطبیق هو قانون النقد 32عملا بنص المادة 

والقرض باعتباره النص الذي یتضمن العقوبة الأشد فنحن هنا أمام التعدد الصوري لجرائم 

ون العام فیما بینها والأصل في قانون الجزائي أنه لا محل لتعدد العقوبات إذا كانت القان

1.الجریمة واحدة ولو تعددت أوصافها

"من قانون العقوبات الجزائري بقولها32المادة -1 یجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف :

".ن بینهاالأشد م
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تبعا لذلك یطبق قانون النقد والقرض باعتباره النص الأشد والواجب التطبیق وهنا 

عشر سنوات إلى خمس تكون عقوبة حسب قانون النقد والقرض وكما ذكرنا الحبس من 

إذا كانت قیمة الأموال محل  دج10.000.000ج إلى .د 5000.000سنوات وغرامة من 

من قانون النقد والقرض، 131ج عملا بنص المادة .د 10.000.000الجریمة أقل عن 

دج إذا كانت قیمة الأموال 50.000.000دج إلى 20.000.000السجن المؤبد وغرامة من 

.دج أو تفوقها10.000.000محل جریمة تعادل 

تخضع هذه الجریمة المرتكبة إلى قواعد تخفیف وتشدید العقوبة وفقا للقواعد العامة إذا 

توافرت بها ظروف خاصة، وهنا یمكن تشدید العقوبة في حالة ما إذا كان الجاني ینتمي إلى 

ون من قانون الوقایة من الفساد كأن یك48إحدى الفئات المنصوص علیها في نص المادة 

موظف یمارس وظیفة علیا في الدولة الذین یشغلون على الأقل وظیفة نائب مدیر بالإدارة أو 

ما یعادل هذه الرتبة في المؤسسات العمومیة فهنا تشدد العقوبة، هذا من جهة ومن جهة 

أخرى تشدد العقوبة كذلك في حالة العود، في جنایات یشترط القانون العقوبات لتطبیق العود 

توافر شرطین، الشرط الأول وجود حكم سابق نهائي وهنا یشترط في العود أن تكون لابد من

الجریمة الجدیدة قد ارتكبت بعد حكم جزائي سابق نهائي والمقصود هو الحكم الباث، ولا 

یكون كذلك إلا بانقضاء مواعید الطعن أو بالفصل في الطعن بالنقض، الشرط الثاني جریمة 

ارتكاب جریمة ثانیة بعد الحكم الأول النهائي على أن تكون لاحقة ویشترط في العود

الجریمة الثانیة مستقلة عن الجریمة الأولى المحكوم فیها، ولتطبیق أحكام العود یقتضي أن 

یثبت في القرار الطابع النهائي للعقوبة السابقة، وفي الجنح یضاف إلى هذان الشرطان 

الجدیدة خلال فترة معینة حددها المشرع تارة المذكورین شرط ثالث وهو ارتكاب الجنحة 

بعشر سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة وتارة بخمس سنوات، وقد یضاف إلى الشروط 

المذكورة شرط رابع هو التماثل بین الجنحة الأولى التي صدر فیها الحكم النهائي والجنحة 
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ة بتطبیق العود حال توافر شروطه اللاحقة لها، في كل الأحوال فإن القانون لا یلزم القضا

.ومن ثم فإن  تطبیق أحكام العود أمر جوزاي  متروك لتقدیر قضاة الموضوع

العود في مواد الجنایات والجنح بالنسبة للشخص الطبیعي ینص قانون العقوبات علیه 

وهنا إذا سبق الحكم نهائیا  على الموظف 03مكرر54مكرر إلى 54من المواد من 

من أجل جنایة أو جنحة معاقب علیها قانونا بعقوبة حدها أقصى یزید عن خمس العمومي 

سنوات حبسا وارتكبت جنایة فان الحد أقصى للعقوبة الجنائیة المقررة یصبح السجن المؤبد 

سنة سجنا، وبرفع الحد الأقصى عشرونقصى لهذه العقوبة المقررة قانوناإذا كان الحد الأ

إلى الضعف إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنایة للعقوبة السالبة للحریة 

سنوات سجنا، ویرفع كذلك الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى عشریساوي أو یقل عن 

هنا إذا سبق الحكم نهائیا 1مكرر 54الضعف و الحالة الأخرى الواردة في نص المادة 

أو جنحة معاقب علیها قانونا عقوبة حدها على ممثل المؤسسة المالیة من أجل جنایة

الأقصى یزید عن خمس سنوات وارتكب خلال العشر سنوات التالیة لقضاء العقوبة  السابقة 

جنحة معاقب علیها بنفس العقوبة فان الحد أقصى للعقوبة الحبس والغرامة مقررة لهذه 

لى عشرین سنة إذا كان الجنحة یرفع إلى ضعف، وترفع الحد أقصى للعقوبة سالبة الحریة إ

سنوات وإذا كان هذا الحد عشرالحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنحة یزید عن 

1.یساوي  عشرون سنة حبسا فإن الحد الأدنى لهذه العقوبة یرفع وجوبا إلى الضعف

الحالة الثالثة إذا سبق الحكم نهائیا على مسیري البنك المرتكب للجریمة من أجل 

یة أو جنحة معاقب علیها قانونا بعقوبة  حدها الأقصى یزید عن الخمس سنوات حبسا جنا

وارتكب خلال الخمس سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة جنحة معاقبا علیها قانونا بعقوبة 

.من قانون العقوبات الجزائري1مكرر 54المادة -1
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حدها الأقصى یساوي أو یقل عن خمس سنوات فان الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة 

1.برفع وجوبا إلى الضعفالمقررة لهذه الجنحة

من أجل جنحة )جاني(الحالة الأخیرة وهنا إذا سبق الحكم نهائیا على الموظف العام 

وارتكب خلال الخمس سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة 

یرفع وجوبا بمفهوم قواعد العود، فإن الحد أقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة

2.إلى الضعف 

من جهة أخرى یستفید الجاني بالإعفاء من العقوبات أو بتخفیضها حسب الظروف 

ووفق الشروط المنصوص علیها في قانون العقوبات، وهنا نجد حالات محددة في القانون 

على سبیل الحصر  یتم فیها إعفاء المتهم من العقوبة رغم قیام الجریمة وهو ما یسمى بنظام 

الإعفاء من العقوبة، وهو نظام یمحو المسؤولیة الجزائیة عن الجاني رغم ثبوت إدانته، وهنا 

ة یعفى الجاني من العقاب لیس بسبب انعدام الخطأ إنما لاعتبارات وثیقة الصلة بالسیاس

إطار ما یسمى بالظروف ، وكذلك یجوز تخفیض العقوبة فيالجنائیة وبالمنفعة الاجتماعیة

مد المشرع نظام الظروف المخففة منذ صدور قانون العقوبات تالجزائر اع فيالمخففة و 

من قانون 53وتركها لتقدیر القاضي، فلم یحصرها ولم یحدد مضمونها واقتصرت المادة 

العقوبات على بیان الحدود التي یصح للقاضي أن ینزل إلیها عند قیام الظروف المخففة 

المخفف ظرفا خارجیا ذو صلة بالجریمة أولا حقا ولكل قضیة وظروفها، فقد  یكون الظرف

علیها أو ظرفا ذاتیا متعلقا بالجاني، وعلیه یجوز للجهات القضائیة إفادة كل محكوم علیه 

.بالظروف المخففة وهي تطبق على كافة الجرائم سواء كانت جنایات أو جنح أو مخالفات

.قانون العقوبات الجزائريمن2مكرر 54المادة -1
.من نفس القانون3مكرر 54المادة -2
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وف المخففة یجوز تخفیض في مواد الجنایات إذا تقرر إفادة الشخص المدان بالظر 

سنوات سجنا إذا كانت العقوبة عشر، 1العقوبة المنصوص علیها في القانون إلى حد أدنى

سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، خمسالمقررة قانونا هي الإعدام، 

عشرینلى إ عشرسنوات حبسا إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي السجن المؤقت من ثلاث

.سنواتعشرإلى خمس سنة، سنة واحدة حبسا إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت من 

سنوات سجنا إذا كان خمسالسابقة الذكر 53فما یهمنا الفقرة الثانیة من المادة 

هي السجن المؤبد، هنا یكون المحكوم )الجاني(العقوبة المقررة قانونا للموظف العمومي 

علیه في حالة عود وطبقت علیه العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فهنا القاعدة ینصب 

.نوناالتحقیق الناتج عن تطبیق الظروف المخففة على الحدود القصوى الجدیدة المقررة قا

وهي الحالة التي یكون فیها المتهم 1مكرر 53الحالة كذلك الواردة في نص المادة 

:2مسبوقا قضائیا، وهنا نمیز بین فرضین

إذا كانت الغرامة غیر مقررة أصلا في النص المعاقب على الجریمة یجوز الحكم 

ا باختلاف العقوبة على المستفید من العقوبة السالبة للحریة المخففة بغرامة یختلف مقداره

إذا كانت العقوبة  دج1.000.000إلى  دج500.000المقررة للجریمة المرتكبة، وتكون من 

.المقررة هي السجن المؤبد

إذا كانت الغرامة مقررة أصلا في النص المعاقب على الجریمة یستوجب في هذه 

.الحالة النطق بالغرامة مع العقوبة السالبة الحریة

.من قانون العقوبات الجزائري53المادة -1
"من قانون العقوبات5مكرر53یعد مسبوقا قضائیا حسب نص المادة -2 طبیعي محكوم علیه بحكم نهائي كل شخص :

".بعقوبة سالبة للحریة سواء كانت نافذة أو مع وقف التنفیذ من أجل جنایة أو جنحة من القانون العام

 .297صانظر بالتفصیل أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، .وهو مفهوم أوسع من مفهوم العود
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عقوبة المقررة هي السجن المؤبد وكانت الغرامة غیر مقررة أصلا هكذا إذا كانت ال

یجوز تخفیض العقوبة السالبة للحریة إلى خمس سنوات سجنا، كما یجوز الحكم على الجاني 

ج .د 500.000ج على أن لا تقل عن .د 1.000.000ج إلى .د500.000بغرامة من 

تختلف آثار منح الظروف المخففة هذا عن جنایات أما عن الجنح فهي على غرار الجنایات 

في مواد الجنح بحسب العقوبة المقررة في القانون والسوابق القضائیة للمحكوم علیه غیر 

:بوق قضائیا وهي على النحو التاليمس

الحالة التي یكون هنا المحكوم علیه غیر مسبوق قضائیا، فهنا إذا كانت العقوبة 

:نا إماالمقررة قانونا هي الحبس والغرامة فه

إلى شهرین والغرامة الحكم بالحبس والغرامة معا وهنا یجوز تخفیض العقوبة الحبس 

عن الحد على ألا تقل العقوبة المحكوم بهاج وإما بالحكم بالحبس فقط د 20.000إلى 

الأدنى المقرر للجریمة المرتكبة، وإما الحكم بالغرامة فقط على ألا تقل العقوبة المحكوم بها 

.لحالة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجریمة المرتكبةفي هذه ا

إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس والغرامة أو إحداهما فهنا إما الحكم 

  .ج.د 20.000بالحبس والغرامة معا مع جواز تخفیض الحبس إلى شهرین والغرامة إلى 

فیض العقوبة إلى شهرین إذا كانت العقوبة الحبس هي وحدها المقررة فهنا یجوز تخ

  .ج.د 500.000ج ولا تتجاوز .د 20.000ویجوز استبدالها بالغرامة على ألا تقل عن 

إذا كانت عقوبة الغرامة وحدها المقررة یجوز تخفیض العقوبة الغرامة إلى حد 

  .ج.د 20.000

).بما فیها حالة العود(الحالة التي یكون فیها المحكوم علیه مسبوقا قضائیا 
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إذا كانت الجنحة المرتكبة عمدا كما هو في جریمة الاستیلاء باعتبارها جریمة فهنا

إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس أو الغرامة فلا یجوز :عمدیة یمیز بین فرضیات

تخفیض عقوبة الحبس ولا عقوبة الغرامة إلى أقل عن الحد الأدنى المقرر للجنحة المرتكبة، 

رة هي الحبس والغرامة فهنا یجب الحكم بالعقوبتین معا مع جواز وإذا كانت العقوبة المقر 

تخفیضها إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة، وإذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس 

فقط یجوز تخفیض عقوبة الحبس إلى الحد الأدنى المقرر للجنحة و لا یجوز استبدال 

المقررة هي الغرامة یجوز تخفیض عقوبة الغرامة إلى الحبس بالغرامة، وإذا كانت العقوبة 

.الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة

أما عن الإعفاء من العقوبة هناك حالات محددة في القانون وعلى سبیل الحصر 

إعفاء المتهم من العقوبة رغم قیام الجریمة وهو ما یسمى بنظام الإعفاء من العقوبة وهي 

:كالتالي

هنا یتعلق الأمر أساسا بمن ساهم في مشروع الجریمة ثم یقدم خدمة عذر المبلغ ف-1

للجمیع بأن یبلغ العدالة عن الجریمة المزمع ارتكابها أو عن هویة المتورطین فیها، 

ولقاء هذه الخدمة رأى المشرع أن یكافأ المبلغ بشرط أن یتم قبل البدء في تنفیذ 

.ى معرفة مرتكبي الجریمةالجریمة أو الشروع فیها وأن یساعد المبلغ عل

عذر التوبة وهو عذر مقرر لمن أنبه ضمیره فصحا بعد الجریمة وانصرف إلى محو -2

.آثارها بأن یبلغ السلطات العمومیة المختصة أو استجاب لطلبها قبل نفاذ الجریمة

علیه یستفید من العذر المعفى من العقوبة الفاعل أو الشریك الذي بلغ السلطات 

القضائیة أو الجهات المعنیة عن الجریمة وساعد على الكشف عن مرتكبیها الإداریة أو 

ومعرفتهم، ویستفید كذلك كما تطرقنا من تخفیض العقوبة الفاعل أو الشریك الذي ساعد بعد 

.مباشرة الإجراءات المتابعة
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فإذا توافرت حالة الإعذار المعفیة جاز لجهات الحكم بعد أن تتأكد من قیام الجریمة 

صریح بإدانة المتهم في الدعوى العمومیة والحكم بإعفائه من العقوبة والجزاءات البدیلة الت

لها، وإعفاء المتهم من العقوبة لا یمنع جهات الحكم من الفصل في الدعوى المدنیة عند 

الاقتضاء، فالإعفاء من العقوبة الذي یشمل العقوبات الأصلیة لا یمتد إلى دفع مصاریف 

.یمتد إلى مصادرة الأشیاءالدعوى كما لا 

نتطرق من جهة أخرى إلى تقادم العقوبة باعتبار جریمة الاستیلاء جریمة من جرائم 

الفساد فلا تتقادم العقوبة في جرائم الفساد بوجه عام في حالة إذا تم تحویل عائدات الجریمة 

.إلى الخارج، ویطبق قانون الإجراءات الجزائیة في غیر ذلك من الحالات

.العقوبة التكمیلیة:البند الثاني

العقوبة التكمیلیة لهذه الجریمة جاء بها المشرع الجزائري في قانون النقد والقرض كما 

تعرضنا إلیه، وهنا یمكن أن یتعرض مرتكب المخالفة زیادة على ذلك للحرمان من أحد 

ذه الحقوق من قانون العقوبات أو العدید من ه14الحقوق المنصوص علیها في المادة 

1.والمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

العقوبة التكمیلیة تكون إما إجباریة أو اختیاریة، فالأصل أن تكون جوازیة ومع ذلك 

فقد نص المشرع على حالات یكون فیها بعض العقوبات التكمیلیة إلزامیة ومن أهم العقوبات 

:التكمیلیة نجد

ان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، ومضمون هذه الحقوق العزل الحرم

أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة الحرمان من حق الانتخاب والترشح، 

"بقولهاض السابق الذكر من قانون النقد والقر 132/2المادة -1 ویمكن أن یتعرض مرتكب المخالفة زیادة على ذلك :

من قانون العقوبات أو من العدید من هذه الحقوق ومن المنع من 19للحرمان من أحد الحقوق المنصوص علیها في المادة 

.الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل خمس سنوات على الأكثر
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عدم الأهلیة لتولى مهام مساعد محلف أو خبیر أو الإدلاء بالشهادة على عقد أو أمام 

، عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو مقدما، سقوط حقوق القضاء إلا على سبیل الاستدلال

الولایة، في حالة الحكم بعقوبة جنائیة یجب على القاضي أن یأمر بها لمدة أقصاها عشر 

سنوات وتسري مدة الحرمان من الحقوق من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو من الإفراج عن 

ن یقضي بها أو یتخلى فالأمر المحكوم علیه وفي جنح أمر جوازي للقاضي یمكن له أ

اختیاري في الجنح ویكون محصورا في الجنح التي نص فیها القانون صراحة على الحكم 

.بهذه العقوبة

نشر الحكم أو تعلیقه ویقصد به نشر الحكم الإدانة بأكمله أو مستخرج منه فقط في 

كم على أن لا تتجاوز جریدة أو أكثر تعینها المحكمة أو تعلقه في الأماكن التي یبینها الح

مدة التعلیق شهرا واحدا ویكون ذلك على نفقة المحكوم علیه في حدود ما تحدده المحكمة 

لهذا الغرض من المصاریف، تكون هذه العقوبة إلزامیة عندما یكون فیها نشر الحكم إلزامیا 

لحكم عقوبة وتكون هذه العقوبة اختیاریة، فقد ینص هنا القانون على حالات یكون فیها نشر ا

.تكمیلیة اختیاریة

تحدید الإقامة، وهنا إلزام المحكوم علیه بالإقامة في تطابق إقلیمي یعینه الحكم لمدة 

لا تتجاوز خمس سنوات یبدأ تنفیذ هذه العقوبة من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج 

.1عن المحكوم علیه

لقضائیة بالمنع من الإقامة أو المتعلق بتنفیذ الأحكام ا80-75جاء الأمر رقم 

12بتحدید الإقامة لتنظیم كیفیة تطبیق الحكم القاضي بتحدید الإقامة، هكذا نصت المادة 

من الأمر المذكور على تبلیغ الحكم القضائي القاضي بتحدید الإقامة إلى المحكوم علیه 

ومن الجائر أن بموجب قرار  یصدر عن وزیر الداخلیة یحدد فیه مكان الإقامة الجبریة، 

.248ابق، ص أحسن بوسقیعة، المرجع الس-1
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یتضمن هذا القرار فرض تدابیر رقابة على المحكوم علیه لهذه العقوبة مثیلة لتلك التي 

.تفرض على الممنوع من الإقامة

من أجل جنایة أو جنحة ف على أنه حظر تواجد المحكوم علیهعرّ المنع من الإقامة ی

الجنح وعشر سنوات في أماكن معینة وتكون المدة القصوى لهذا الخطر خمس سنوات في 

في الجنایات ما لم بنص القانون على خلاف ذلك، فیما یتعلق بتطبیق هذه العقوبة تمیز 

المادة الثاني عشر بین حالتین، الحالة الأولى إذا كان المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة 

ق علیه المنع للحریة أي وجود عقوبة السجن أو الحبس النافذ مع المنع من الإقامة فهنا یطب

من الیوم الذي ینتهي فیه الحرمان من الحریة أي تبدأ من یوم إخلاء سبیل المحكوم علیه، 

الحالة الثانیة وفي حالة ما إذا تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة لا تطرح في هذه 

80-75الحالة الفترة التي یقضیها في الحبس من مدة المنع من الإقامة، وقد نظم الأمر رقم 

السابق الذكر كیفیة تطبیق الحكم القاضي بمنع الإقامة، وقائمة الأماكن التي منع الإقامة یتم 

تحدیدها بموجب قرار یصدر عن وزیر الداخلیة وتبلغ للمحكوم علیه، ومن الجائز أن 

یتضمن هذا القرار فرض تدابیر رقابة على المحكوم علیه، وهكذا أجاز المشرع الحكم على 

دان لارتكابه جنایة أو جنحة بالمنع من الإقامة في التراب الوطني إما نهائیا أو كل أجنبي م

.لمدة عشر سنوات على الأقل الأكثر وذلك عندما ینص القانون على هذه العقوبة

بالنسبة لجریمة الاستیلاء التي تعد جریمة من جرائم الائتمان فقد نص المشرع 

قوبة المنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل الجزائري في قانون النقد والقرض على ع

وعلى خمس سنوات على الأكثر، فالأمر إلزامي، هنا بخلاف العقوبات غیرها الأخرى 

التكمیلیة فهي جوازیة یمكن للقاضي إضافة على العقوبة المنع من الإقامة أن یحكم 

.بالعقوبات التكمیلیة

ویتمثل في حرمان المحكوم علیه من الحجر القانوني وهي كذلك عقوبة تكمیلیة، 

ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة وتبعا لذلك تدار أمواله طبقا للإجراءات 
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المقررة في حالة الحجر القضائي ویتولى إدارة أموال المحجور علیه إما ولیه أو الوصي، و 

ایة أمواله، ویكون الحجر إلزامیا إذا لم یكن له لا ولي ولا وصي تعین له المحكمة مقدما لرع

.في حالة الحكم بعقوبة جنائیة لكن یتعین هنا أن تأمر به الحكم القاضي بعقوبة جنائیة

المنع من ممارسة مهنة أو نشاط، یجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جنایة 

مة التي أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط إذا أثبت للجهة القضائیة أن الجری

ارتكبها لها صلة مباشرة بمزاولتها وأن ثمة خطرا في استمرار ممارسة لأي منهما، ومدة المنع 

بعشر سنوات على الأكثر في حالة الإدانة من أجل جنایة وخمس سنوات في حالة الإدانة 

، ویكون المنع 1ویبدأ سریان المنع من الیوم الذي تصبح فیه العقوبة نهائیة.من أجل جنحة

ن ممارسة مهنة أو نشاط كعقوبة إلزامیة المحكوم علیه بعقوبة جنائیة أو جنحیة وتكون م

2.جوازیة في بعض الجرائم

الحظر من إصدار الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع، وهنا لجهات الحكم الحظر 

على المحكوم علیه إصدار الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع في حالة الإدانة من أجل 

ة أو جنحة حتى وإن كانت الجریمة المرتكبة لا علاقة لها بإصدار الشیكات أو جنای

باستعمال بطاقات الدفع، ویترتب على هذه العقوبة إلزام المحكوم علیه بإرجاع الدفاتر 

والبطاقات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه إلى المؤسسة المالیة المصدرة لها، غیر أن هذا 

ات التي تسمح للساحب بسحب الأموال لدى المسحوب علیه، الحظر لا یطبق على الشیك

كما لا یطبق على الشیكات المضمنة وقد حددت مدة الحظر بعشرة سنوات في جنایة وخمس 

سنوات  في حالة الإدانة من أجل جنحة وسریان الحظر یبدأ من الیوم الذي تصبح فیه 

.العقوبة نهائیة

.249أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
.مكرر من قانون العقوبات الجزائري16المادة -2
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الحكم هنا إقصاء المحكوم علیه من الإقصاء من الصفقات العمومیة لجهات 

الصفقات العمومیة في حالة الإدانة من أجل جنحة أو جنایة، ویترتب على هذه العقوبة منع 

المحكوم علیه من المشاركة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أیة صفقة عمومیة، ویكون 

من أجل جنحة الإقصاء لمدة عشر سنوات والإدانة بجنایة وخمس سنوات في حالة الإدانة

.ویبدأ سریان الإقصاء من الیوم الذي تصبح فیه العقوبة نهائیة

توقیف أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة 

وهنا للجهات القضائیة الحكم بإحدى العقوبات الآتیة، إما توقیف رخصة السیاقة وهنا تحرم 

اقة إما سحب رخصة السیاقة أي انتهاء صلاحیة المحكوم علیه من استعمال رخصة السی

رخصة السیاقة، إما إلغاء رخصة السیاقة مع المنع من استصدار رخصة جدیدة، ومدة 

التوقیف رخصة السیاقة ومدة سحبها خمس سنوات على الأكثر دون تمییز بین الجرائم ویبدأ 

.سریان العقوبة من الیوم الذي تصبح فیه العقوبة نهائیة

از السفر للجهات القضائیة هنا الحكم بسحب جواز السفر في حالة الإدانة سحب جو 

من اجل جنایة أو جنحة ومدة هذه العقوبة خمس سنوات دون تمییز بین جنایات وجنح ویبلغ 

.الحكم إلى وزارة الداخلیة وتبدأ سریان هذه العقوبة منذ تاریخ النطق بالحكم

الحكومة الأشیاء المحصلة من الجریمة التي المصادرة الجزئیة للأموال، وهي تملیك 

استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل، فهناك مصادرة عامة وهي تملیك الحكومة كل 

، وأیا كان نوع المصادرة فلا یجوز تطبیقها إلا بحكم 1أموال المحكوم علیه أو جزءا منها

لا على الأشیاء المضبوطة قضائي  بمناسبة جریمة من الجرائم، ولا یجوز أن تقع المصادرة إ

سواء كانت متحصلة من الجریمة أو من أدواتها، فلا مصادرة بغیر ضبط، وبهذه الصفة 

المصادرة هي عقوبة تكمیلیة لا یجوز توقیعها إلا تبعا لعقوبة أصلیة، ولتوقیعها لابد أن 

ت یصدر حكم من القاضي، إذ بغیر حكم قضائي یتعذر معرفة ما هي الأشیاء التي تحصل

.186، ص 2005، مكتبة العلم للجمیع، بیروت،  لبنان، 5جندي عبد الملك بك، الموسوعة الجنائیة، ج-1
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، ویجوز لجهات 1في الواقع من جریمة وما هي الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكابها

الحكم استبدال المصادرة عینا بقیمة الشيء نقدا وهو إجراء  معمول  ومن أجل تحصیل 

المبلغ الذي یمثل قیمة الشيء المصادر أجاز المشرع الفرنسي صراحة تطبیق الأحكام 

.2لبدني وهو الأمر الذي تجاوزه المشرع الجزائريالمتعلقة بالإكراه ا

المصادرة تكون عقوبة إلزامیة كما قد تكون عقوبة اختیاریة، فتكون عقوبة إلزامیة في 

حالة ارتكاب جنایة، وهنا تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانت تستعمل 

أو المنافع الأخرى التي استعملت في تنفیذ الجریمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهیئات

، وكذلك في حالة الإدانة لارتكاب 3لمكافأة مرتكبا لجریمة مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

جنحة أو مخالفة تأمر جهة الحكم لمصادرة الأشیاء المذكورة وجوبا إذا كان القانون ینص 

تى یكون الغیر حسن ، فح4صراحة على هذه العقوبة ومع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

النیة یجب أن یتوافر فیه شرطان وهما، أن لا یكون شخصیا محل متابعة أو إدانة من أجل 

الوقائع التي أدت إلى المصادرة، أن یكون لدیه سند ملكیة أو سند حیازة صحیح ومشروع 

.على الشيء القابل للمصادرة

منصوص علیها في اختلاس المصادرة الجزئیة للأموال قد یكون عقوبة اختیاریة وهي 

الممتلكات من قبل الموظف عمومي أو من في حكمه، وهذه قد تتدرج في إطار جریمة 

استیلاء والتي هي محل دراستنا، والملاحظ أن كل المصادرة الجزئیة للأموال تكون في جنح 

.189، صالسابقالمرجع جندي عبد الملك بك، -1
.285في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، الوجیز-2
 .286ص  نفسه،المرجع -3
"الغیر حسن النیة هو كالآتي-4 یعتبر من الغیر حسن النیة الأشخاص الذین لم یكونوا شخصیا محل متابعة أو إدانة من :

".ومشروع على الأشیاء القابلة للمصادرةأجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة والذین لدیهم سند ملكیة أو سند حیازة صحیح 
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على  إما إلزامیة وإما اختیاریة، وبالتالي مسألة المصادرة جریمة استیلاء الموظف العمومي

1.الأموال هي اختیاریة

.الجزاءات المقررة في جریمة الإهمال المتسبب في ضرر مادي:الفرع الثاني

ج إلى .د 50.000یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

ج كل قاضي أو موظف عمومي أو ضابط عمومي أو كل شخص ممن .د 200.000

لقانون بسبب إهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو من هذا ا119أشارت إلیهم المادة 

تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة أو أشیاء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود 

2.أو أموال منقولة وضعت تحت یده سواء بمقتضى وظیفته أو سببها

.العقوبة الأصلیة:البند الأول

50.000لى ثلاث سنوات وغرامة من تكون العقوبة الأصلیة الحبس من ستة أشهر إ

فهي عقوبة جنحیة وقد شدد  المشرع هذه العقوبة إذا توافر ظرف  ج.د 200.000ج إلى .د

من ظروف التشدید یؤدي إلى مضاعفة العقوبة كما علیه الحال في العود، فإذا سبق الحكم 

لقضاء العقوبة نهائیا على شخص طبیعي من أجل جنحة وارتكب خلال خمس سنوات التالیة 

السابقة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس 

.والغرامة المقررة لهذه الجنحة یرفع وجوبا إلى الضعف

كذلك قد تخفف العقوبة لهذه الجریمة إذا توافرت فیها حالة من حالات التخفیف، 

بة غیر عمدیة ونحن بصدد دراسة هذه الجریمة وهي فالحالة التي تكون فیها الجنحة المرتك

أو الغرامة وتقرر /غیر عمدیة، فإذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي الحبس و

إفادة الشخص الطبیعي غیر المسبوق قضائیا بالظروف المخففة یجوز تخفیض عقوبة 

.من قانون النقد والقرض السابق الذكر132–131المادتین -1
.مكرر من قانون العقوبات119المادة -2
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م بإحدى هاتین العقوبتین كما یمكن الحك،ج.د20.000ى شهرین والغرامة إلى الحبس إل

فقط على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجریمة المرتكبة ،وإذا كانت عقوبة 

ج وأن لا .د 20.000الحبس هي وحدها المقررة یجوز استبدالها بغرامة على أن لا تقل عن 

بات ج وإذا كان المهتم مسبوقا قضائیا فإنه لا یجوز تخفیض عقو .د 500.000تتجاوز 

الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة عمدا أو یتعین الحكم بهما 

."في حالة النص علیهما معا ولا یجوز في أي حال استبدال الحبس بالغرامة

بالنسبة للعقوبات التكمیلیة لم ینص علیها المشرع في هذه المادة إذن نكتفي بتوقیع 

.العقوبة الأصلیة
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.المسؤولیة التأدیبیة المترتبة عن مخالفة ضوابط الائتمان المصرفي:المبحث الثالث

یتفق الرأي الراجح على أن الموظف العام هو ذلك الشخص الذي یعهد إلیه بعمل 

دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة عن طریق الاستغلال المباشر ضمن تسلسل وظیفي 

هؤلاء الموظفین إلى ارتكاب أخطاء ومخالفات أثناء قیامهم معین ،وفي هذا الصدد قد یعمد 

.1بوظیفتهم تسمى هذه الأخطاء والمخالفات بالأخطاء التأدیبیة

المسؤولیة التأدیبیة بشكل عام هي إخلال الموظف بواجبات وظیفته إیجابا أو سلبا أو 

التأدیبیة هو تقویم إتیانه عمل من الأعمال المحظورة علیه، فالهدف من الجزاء في المسؤولیة

الموظف والتنبؤ إلى ما قد یحدث من مخالفات تأدیبیة في المستقبل، فالهدف الأساسي 

للعقوبة التأدیبیة هو الوقایة وردع الموظف العمومي المرتكب للخطأ التأدیبي ومنعه من 

مواصلة الخطأ عن طریق العقوبة التأدیبیة، والسلطة الرئاسیة لها دور هام في سلوك 

لموظف العمومي وتصرفه، فهي تملك الحق في تحریك الدعوى التأدیبیة وهي صاحبة ا

الاختصاص في إنزال العقوبة التأدیبیة،والمشرع الجزائري حدد أربع عقوبات في مجال الخطأ 

التأدیبي عقوبات من الدرجة الأولى والعقوبات من الدرجة الثانیة والعقوبات من الدرجة الثالثة 

لدرجة الرابعة، وهذه العقوبات تتناسب مع الخطأ المرتكب، وباعتبار مسیري وعقوبات من ا

البنوك والمؤسسات المالیة موظفون عامون وكما تطرقنا لفكرة الموظف العمومي في 

المسؤولیة الجزائیة یخضعون لعقوبات تأدیبیة هذا ما أورده المشرع في قانون النقد والقرض، 

المسماة بسلطات الضبط مؤسسات جدیدة من مؤسسات الدولة في الجزائر وأصبحت تبر السلطات الإداریة المستقلة و تع-1

ة تتأقلم مع في جمیع النشاطات وأصبح من الضروري إعادة النظر في الوظائف وتكیفها بصورة جدیدمنوطة بمهمة الضبط

بذلك سلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة لعمود یة الجدیدة، وأصبحتالعالمالتحولات الداخلیة و 

عجرود وفاء، اللجنة المصرفیة وضبط :یراجع.نشاط المصرفيالفقري للضبط الاقتصادي في مختلف القطاعات كما فیه ال

السلطات الإداریة المستقلة في المجال "منى بن لطرش، :؛ یراجع أیضا17النشاط المصرفي، المرجع السابق، ص

.57، ص 2002سنة 24، مجلة إدارة، عدد "المصرفي
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خص اعتباري تخضع إلى عقوبات تأدیبیة إذا ما خالف أحد فالبنك أو المؤسسة المالیة كش

.1من قانون النقد والقرض114أحكام المادة 

بالإضافة إلى المسؤولیة التقصیریة والمسؤولیة الجزائیة والتي هي مقررة لمسیري 

البنوك هناك كذلك مسؤولیة تأدیبیة  للشخص المعنوي البنك أو لأحد مسیریه، فهنا اللجنة 

ة منح لها قانونا سلطة إصدار جملة من تدابیر والعقوبات التأدیبیة دون المساس المصرفی

ببقیة الملاحقات المدنیة والجزائیة مع الإشارة أن البنوك الوسیطة في البورصة تخرج من 

من المرسوم 55دائرة اختصاصها باعتبارها أشخاص معنویة فهي تخضع لنص المادة 

.04-03م بالقانون المعدل والمتم10-93التشریعي 

في هذا الإطار نقول أنه إذا أخلت إحدى المؤسسات المالیة الخاضعة لرقابة اللجنة 

بقواعد حسن سیر المهنة  یمكن للجنة  أن توجه لها تحذیرا وهذا في إطار الإجراءات 

شرع الوقائیة بعد إتاحة الفرصة لمسیریها لتقدیم تفسیراتهم، ونفس الاتجاه الذي اتخذه كذلك الم

الفرنسي، وإضافة إلى ذلك تمنح اللجنة المصرفیة الفرنسیة إمكانیة إصدار توصیات لاتخاذ 

التدابیر المناسبة لتدعیم الوضعیة المالیة وتحسین طرق التسییر وتمنح للمؤسسة المالیة مهلة 

.شهران للإجابة

ون ما یجب الإشارة إلیه أن قواعد حسن سیر المهنة غیر محدودة، وفي غیاب قان

خاص بأخلاقیات المهنة المصرفیة فهي تتمتع بسلطة تقدیریة لقمع تطور الممارسات المسیئة 

للمهنة وتقوم اللجنة المصرفیة على ضوء الظروف المحیطة بفحص جدوى تقدیم الملاحظات 

إلى المؤسسة التي قد خالفت  هذه القواعد، من جهة أخرى یمكن للجنة أن تدعو )من عدمه(

سسة مالیة باتخاذ تدابیر من شأنها أن تدعم توازنه المالي أو تصحح أسالیب أي بنك أو مؤ 

تسیره و یتعلق الأمر هنا بتوازن المراكز المالیة في المیزانیة ،كما تخول اللجنة المصرفیة 

إصدار أوامر للمؤسسات المعنیة  للقیام بنشریات تصحیحیة في حالة وجود بیانات غیر 

.57عجرود وفاء، المرجع السابق، ص -1
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مستندات، كذلك وفي إطار اتخاذ التدابیر في حالة أزمة في صحیحة أو وقوع سهو في ال

التسییر یمكن اللجنة المصرفیة أن تتخذ هذا الإجراء، وكل هذه إجراءات الوقائیة في إطار 

التحذیر فهنا تتخذها اللجنة المصرفیة ولها كامل السلطة التقدیریة في ذلك، هذا في إطار 

هة أخرى لها صلاحیة توقیع جزاءات تأدیبیة عند الدور التأدیبي للجنة المصرفیة، ومن ج

.وجود مخالفات من قبل أعوان المهنة المصرفیة

.ماهیة الخطأ التأدیبي:المطلب الأول

یعتبر الخطأ التأدیبي الأساس أو نقطة الارتكاز في مجال الوظیفة العامة والإهمال 

العمومیة یسمیها الفقه والقضاء لوظیفة خلال بالواجب، والخطأ في الأداء اأو التراخي أو الإ

.الإداریین بالخطأ التأدیبي، ونجد المشرع الجزائري قد استعمل مصطلح الخطأ المهني

.مفهوم الخطأ التأدیبي:الفرع الأول

تقوم المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام بمجرد وقوع الخطأ التأدیبي أي الإخلال 

أ التأدیبي في نطاق الوظیفة العامة هو كل بواجب وظیفي ولو لم یتبعه أي ضرر، فالخط

تصرف یصدر من العاملین أثناء الوظیفة أو خارجها ویؤثر فیها بصورة تحول دون قیام 

المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل وذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة آثمة، المشرع 

.د تطرق لذلك الفقهالجزائري وغالبیة التشریعات لم تتطرق لتعریف الخطأ التأدیبي وق

كذلك القضاء الإداري لم یعرف الخطأ التأدیبي بل اكتفى بإعطاء صورة لأفعال تعد 

ذلك ما قرره مجلس الدولة حالیا، من جب المؤاخذة والعقاب التأدیبي و أخطاء تأدیبیة تستو 

خلال ما تقدم نرى أن عنصر الخطأ التأدیبي هو أحد عناصر المسؤولیة التأدیبیة فهذه 

.الركن المادي والركن المعنويد إلا بتوافر الركن الشرعي لها و الأخیرة لا تتواج
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یلزم لقیام المسؤولیة التأدیبیة توافر عنصر المادي المتمثل في الفعل أو المظهر 

الخارجي الملموس وهو النشاط المنحرف، ویتمثل في القیام بعمل محظور علیه أو امتناع 

ي وقوعه إلى توقیع عقوبات تأدیبیة، فكل موظف یخالف عن عمل مفروض علیه مما یؤد

الواجبات التي تنص علیها القوانین أو أوامر الرؤساء في حدود القانون أو تخرج عن 

مقتضیات الواجب في أعمال وظیفته فهنا یكون قد ارتكب خطأ مهنیا یؤدي إلى المساءلة 

مكن قیامها بمجرد إهمال بسیط أو الجهل التأدیبیة، ولقیام هذه الأخیرة لا یشترط توافر إرادة ی

.بالتعلیمات

.طبیعة الخطأ التأدیبي:الفرع الثاني

لكي تتخذ الإجراءات التأدیبیة ضد موظف عام لابد أن یكون قد صدر منه خطأ 

"مهني یستوجب العقاب، ولما كانت القاعدة المسلم بها في قانون العقوبات أنه لا جریمة ولا :

فقد یحظر كذلك الأخذ بذات المبدأ في مجال التأدیب، "أمن بغیر قانون قوبة أو تدابیر ع

ونجد الخطأ التأدیبي مستقل بذاته ویتمیز عن غیره من الأخطاء فهو ذو طبیعة خاصة فهو 

في الأصل لا یخضع لمبدأ الشرعیة المعمول به في قانون العقوبات، ویتجلى بوضوح بأن 

.ونها تتعارض مع السلطة التقدیریة المقررة للإدارةالأخطاء التأدیبیة لا یمكن حصرها ك

إن كان مبدأ الشرعیة الجرائم والعقوبات لا یؤخذ به في نطاق التأدیب إلا أن ذلك لا 

یعني قیام نظام التأدیب على أساس من التحكم إنما هو محكوم بفكرة الشرعیة الجزائیة، إذ لا 

یجب أن یسند كل عنصر من عناصر یتصور قیام أي نظام للتأدیب دون سند شرعي، و 

التأدیب إلى عنصر قانوني ذلك وإن كان من المسلم به أن التأدیب تتمتع بسلطة تقدیریة إلا 

.أن هذه السلطة لیست مطلقة إنما هي مقیدة بالغایة من نظام التأدیب نفسه
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.عناصر الخطأ التأدیبي:الفرع الثالث

التأدیبیة إلى تحدید أركان الخطأ التأدیبي في ثلاث استقرت الغالبیة في مجال العقوبة 

عناصر هامة وأساسیة، العنصر الأول یتحدد في وجود موظف ینسب إلیه الخطأ التأدیبي، 

العنصر الثاني وجود فعل إیجابي أو سلبي صادر عن ذلك الموظف، وهذا العنصر یشكل  

لابد أن یكون محددا، فتوجیه الاتهام الركن المادي وإذا كان الفعل من الأركان الأساسیة فإنه 

للموظف دون تحدید الفعل أو الأفعال التي أتاها لا تكون العنصر المادي، العنصر الثالث 

أن یسند الفعل الإیجابي أو السلبي إلى عدم الارتباط وإهمال أو إلى إرادة آثمة وهذا یمثل 

اب الفعل كان الركن المعنوي هو الركن المعنوي للعقوبة التأدیبیة، فإذا تعمد الموظف ارتك

القصد وإذا انصرفت إرادته إلى النشاط دون نتیجة كان الركن المعنوي هو الخطأ الغیر 

، عدم الاحتیاط والإهمال هنا 1العمدي، فالمسؤولیة التأدیبیة تقوم على فكرة الإثم والخطأ

ف بها وهنا یكفي الموظف الذي یقصر في أداء بعض واجبات وظیفته لأنه لا یدرك أنه مكل

أن یسند الفعل إلیه حتى تتحقق المسؤولیة ،ومن هنا یمكن التقدیر بأن الخطأ التأدیبي لا یلزم 

لقیامه توفر الإرادة الآثمة إنما یجب أن یكون الخطأ قد ارتكب دون عذر شرعي، ووجود 

صد من وراء الإرادة الآثمة یؤدي إلى تشدید العقوبة عند تقدیرها باعتبار هنا أن الموظف ق

.فعله المساس بكرامة الوظیفة

.العقوبة التأدیبیة:المطلب الثاني

العقوبة التأدیبیة بصفة عامة هي جزاء الذي یمس المخطئ في مركزه الوظیفي، 

فالأصل أنها لا تمس سوى الحقوق والمزایا، فهدفها یكمن في كفالة انتظام سیر المرفق العام 

لایة سلطات التأدیب شرعت لأحكام الرقابة على الموظفین في والتقویم والإصلاح والردع، فو 

.59لسابق، ص عجرود وفاء، المرجع ا-1
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قیامهم على تنفیذ القوانین وأداء واجبات وظائفهم على نحو یكفل تحقیق الصالح العام 

.لإصلاح الجهاز الإداري تأمینا لانتظام المرافق العامة وحسن سیرها

ضوابط التي تحكم أورد المشرع الجزائري العقوبات التأدیبیة المقررة في مخالفة 

الائتمان وتشكل بكونها خطأ تأدیبي في قانون النقد والقرض، والعقوبة التأدیبیة توقعها اللجنة 

المصرفیة التي تتشكل بدورها من المحافظ رئیسا، ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في 

ویختاره المجال المصرفي المالي والمحاسبي، قاضیان ینتدب الأول من المحكمة العلیا 

رئیسها الأول وینتدب الثاني من مجلس الدولة ویختاره رئیس المجلس بعد استشارة المجلس 

الأعلى للقضاء، ممثل عن مجلس المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین المستشارین 

، فإذا أخل بنك أو مؤسسة مالیة بأحد الأحكام 1الأولین، ممثل عن وزیر المكلف بالمالیة

أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه أو لم یذعن لأمر أو لم یتخذ في الحسبان التحذیر الشرعیة 

یمكن اللجنة أن تقضي بإحدى العقوبات، إما الإنذار، التوبیخ، المنع من ممارسة بعض 

العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع 

تا أو عدم تعیینه، إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص تعیین قائم بالإدارة مؤق

2.أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه، سحب الاعتماد

لجنة أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه وإما زیادة على ذلك یمكن ل

ال الأدنى الذي لزم البنك أو إضافة إلیها بعقوبة مالیة تكون مساویة على الأكثر للرأسم

.المؤسسة المالیة بتوفیره وتقوم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقة

اللجنة المصرفیة تتدخل وتوقع جزاءات تأدیبیة في حالة عدم توازن بنیتها المالیة، فهنا 

یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة وفق الشروط المحددة بموجب نظام یتخذه المجلس 

ام مقاییس السیر الموجهة لضمان سیولتها وقدرتها على الوفاء اتجاه المودعین والغیر احتر 

.السابق الذكر04-10من الأمر 106المادة -1
.من قانون النقد والقرض، السابق الذكر114المادة -2
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وكذا توازن بنیتها المالیة، یترتب على مخالفة الواجبات المقررة بموجب أحكام هذه المادة 

.من هذا الأمر114تطبیق الإجراء المنصوص علیه في المادة 

اءات تأدیبیة في حالة ثبوت وجود خطأ كذلك تتدخل اللجنة المصرفیة في توقیع جز 

جسیم في التسییر من قبل المسیر، وكل عمل عشوائي أو تسییر سيء تلاحظه اللجنة 

المصرفیة وتعتبره مضرا بالمؤسسة أو بزبائنها المودعین أو بالغیر، یمكن أن تتخذ في شأنه 

مسیرین عن العمل قرارا، ولهذا الغرض یمكن اللجنة المصرفیة أن تعلن عن إیقاف مسیر أو

فترات تتراوح بین ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، ویعلن مثل هذا القرار وتحدد فیه على وجه 

الخصوص خطأ التسییر المرتكب كما یمكن أن یطرد نهائیا من القطاع المصرفي والمالي 

أي مسیر كان موضوع إیقاف عن العمل وذلك في حالة تكرار الخطأ، یجب على كل 

لمسیرین أن یستمروا في استیفاء كل الشروط القانونیة لاسیما الشروط المستخدمین ا

من القانون التجاري فیما یتعلق بالمستخدمین المسیرین 125المنصوص علیها في المادة 

للشركات وذلك طوال ممارستهم في وظائفهم في أیة مؤسسة، یجب على المستخدمین 

تكبوا أخطاء مهنیة تسبب في خسائر للمؤسسة المسیرین أن یتصرفوا بطریقة سلیمة وأن لا یر 

وزبائنها لاسیما المودعون لدیها أو تعرضهم لأخطار غیر اعتیادیة أو غیر مألوفة، وأن 

.1تتوفر فیهم صفات كافیة من حیث الكفاءة التقنیة والقدرة على التسییر

قانونا كما تبحث اللجنة المصرفیة في المخالفات التي یرتكبها الأشخاص غیر مؤهلین

، تؤسس لجنة مصرفیة تدعى في صلب النص 2والغیر المرخص لهم للقیام بالأعمال البنكیة

وتكلف بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة "اللجنة"

المطبقة علیها، والمعاقبة على الإخلالات التي تتم معاینتها، كما تفحص اللجنة شروط 

غلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على نوعیة وضعیاتها المالیة، كما تعاین عند است

تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المتعلق بالشروط التي یجب أن1992مارس 22المؤرخ في 05-92نظام رقم -1

).07/02/1993، المؤرخ في 8ع، ر.ج(المالیة ومسیریها وممثلیها، 
.124عجرود وفاء، المرجع السابق، ص -2
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الاقتضاء المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالیة دون 

أن یتم اعتمادهم وتطبق علیهم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا الأمر دون 

.الأخرى الجزائیة والمدنیةالمساس بالملاحقات 

من هنا فقرار منح الائتمان یعتمد على قواعد أساسیة وجوهریة ومخالفتها یؤدي إلى 

تطبیق العقوبات، وكل من یخل بأحكام تشریعیة أو تنظیمیة المتعلقة بضوابط الائتمان كعدم 

ي الحسبان دراسة للوضع المالي للمستفید من القرض أو عدم تقییم الائتمان أو لم یؤخذ ف

قواعد التحذیر الذي وجه إلیه وعدم احترامه لمقاییس التسییر مخالفته لقواعد وأحكام 

التشریعیة أو التنظیمیة توقع علیه جزاءات تأدیبیة إضافة إلى الجزاءات المدنیة والجزائیة كما 

.تطرقنا لها سابقا

.الجزاءات المقررة لممثلي المؤسسة المصرفیة:الفرع الأول

، ویترتب )أو إنهاء مهامه(بین الجزاءات المقررة نجد هنا التوقیف المؤقت للمسیر من 

على توقیف هذا الأخیر أثر یتمثل في تعیین قائم بالإدارة مؤقت أو عدم تعیینه حسب 

إلا أن مجلس النقد 11-03، ومدة الإیقاف لم یتطرق لها المشرع في الأمر رقم 1الظروف

مدة الإیقاف تكون من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ویعلن والقرض تدارك هذا النقص، 

القرار ویحدد فیه الخطأ المرتكب، كما یمكن أن یطرد الموظف  نهائیا في حالة تكرار 

الخطأ، وبما أن البنك مؤسسة تستقبل یومیا أموال من المدخرین فإن توقیف المسیرین یعني 

مكانیة تعیین قائم بالإدارة مؤقت من عدمه، شل حركته ونشاطه لهذا جاء كأثر لهذه العقوبة إ

لكن إذا كانت العقوبة تتعلق بتوقیف مسیر واحد فقط فلن یكون هناك داع لتعیین مدیر 

.مؤقت وهنا یواصل البنك نشاطه بشكل عادي

هو كل شخص طبیعي له دور تسییري في "السابق الذكر، تعرف المسیر بقولها 05-92من النظام رقم 02المادة  -1

الأموال المؤسسة كالمدیر العام أو المدیر أو أي إطار مسؤول یتمتع بسلطة اتخاذ باسم المؤسسة التزامات تصل إلى هدف 

...."أو المجازفة أو الأوامر بالصرف نحو الخارج
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، بالتالي یتم نزع صفة ممثل البنك 1الجزاء الأخیر یتمثل في نزع صفة ممثل البنك

وات بسبب ارتكابه خطأ جسیما ومن أثار هذا الإجراء تعیین قائم لمدة لا تقل عن ثلاثة سن

.بالإدارة مؤقت أو عدم تعیینه

.الجزاءات المقررة للمؤسسة المصرفیة:الفرع الثاني

فمن الجزاءات المقررة للمؤسسة المصرفیة نجد الإنذار والتوبیخ وهذان الجزاءان 

مسیرها والتي هي بصدد الإخلال یهدفان إلى بعث نوع من الحذر لدى مؤسسة القرض و 

بواجبات المهنة ، لكن هنا المشرع الجزائري لم یحدد الحالات التي تستوجب الإنذار من تلك 

التي تتطلب التوبیخ فكلما كان الخطأ یسیرا كان تقدیر الإنذار هو الأنسب لذلك وكلما زادت 

ى الإنذار كعقوبة تأدیبیة في شدته یتعین هنا الانتقال إلى التوبیخ، وقد تعرض بنك خلیفة إل

مراحل الأولى قبل أن تسلط علیه العقوبات الأخرى، لكن وعلى الرغم من اعتبار العقوبة 

2.الإنذار جزاء نسبي الأهمیة إلا أن هذه العقوبة قد تمس بعمق بسمعة مؤسسة القرض

لجوء المنع من ممارسة بعض الأنشطة وتعد عقوبة تأدیبیة أخرى مقررة للبنك ویتم ال

إلیها عند مخالفة بنك أو مؤسسة مالیة لقواعد قانونیة أو تنظیمیة في مجال نشاط من 

أنشطتها فمن المنطقي لا یمكن أن یكون هذا الإجراء عقوبة لمؤسسة قرض، فمن غیر 

المجدي مثلا أن تقرر اللجنة المصرفیة عقوبة المنع من تلقي الأموال من الجمهور كعقوبة 

الیة خالفت القانون من هذه الناحیة، قد انعقد الاختصاص في ذلك في مواجهة مؤسسة م

للجنة المصرفیة إلا أنه في مجال النشاط الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تم 

الذي نقل هذا الاختصاص إلى محافظ بنك الجزائر والذي قام 07-95صدور النظام رقم 

"السابق الذكر بقولها05-92من النظام رقم 11المادة -1 لا یمكن لأي شخص یرتكب خطأ مهنیا جسیما إخلال :

عن  أعلاه أن یكون من المستخدمین المسیرین لمؤسسة طوال فترة لا تقل10ممارسته العامة لوظائفه حسب مفهوم المادة 

".سنوات ودون المساس بتطبیق قانون العقوبات التي ینص علیها القانون03
"تعرف المؤسسة بقولها.السابق الذكر05-92من نظام رقم 02المادة -2 هي شركات مساهمة تتمثل مهمتها في :

."الأعمال المصرفیة أو المؤسسات المالیة
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القرار السابق ."یونین بنك"للمؤسسة المالیة الوسیط هذا الأخیر بإصدار قرار بسحب صفة

.الذكر، وعلیه قامت المؤسسة المالیة بالطعن في هذا القرار

ما نلاحظه في العقوبة التأدیبیة المتمثلة في عقوبة المنع من ممارسة نشاط أن 

المشرع الجزائري لم یحدد مدة المنع من ممارسة النشاط الأمر، وهذا یوسع من السلطة 

.ریة للجنة المصرفیة على حساب مؤسسة القرضالتقدی

سحب الاعتماد هو كذلك كعقوبة تأدیبیة أخرى و في معناه إلغاء السماح بممارسة 

، وفي هذا 1النشاط ومن الآثار الناجمة عن هذا الإجراء وضع مؤسسة القرض قید التصفیة

ن یمارس بطریقة الإطار یمكن للجنة المصرفیة أن تضع قید التصفیة وتعین مصف لكل كیا

.غیر قانونیة العملیات المخولة للبنوك والمؤسسات المالیة

تعرف التصفیة بكونها عملیة تالیة لانحلال الشركة وتتمثل في تسدید دیونها، إرجاع 

.الحصص للشركاء أو ما یقوم مقامها ثم اقتسام ما زاد عن ذلك

یترتب على تعیین مصفي لمؤسسة القرض شطب هذه الأخیرة من قائمة البنوك 

والمؤسسات المالیة، والمشرع الجزائري ترك للجنة المصرفیة السلطة التقدیریة في تحدید 

كیفیات القیام بهذه التصفیة ولم یتطرق إلى صلاحیات المصفي على خلاف المشرع الفرنسي 

ارة وتمثیل الشخص المعنوي، كما لم یتطرق إلى الشروط الذي نقل إلیه كل صلاحیات الإد

الواجب توافرها في المصفي كخضوعه لمبدأ الحیاد مثلا، خلال فترة التصفیة تلتزم كل 

البنوك خلال فترة تصفیتها بأن لا تقوم إلا بالعملیات الضروریة لتطهیر الوضعیة وتبقى 

ة مثل هذا الجزاء حیث تفقد المؤسسة خاضعة لمراقبة اللجنة المصرفیة، من هنا تظهر خطور 

یصبح قید التصفیة كل بنك أو كل مؤسسة مالیة خاضعة للقانون : (االسابق الذكر بقوله04-10من أمر 115المادة -1

ر كما تصبح قید التصفیة فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة العاملة بالجزائ، الجزائري یقرر سحب الاعتماد منها

یتعین على البنك أو مثیل، لطات الإدارة والتسییر والتتعین اللجنة مصف تنقل إلیه كل سوالتي تقرر سحب الاعتماد منها، 

أن لتطهیر الوضعیة، أن یذكر بأنه قید التصفیة، ألا یقوم إلا بالعملیات الضروریة :ؤسسة المالیة خلال فترة تصفیتهاالم

).یبقى خاضعا لمراقبة اللجنة
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المالیة نشاطها وتسیر في طریق الحل والموت الاقتصادي مما یؤثر سلبا على الاقتصاد 

الوطني بالدرجة الأولى، لهذا السبب جعلها المشرع تحتل الدرجة الأخیرة في سلم الجزاءات 

رض حتى یتسنى بمعنى أنه لابد من استیفاء جمیع الحلول لمعالجة وضعیة مؤسسة الق

.التفكیر في توقیع مثل هذه العقوبة

الجزاءات المالیة والتي تعد كذلك من بین العقوبات وهي أهم الجزاءات التأدیبیة التي 

یستعان بها لمواجهة خرق القوانین واللوائح، وفي هذا الإطار یمكن اللجنة المصرفیة أن 

وإما إضافة إلیها، ولإخضاع 114مادة تقضي بها إما بدلا عن العقوبات المذكورة في نص ال

هذه الأخیرة لنظام العقوبات التأدیبیة الصادرة عن اللجنة المصرفیة لابد من إزالة الغموض 

الذي یحیط بها، فیجب أن لا نترك مجالا للشك في طبیعة هذه العقوبة، فالنص یتحدث عن 

كذلك فهنا نتساءل هل هذه إمكانیة الأمر بها بدلا عن العقوبات التأدیبیة وكأنها لیست 

العقوبة هي عقوبة جزائیة؟

تعد الغرامة الإداریة جزاءا مالیا یتمثل في دفع مبلغ من النقود لصالح الخزینة 

العمومیة لكن رغم ذلك هناك فرق یتمثل في أن الغرامة الجزائیة لا تقرر إلا بواسطة السلطة 

یة، والأمر هنا ینطبق على اللجنة المصرفیة القضائیة أما الغرامة التهدیدیة تقررها سلطة إدار 

فرغم أنها تتمتع باختصاص ذو طابع قضائي إلا أنها تبقى سلطة إداریة، كما أنها لا تعد 

من قبیل الجزاءات المدنیة  إذ تحصل لصالح الدولة، مع ذلك فإن الجزاء الإداري المالي 

ض تعمل على مراعاة ینطوي على معنى العقوبة والردع إذ یفرض على كل مؤسسة قر 

.قوانین والتشریعات الخاصة بالائتمان

نص المشرع على حد أقصى لهذه الغرامة بحیث تكون مساویة على الأكثر للرأسمال 

الأدنى الذي یلزم للبنك أو المؤسسة المالیة بتوفیره تاركا للسلطة التقدیریة للجنة المصرفیة في 

ذلك ،وعلیه فدور اللجنة المصرفیة لا ینحصر في مجرد النطق بالعقوبة وإنما یمتد إلى 

نا نرى أنه أصبح من الضروري  تكریس المسؤولیة التأدیبیة إلى جانب كل تقدیرها، ومن ه
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من المسؤولیة المدنیة والجنائیة وهو  أمر حتمي لأنها تمثل الدعامة للحمایة القانونیة للمهنة 

البنكیة  التي تثار بمجرد مخالفة للالتزامات المنصوص علیها في القانون المصرفي بمفهومه 

.الواسع

ة المصرفیة عصب الضبط في المیدان نظرا لصلاحیات الرقابة والتأدیب تعد اللجن

التي أوكلت إلیها، ومن أهم المبادئ التي یقوم علیها الجزاء التأدیبي هو تناسب الجزاء مع 

المخالفة وهو ما یوجب تفادي عدم الملاءمة الظاهرة بین درجة الخطورة الجریمة المرتكبة 

ثور الإشكالیة عندما تعمد السلطة التأدیبیة إلى أن تعتبر نفسها وبین نوع الجزاء ومقداره وت

.1مسؤولة عن تقدیر الجزاء

.النظام الإجرائي لتوقیع العقوبة التأدیبیة:المطلب الثالث

یتمیز هنا النظام الإجرائي لتوقیع العقوبة التأدیبیة كما تطرقنا إلیها انعقاد الجلسة 

فهنا ، ولى تتمثل في التنظیم الإجرائي لانعقاد الجلسة التأدیبیةالتأدیبیة بمرحلتین، المرحلة الأ

تعقد اللجنة المصرفیة جلساتها بحضور المحافظ وهو رئیس اللجنة، وكل أعضاء اللجنة، 

الأمین العام، الأطراف المعنیة وتنهي اللجنة المصرفیة إلى علم البنك أو المؤسسة المالیة 

الة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام وترسل إلى الوقائع المنسوبة إلیها بواسطة رس

ممثلها القانوني بواسطة محضر قضائي أو وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة یحدد فیه 

اللجنة المصرفیة في أجل محدد أن المرسل إلیه ملزم بإرسال ملاحظات مكتوبة إلى رئیس

، وبمجرد تحدید تاریخ انعقاد الجلسة یستدعي 2لیغأیام و یبدأ احتسابها من تاریخ التببـثمانیة

.1789عبد  الحمید الشواربي ومحمد عبد الحمید السشواربي، المرجع السابق، ص -1
"السابق الذكر بقولها04-10رر من أمر رقم مك114المادة -2 عندما تبث اللجنة المصرفیة فإنها تعلم الكیان المعني :

.لة أخرى ترسلها إلى ممثله الشرعيبالوقائع المنسوبة إلیه عن طریق وثیقة غیر قضائیة أو بأیة وسی

كما تنهي إلى علم الممثل الشرعي للكیان المعني بإمكانیة الاطلاع بمقر اللجنة على الوثائق التي تبث في المخالفات 

أیام ابتداء من ثمانیةالمعاینة یجب أن یرسل الممثل الشرعي للكیان المعني ملاحظته إلى رئیس اللجنة في اجل أقصاه 

.تاریخ استلام الإرسال

ویستدعي الممثل الشرعي للكیان المعني بنفس القواعد المتبعة سابقا للاستماع إلیه من طرف اللجنة ویمكن أن یستدعي 

".بوكیل
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الممثل القانوني للمثول أمام اللجنة المصرفیة لیتم سماعه، وتهدف عملیة إرسال 

الاستدعاءات للأطراف بتاریخ انعقاد الجلسة هذا ما یمكنهم من الاطلاع على الملفات 

.التأدیبیة من أجل إعداد مذكراتهم

رامها خلال الجلسة التأدیبیة منها أن المحاكمة یجب أن هناك ضمانات من اللازم احت

تكون عادلة الأمر الذي یفرض احترام إجراء مواجهة وحقوق الدفاع، یجب أن تكون معلومة 

ما یفرض الإعلان عن الجلسات في مواعید معقولة وأن تكون صادرة عن محكمة مستقلة 

آخرین، المبدأ الأول أن ما یقدم ومحایدة، مبدأ المواجهة وهو مبدأ یضمن تحقیق مبدأین

للقاضي من مستندات أو أوراق أو أدلة بواسطة أحد الطرفین یجب أن یكون في متناول 

الطرف الآخر أي أن یعلم به ویناقشه ویحاول تنفیذه، المبدأ الثاني أن القاضي لا یستطیع 

م الأطراف بها، وعن أن یبني حكمه إلا على الأدلة التي تم جمعها ومناقشتها في الجلسة وعل

مبدأ المواجهة والذي یتیح الفرصة لمسیري مؤسسات القرض لتقدیم تفسیراتهم بالتالي فهي 

تكرس حق التبلیغ بالمخالفات قبل أن یتم فتح الإجراء التأدیبي وعلیه یضمن مبدأ المواجهة 

اقیة للأطراف محاكمة عادلة ومنصفة على الوجه الذي تطلبه المادة السادسة من الاتف

.الأوروبیة لحقوق الإنسان

مبدأ  احترام حقوق الدفاع وهذا المبدأ یسمح لكل شخص بالحصول على وسائل 

الدفاع في إجراء یمكنه المساس بحقوقه، فیستطیع الممثل القانوني لمؤسسة القرض من 

خلاله الحضور أمام محام أو مع ممثل جمعیة البنوك، كما له الحق في الاطلاع على 

.التأدیبي على مستوى الأمانة العامة للجنة المصرفیةالملف 

من هنا نقول أن مبدأ احترام حقوق الدفاع مكرس من ناحیتین، من ناحیة حق 

الأطراف المعنیة بالقضیة أن تمثل أثناء الجلسة أو أن  تحضر مع محامیها، فحضور 

ملف التأدیبي الأطراف شخصیا غیر ضروري، ومن ناحیة  أخرى حقها في الاطلاع على ال

والوثائق المتعلقة بالقضیة على مستوى الأمانة العامة أو یأخذ نسخة منه قبل انعقاد الجلسة 
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من أجل إعداد المذكرات التي سوف یتدخلون عنها أساسها أثناء انعقاد الجلسة، مبدأ احترام 

.سریة القضایا فجلسات اللجنة المصرفیة في المجال التأدیبي سریة

ذه المبادئ والإجراءات تفتح الجلسة بحضور جمیع الأطراف المعینة باكتمال كل ه

ویحدد نظام التدخلات الشفویة أمام اللجنة المكونة من المقرر، الأطراف المعنیة، ففي بدایة 

یتدخل المقرر الذي تابع الملف التأدیبي لیسرد ما توصل إلیه أثناء قیامه بمهامه ثم تتدخل 

و عن  طریق محامیها، كما أنه یمكن الاستماع إلى أي شخص الأطراف المعنیة بنفسها أ

.بإمكانه تقدیم معلومات تفید الفصل في القضیة

یتداول أعضاء اللجنة المصرفیة فیما بینهم في جلسة سریة، وتتخذ قرارات اللجنة 

، تلتزم اللجنة في 1المصرفیة بأغلبیة وفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

قراراتها بما هو وراد في التقریر الممحور من طرف المقرر المعني، وبالتالي فقرارات إصدار

الصادرة عن اللجنة المصرفیة تكون محدودة بالنقاط الواردة في التقریر والتي تمت مناقشتها 

أثناء الجلسة حیث تحتوي الوقائع المبلغة إلى المعني إلى جانب إجاباتها بالإضافة إلى 

الخبرة أو ووجود أي إجراء كما یجب أن تكون القرارات مسببة لأن التسبیب یجعل استنتاجات 

.2القرارات صریحة ومفصلة

كما تطرقنا سابقا إلى احترام مبدأ التناسب یجب أن لا تسرف سلطة الضبط المعنیة 

بتوقیع الجزاء إنما علیها أن تختار الجزاء المناسب والضروري لمواجهة التقصیر المرتكب، 

ولإعمال مثل هذا المبدأ لابد من احترام شرطین هما الالتزام بالمعقولیة في توقیع الجزاءات 

لتزام بعدم التعدد الجزائي على مخالفة واحدة، وفي المجال المصرفي هناك الإداریة والا

"السابق الذكر، بقولها04-10من الأمر رقم 107المادة -1 تتخذ قرارات اللجنة المصرفیة بالأغلبیة، وفي حالة تساوي :

.رجحاعدد الأصوات یكون صوت الرئیس م

تكون قرارات اللجنة المصرفیة المتعلقة بتعیین القائم بالإدارة مؤقتا أو مصفي والعقوبات التأدیبیة وحدها قابلة للطعن 

..."القضائي
2-Rive lange Jean-Louis, Raymand Monique, Droit bancaire,1971, p 46.
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اختلاف العقوبات التي تفرضها اللجنة المصرفیة هذا إلى جانب تحدید الحد الأقصى 

.للجزاءات المالیة لا یمكن تجاوزه الأمر الذي یعكس المعقولیة إلى حد ما

للاحق على انعقاد الجلسة التأدیبیة، المرحلة الثانیة تتمثل في التنظیم الإجرائي ا

فالمرحلة الأولى المتبعة أمام اللجنة المصرفیة تنتهي بإصدار قرارات بمختلف أنواعها، ولكن 

عملها لا یتوقف هنا بل یلي ذلك إجراءات أخرى تسمى تنظیما إجرائیا لاحقا على انعقاد 

مضائها توكل مهمة تنفیذها إلى الجلسة ولها أثر هام یتمثل في تنفیذ تلك القرارات، فبعد إ

الأمین العام عن طریق إبلاغها إلى الأطراف بعد كذلك بحق للأطراف المعینة أن تطعن 

.فیها

یقوم الأمین العام بتبلیغ القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة بواسطة محضر 

علقة بمحافظي قضائي، كما تبلغ إلى بنك الجزائر والجمعیة المهنیة للبنوك وتبلغ تلك المت

الحسابات إلى المعنیین و إلى تنظیم مهنة محافظي الحسابات، وعملیة التبلیغ لها أهمیة 

بالغة حیث أنها تعتبر قرینة ضد الأطراف المعینة في احتجاجهم بعدم تسلمهم لتلك القرارات 

الآجال الممنوحة لهؤلاء الأطراف حتى یتمكنوا من  -من جهة، كما تعتبر نقطة انطلاق 

الطعن فیها وحددت الآجال بـستین یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ، ومن جهة أخرى تقوم اللجنة 

المصرفیة بنشر العقوبات التي تتخذها وذلك على نفقة الشخص المعنوي المعاقب في الجرائد 

أو نشرها حسب ما تحدده اللجنة إذا كان لا یشكل خطورة على السوق أو یسبب أضرارا لا 

الطرف المعني هذا عن المشرع الفرنسي، لكن بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تتناسب مع

یصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرفیة نشر القرارات المتخذة بموجب 

.1"ج في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة-ب-الفقرات أ

1 - Rive lange , Jean-Louis, Raymand Monique, op cit, p 48.
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.جنة المصرفیةالرقابة القضائیة على أعمال الل:المطلب الرابع

قرارات اللجنة المصرفیة لابد أن تكون خاضعة لمبدأ المشروعیة وإلا تكون خاضعة 

.للرقابة القضائیة هذا یتجلى من خلال تكریس الحق في الطعن

دعوى الإلغاء هي تلك الدعوى التي یرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري یطلب 

للقانون، وقد أكد قانون النقد والقرض هذا الحق و یؤسس الإلغاء القرار الإداري المخالف 

على أحد أوجه الإلغاء المعروفة بعیب عدم الاختصاص، وعدم احترام الإجراءات، وعیب 

.الانحراف بالسلطة، وعیب مخالفة القانون

فالمشرع الجزائري حصر قرارات اللجنة المصرفیة القابلة للطعن في العقوبات 

لدولة هو الهیئة المختصة بالطعن باعتبار أن اللجنة المصرفیة هي هیئة التأدیبیة، ومجلس ا

لم یشر 11-03ضابطة في المجال المصرفي، عن مسألة التظلم الإداري المسبق فهنا أمر 

إلى إجراء التظلم الإداري المسبق كشرط لرفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، أما عن 

ابتداء من تاریخ  التبلیغ تحت طائلة رفضه شكلا، مسألة  آجال الطعن محدد ستین یوما

فهنا یتم الحساب الیومي  في مجال النقد والقرض وهذا یبین الطابع الاستثنائي لمواعید 

الطعن ضد قرارات اللجنة المصرفیة بحیث تختلف عن طریقة الواردة في قانون الإجراءات 

الملاحظة أن المیعاد في ظل قانون المدنیة والإداریة یكون حساب بالأشهر لا بالأیام مع

على  11-03الإجراءات المدنیة والإداریة أصبح أربعة أشهر، ومن جهة أخرى أكد الأمر 

إمكانیة وقف التنفیذ القرار بإجراءات سریعة ، ولكن للأخذ بهذا لابد من توافر شرطان هما 

یتعذر تدارك آثارها الاستعجال حیث یكون من شأن تنفیذ القرار محل الطعن ترتیب نتائج 

.الضارة، بالإضافة إلى شرط الجدیة والذي یستشفه القاضي من فحصه الظاهري للأوراق
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إن اللجنة المصرفیة هي سلطة ضابطة في القطاع المصرفي ویتجلى ذلك من خلال 

باعتبار أنها تنتمي إلى فئة 1قیامها بوظیفة الرقابة وتوقع الجزاءات في حالة المخالفات

الإداریة المستقلة، فهي لیست هیئة قضائیة قراراتها لا تكتسي حجیة الشيء المقضي السلطة 

فیه وهذا ما یرفع عنها الحصانة ویجعلها مسؤولة في عدم القیام بالرقابة على مؤسسات 

القرض أو عدم كفایة هذه الرقابة أو عدم احترام الإجراءات المتبعة أمامها في جلسات 

لس الدولة الجزائري فلم یشر إلى هذه المسألة والتي برزت إلى التأدیبیة،وفیما یخص مج

الوجود بعد سلسلة الفضائح التي طرحت العدید من التساؤلات حول مسؤولیة الجنة المصرفیة 

فعدم احترام الإجراءات المتبعة في جلسات التأدیبیة من طرف اللجنة المصرفیة هنا یؤدي 

المصرفیة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة فإن الدولة هي بها إلى مساءلتها، باعتبار أن اللجنة

المسؤولة وإذا رجعنا إلى القاعدة العامة تختص المحاكم الإداریة في النظر في دعوى 

التعویض باعتبارها أهم دعاوى القضاء الكامل والتي تهدف إلى المطالبة بالتعویض وجبر 

.لقانونیةالأضرار المترتبة عن الأعمال الإداریة المادیة وا

.161، المرجع السابق، ص عجرود وفاء-1
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  ةـــــــالخاتم

یمثلالائتمانختاما لما سبق ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع نصل إلى القول بأن 

سیاسة تشریعیة رسم من اللازم لذا نرى أنه ، الاقتصاديهامة من دعائم نشاط الالدعامة 

تقف فقط عند الأنظمة المبعثرة ضمن قواعد القانون الخاص هذا من  لا للائتمانخاصة

بهذا الموضوع یقتضي توفر حمایة معنیة للأطراف الاهتمامومن جهة أخرى فإن ،جهة

.المتعاملین به

الیة من المخاطر فإنها تتمیز بدرجة عالتجاریة نظرا للطبیعة الخاصة للنشاط البنوك 

عرض ت فیخفوهذا ما یستدعي وضع وتحدید معاییر ومتطلبات كمیة ونوعیة والتي تسمح بت

یمكن أن الائتمانیة، وفي الواقع فإن المخاطر المصرفیة یة لهذه المخاطربنكالالمؤسسات 

نشاط البنكي مثل تنجم عن عوامل داخلیة خاصة بال نتأتي من مصادر مختلفة یمكن أ

، نوعیة التسییر الموارد طبیعة الأنشطة والمعطیات المصرفیة،البنكتبعها یالسیاسة التي 

البشریة والمادیة المتاحة كما یمكن أن تنجم هذه المخاطر عن عوامل خارجیة مثل الوضعیة 

  . إلخ...د ظاهرة العولمة والتجدید الماليوالسیاسیة للبلالاقتصادیة

رض تنظیم قائم على مبدأ الحذر من فلضمان واستقرار النظام المصرفي ككل فقد تم 

للمخاطر یلغي هذا التنظیم التعرضحیث لا،معاییر خاصة بتسییر البنوكق یخلال تطب

الائتمانإطار إدارة في و  ،المالي للبنوكالاستقرارولكن یضع قواعد وقائیة لتحقیق ،تمام

فلا یمكن لأحد ،ن وسائل تحقیقهاالمصرفي نجد أن الضمانات تحتل المكانة المرموقة ضم

فیه الحاجة  ازدادتلضمان في العصر الحاضر تزداد بالقدر الذي اة همیكر أن أنی أن

تمنح هذا الأخیر قائم على الثقة فهذا یعني أن الدائن لا أن عتباربا، للائتمانالماسة 

الموثوق فیه ولا شك أن هذه الثقة تنبع بشكل رئیسي مما یقدمه للدائن  لمدینلإلا  ائتمانیة
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هذا التطور ،وأن فكرة الضمانات هي فكرة حیة ومتطورةه حقات تكفل له الوفاء بنماضمن 

الاقتصادیةالوظیفةتحقیقالأدوات المستعملة في سبیل وع كبیر في الوسائل و نت إلىأدى 

الأخطار الحد من العمل على تفادي أو أنهافمن مهام البنوك ،المبتغاة من وراء الضمان 

.الاقتراضالمرتبطة بنشاطه خاصة ما تعلق منها بعملیات 

وهي أنظمة القرارات  اتخاذأنظمة الخبرة من الوسائل الفنیة الحدیثة في لذا تعتبر

ن تحدید المخاطر إال جوفي هذا الملحلول المناسبة للمشاكل المالیة، مصممة لاتخاذ ا

بدقة ووضع مؤشرات وبیانات تساعد على قیاسها هي من الأمور المساعدة على الائتمانیة

لذا تعتمد ،ومن ثم التقلیل من المخاطر إلى أدنى مستویاتها،مخاطر والتحكم فیهاإدارة تلك ال

المصرفي لتقییم حجم المخاطر الاستعلامعلى  الائتمانیةالبنوك في إطار إدارة العملیات 

الائتمانأسلوب الوقائي من طرف إدارة وكذلك التركیز علىالائتمانالناجمة من قرار منح 

یتطلب أینالعلاجي في حالة حدوث المخاطر أسلوبلتجنب حدوث المخاطر أو على 

الاستعلام  إلىیلجأ الائتمانوالبنك قبل منح آثارها السلبیة على أداء البنك، مواجهة

والمالیة ومدى بكل الطرق والوسائل الممكنة عن وضعیة العمیل شخصیةالتحري و المصرفي 

 إلىوإضافة وفقا للشروط المتفق علیه، في مواعیدها استحقاقهااتهبالتزامقدرته على الوفاء 

،عد التحلیل للقوائم المالیة من أهم مصادر الحصول على المعلوماتالمصرفي یالاستعلام

المستقبلیة تهتم بتحلیل قوائم السنوات الماضیة للمؤسسة وإعداد القوائمالائتمانفإدارة 

،عیة المالیة للمؤسسةضة النقدیة التقدیریة التي تكشف عن الو وتحلیلها والوقوف على المیزانی

بمعلومات عن المركز المالي للمعرض ومدى قدرته على تولید الائتمانوهو ما یزداد إدارة 

.تدفقات نقدیة تكفل سداد قیمة القرض مع الفوائد

البنك  إدارةعلى  ،سلیمة وتجنب مخاطر التعثرائتمانیةلوصول إلى سیاسة لمن هنا 

ما یساعد على وضع وهو ،تهم لرفع مستواهم وكفاءباستمرارتمانئالا بمنحتدریب القائمین

أهداف و خطط سلمیة ومنه مستوى المخاطر المحتملة وتسییرها وفق شروط ومقاسین 
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الائتمانيعدم الدراسة الموضوعیة للقرار لتعثر القروض لهامة الأسباب منلذا نجد،نظامیة

مخاطر رأس ،، مخاطر التسوقر المحتملة من حیث مخاطر الإدارةوالوقوف على المخاط

مال ومخاطر الضمانات بوجه عام فیتم صرف التسهیل دفعة واحدة دون مراقبة ومتابعة 

ل لمعلومات خاطئة عن الوضعیة یكما قد تنشأ مخاطر العجز عن السداد عند تقدیم العم،

الفنیة والإداریة تهومن جهة أخرى عدم كفاء،ر كامل من جهةالمالیة أو تقدیمها بشكل غی

ر والعجز عن تعثالقرض وتوجیهه في أنشطة التمویل غیر مناسبة یترتب علیه الاستخدامفي 

.اتجاه البنكبالتزامهالوفاء 

من إن معرفة تلك المخاطر یتطلب تحدیدها بدقة بمعرفة أسبابها والعوامل التي تزید 

یتطلب اتخاذ وهناعلى تجنب آثارها السلبیة الائتمانما یساعد إدارة حدوثها وهذااحتمالات 

.إجراءات وقائیة لتفادیها أو علاجها لتجنب ومواجهة النتائج المستعملة عن حدوثها

كما أن ،المصرفيالائتمانأساس متابعة وإدارة مخاطر الائتمانیعد تحلیل من هنا 

والذي  ،حد منها والتقلیل من تلك المخاطرقیاس تلك المخاطر یساعد بدرجة كبیرة في ال

طر هو اأصبح اتجاهها حدیثا یتبناه الكثیر من المؤسسات في ظل زیادة المنافسة وكثرة المخ

.على فلسفة التنویعالاعتماد

یب وآلیات الرقابة فقد استدعى الأمر بوضع أسالالائتمانأمام وضع مخاطر عملیات 

هذا  ،لیة بإجراءات داخلیة من جهة أخرىالبنك المركزي من جهة والبنوك الداخ هامارسالتي ی

بادرت الائتمانیةفي إطار الرقابة الداخلیة للبنوك على العملیات ، تناولناه في الباب الثانيما

،المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة08-11الجزائر بإصدار نظام رقم 

وزیادة على أسلوب ،حذرا وفعالیةي یهدف لضمان سیر الأنشطة المصرفیة بطریقة أكثرذوال

الرقابة الداخلیة فقد تم تقریر دور الرقابة المصرفیة الخارجیة والمتمثلة أساسا في الرقابة 

وفي مجال الرقابة المصرفیة ارتأینا أهمیة الدور الذي یلعبه ،والرقابة المؤسساتیةالقانونیة 

البنك المركزي في مراقبة مدى تطبیق البنوك التجاریة لهذه القواعد والمعاییر الخاصة بالرقابة 
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وقد تجلى لنا من خلال ذلك وأن ،ذلك من خلال تطبیق آلیات مختلفة لفرض هذه  الرقابة،

التي تعد أهم  ةر یوهذه الأخ،الاحترازیةدعیم وتطبیق الرقابة عمل على تتكل من هذه الآلیات 

.أسلوب للرقابة التي یسعى البنك المركزي لتطبیقها

في الجزائر لم تخلو من الصعوبات الاحترازيتجدر الإشارة إلى أن وضع التنظیم 

  : هامن ذكراناة بنوكنا من عدة مشاكل ننظرا لمع

بالنسبة للبنوك العمومیة وعدم فعالیة كعملیات تطهیر محافظ قیلة الثإرث الدیون -

.دیونها

.ر وبدقةقصیعدم فعالیة النظام المعلوماتي في إعطاء معلومات في وقت -

.لها حسابیاسجیبدون تصر قروضها بحیث تمنح قروضحعدم قدرة البنك على -

ضعف الجهاز المحاسبي وتأخره في إصدار المعلومات المحاسبیة مما تعكس على -

.التقییم الدوري حالة البنك

:أهم النتائج التالیة إلىتوصلنا من خلال ما تقدم 

زیادة على المشاكل والصعوبات التي تعرفها البنوك التجاریة الجزائریة فإن أهم مشكلة 

بیة خاصة في تطبیق آلیات الرقابة بفعالیة تكمن في تعترض بنك الجزائر وسلطات الرقا

لذا یجب تكوین ،نقص الخبرة وكفاءة هذه السلطات الرقابیة وبصفة عامة نقص تأطیرها

.إطارات متخصصة  في هذا المجال لتجنب مخاطر

التركیز على فإنه ینبغي يلجزائر افیما یتعلق بالوضعیة الحالیة للنظام المصرفي 

ة الخاصة یهذه الأخیرة كل الوسائل الرقابحیث تضم،رقابة الداخلیة للبنوكضرورة تطویر ال

عرض لها ومراقبة تبكل مؤسسة بنكیة والتي تسمح للبنوك بالتدقیق في كل المخاطر التي ت
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باستقلالیةتنفذ هذه المراقبة  أنهذه المخاطر عن طریق وضع إجراءات مناسبة وینبغي 

.تامة

والعملیات بالائتمانخاص من وجود نص القانونیة والتشریعیةغیاب المنظومة 

فعلى المشرع الجزائري وضع قانون ،مخاطرها وإدارتها وكیفیة الإشراف والرقابةالائتمانیة

هذا لأهمیة الموضوع على المستوى متشعبة و قوانین المبعثرة  إلىخاص بذلك دون اللجوء 

.بوجه خاصوالاقتصاديالوطني 

ما تقدم نرى أن المشرع الجزائري أرسى قواعد خاصة بالنظام المصرفي من خلال 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل 03-11ككل وبعملیات الائتمان خاصة من خلال أمر رقم 

والمتمم إضافة إلى قوانین الخاصة الأخرى یحاول من خلالها إضفاء سیاسة ائتمانیة واضحة 

الیة في إطار الإخلال بضوابط الائتمان المصرفي ومنضبطة، لكن ومن خلال الأزمات الم

لا بد من تفعیل القوانین هذا للحد من الأزمات المالیة والتي لها أثر بالدرجة الأولى على 

:التي من اللازم التمسك بهاالتوصیات الاقتصاد الوطني ككل، ومن هنا فمن أهم 

إلى ضوابط دولیة في للامتثالالتحكم في میكانیزمات الوساطة البنكیة المدعوة -

انتباه السلطات إلى الأخطار التي تواجه السوق   لفتو  ،یر مخاطرتسیمجال 

.المالیة حالیا

كون هدفها التحكم في یلإدارة المخاطر واستحداث مصالح فعالة وجود إدارة مستقلة -

طر التي یتعرض لها البنوك على تنوعها وذلك من خلال قیامها ادرجات المخ

.لعدید من الوظائف أهمها تقدیر المخاطربا

إعداد مؤهلین لهم خبرات وكفاءات عالیة لتخصیص في مجال إدارة المخاطر -

.والخارجیةإضافة إلى تأهیل الخیرات الموجودة من خلال برامج التدریبیة الداخلیة 
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قات اللازمة لضبط هذه نفبالبنك أن یوازن بین الیجب على قسم إدارة المخاطر -

المخاطر كما یجب على البنوك أن تقوم بوضع حدود للمخاطر من خلال 

.ن المسؤولیة والصلاحیةیبتوالمعاییر والإجراءات التي السیاسات 

في  رقابیة من خلال التركیز المیدانيالعمل على تكوین وتأطیر السلطات ال-

.التكوین

هذا الموضوع معالجةولو بقدر قلیل في كیفیة وفي الأخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا 

.وفي الإجابة عن أهم الإشكالات التي یثیرها

.تمت بحمد االله وعونه وتوفیقه
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قائمة المصادر والمراجع

.غة العربیةلالمراجع بال :أولا

:العامةالكتب- أ

، دار هومة للنشر والتوزیع، 2أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج)1

2006.

، دار هومة للنشر والتوزیع، 8أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط)2

2009.

القانون البنكي الجزائري التنفیذ الطباعي، دار السجلات، أحمد بلودنین، الوجیز في)3

.الجزائر،  بدون ذكر سنة النشر

أحمد غنیم، صناعة قرارات الائتمان والتمویل في إطار الإستراتیجیة الشاملة )4

.1998للبنك،الطبعة الأولى، بدون ذكر دار النشر، طبعة 

اد المستندي والمخاطر التي بختیار صابر بایز حسین، مسؤولیة المصرفي في الاعتم)5

.تواجهه، دار الكتب القانونیة بمصر، بدون ذكر سنة النشر

.2006برایان كوبل، تحدید مخاطر الائتمان، دار فاروق للنشر والتوزیع، القاهرة، )6

.1996، دار النفائس، بیروت، 1جعفر الجزار، العملیات البنكیة مبسطة ومفصلة، ط)7

مخاطر والتأمین، دار المریخ للنشر، الریاض المملكة جورج ریجدا، مبادئ إدارة ال)8

.2006العربیة السعودیة،  

.2008جورج شدراوي، التأمین العقاري، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، )9

حاتم محمد عبد الرحمن، العملیات المصرفیة المستقلة والمشكلات المرتبطة بتنفیذها، )10

.2003دار النهضة العربیة، طبعة 
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، 1إستراتیجیة تعبئة الودائع وتقدیم الائتمان، ط-حمود الزبیدي، إدارة المصارفحمزة م)11

.2000موسوعة الوراق، عمان، الأردن، 

خبراء الشركة العربیة المتحدة للتدریب والإشارات الإداریة، الأسالیب الحدیثة للتحلیل )12

المتحدة للتسویق المالي وإعداد الموازنات لأغراض التخطیط والرقابة، الشركة العربیة

.2013والتوریدات، القاهرة، 

.2013خمیسي شیحة، التسییر والمالیة للمؤسسة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، )13

رشدي صالح عبد الفتاح صالح، البنوك الشاملة وتطویر دور الجهاز المصرفي، بدون )14

.2000ذكر دار النشر، 

.1994، 2العام، دار النهضة العربیة، طرفیق محمد سالم، الحمایة الجنائیة للمال )15

.2003زیاد رمضان ومحفوظ جودة، إدارة البنوك، دار وائل للنشر، عمان، )16

سلیمان رمضان محمد عمر، النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفي، دار الفكر )17

.2009الجامعي بالإسكندریة، 

المطبوعات الجامعیة، سلیمان ناصر، التقنیات البنكیة وعملیات الائتمان، دیوان)18

2012.

سمیحة مصطفى القلیوبي، الأساس القانوني لعملیات البنوك، دار النهضة العربیة، )19

.2003طبعة 

.2005سمیر الخطیب، قیاس وإدارة المخاطر بالبنوك، منشأة المعارف بالإسكندریة، )20

جزائر، شرابن حمزة، الملكیة كوسیلة لدعم الائتمان، دار هومة للنشر والتوزیع، ال)21

2011.

صبري مصطفى حسین السبك، القرض المصرفي كصورة من صور الائتمان وأداة )22

.2011لتمویل، دار الفكر الجامعي بالإسكندریة، 

صهیب عبد االله بشیر الشخانیة، الضمانات العینیة الرهن ومدى مشروعیة استثمارها )23

.2011دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن،في المصارف الإسلامیة،
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.2010طارق طه، إدارة الأصول المعرفیة، بدون ذكر دار النشر، )24

.2003طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر، الدار الجامعیة بالإسكندریة، )25

الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، )26

2005.

.2008ذكر دار النشر، سنة عاطف جابر طه، تنظیم و إدارة البنوك، بدون )27

.1993عباس عیسى هلال، مسؤولیة البنوك في عقود الائتمان، القاهرة، )28

.1996عبد الحمید الشواربي، الجرائم المالیة والتجاریة، منشاة المعارف بالإسكندریة، )29

عبد الحمید الشواربي، عملیات البنوك، منشأة المعارف بالإسكندریة، بدون ذكر سنة )30

.النشر

الحمید شواربي، عملیات البنوك على ضوء الفقه والقضاء والتشریع، منشأة عبد)31

.المعارف بالإسكندریة، بدون ذكر سنة النشر

عبد الحمید محمد الشواربي ومحمد عبد الحمید الشواربي، إدارة المخاطر الائتمانیة من )32

.وجهتي النظر المعرفیة والقانونیة، بدون ذكر دار النشر وسنة النشر

الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء العاشر في عبد)33

.2011التأمینات الشخصیة والعینیة، الطبعة الثالثة، جریدة النهضة، مصر، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مصادر الالتزام، )34

.3،2011الجزء الثاني، ط

ق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عقود الضرر وعقد عبد الرزا)35

.2011والجدیدة، نهضة مصر، 3التأمین، ط

عبد القادر بحیح، الشامل لتقنیات أعمال البنوك، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، )36

.2013الجزائر، 

وائل للنشر، عبد المعطى رضا أرشید ومحفوظ أحمد جودة، إدارة الائتمان، دار)37

1999.
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عجرود وفاء، اللجنة المصرفیة وضبط النشاط المصرفي، دار حامد للنشر والتوزیع، )38

2014.

عز الدین الدناصوري وعبد الحمید الشواربي، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه )39

.2004، منشأة المعارف بالإسكندریة، 1والقضاء، ج

المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه عز الدین الدناصوري وعبد الحمید شواربي، )40

.2004، منشأة المعارف بالإسكندریة، 2والقضاء،ج

.1993علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، الإسكندریة، )41

علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، بدون ذكر دار النشر، )42

.1993طبعة 

مسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة، بدون ذكر دار النشر، غادة عماد الشربلي، ال)43

2000.

فضیلة ملهاق، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال، دار هومة للنشر )44

.2013والتوزیع، الجزائر، 

فیصل فارس، التقنیات البنكیة، محاضرات وتطبیقات، الجزء الأول، مطبعة الموساك )45

  .2013ة طبع–رشید بالجزائر

لعشب محفوظ، سلسلة القانون الاقتصادي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون )46

.1997الجزائر، 

.2010، 1محمد أحمد عبد النبي، الرقابة المصرفیة، ناشرون وموزعون، ط)47

محمد الكیلاني، الموسوعة التجاریة والمصرفیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )48

.2008طبعة 

النظریة العامة للائتمان، دار الجامعة الجدیدة للنشر ین منصور، محمد حس)49

.2011بالإسكندریة، 
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محمد سعید أنور سلطان، إدارة البنوك، دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریة، مصر، )50

2005.

محمد سعید بوسعدیة، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، دار النهضة العربیة )51

.2014زائر، للنشر والتوزیع، الج

.2005محمد سعید سلطان، إدارة البنوك، دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریة، )52

.2006محمد عبد الفتاح الصیرفي، إدارة البنوك، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، )53

محمد كمال فیصل الحمزاوي، اقتصادیات الائتمان المصرفي، منشأة المعارف، )54

.2000الإسكندریة، 

ى خمیس، إدارة مخاطر الائتمان ومعاییر الجدارة الائتمانیة، بدون ذكر محمد مصطف)55

.دار وسنة النشر

محمود أحمد مروح مصطفى، الكفالة أنواعها وطرق الإبراء منها، دار النفائس، الأردن، )56

2003.

محي الدین إسماعیل علم الدین، موسوعة أعمال البنوك من الناحیتین القانونیة )57

.لأول، بدون ذكر دار النشر وسنة النشروالعملیة، الجزء ا

.2001مدحت صادق، أدوات وتقنیات مصرفیة، دار غریب، القاهرة، )58

مروان عصوان، الأسواق النقدیة والمالیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )59

1993.

مسعود مجیطة، دروس في المالیة الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )60

2013.

نبیل إبراهیم سعد، القانون الخاص بالائتمان، منشأة المعارف بالإسكندریة، بدون ذكر )61

.سنة النشر

نبیل حشاد، استقلالیة البنوك المركزیة بین التأیید والمعارضة، اتحاد المصارف )62

.1994العربیة، بیروت، 
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النهضة نجوى أبو هیبة، المسؤولیة المدنیة للبنوك عن العملیات المصرفیة، دار )63

.2006العربیة، 

.2013نصیب رجم، إدارة الخزینة، دار العلوم للنشر والتوزیع، )64

.2008هشام جبر، إدارة المصارف، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، )65

:كتب المتخصصةال-  ب

حمزة محمود الزبیري، إدارة الائتمان المصرفي والتحلیل الائتماني، مؤسسة الوراق للنشر )1

.2002وزیع، والت

صلاح إبراهیم شحاته، ضوابط منح الائتمان المصرفي من منظور قانوني ومصرفي، )2

.2009، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1ط

عبد الحمید الشواربي ومحمد الشواربي، إدارة مخاطر التعثر المصرفي من وجهتي )3

.2007النظر المصرفیة والقانونیة، المكتب الجامعي الحدیث، 

مطلب عبد الحمید، الائتمان المصرفي ومخاطره، الشركة العربیة المتحدة للتسویق عبد ال)4

.2011والتوریدات، 

عدنان تایه النعیمي، إدارة الائتمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، )5

2010.

.جامعیةالرسائل ال -ج

:ماجستیرال مذكرات-

الدفع المصرفي الجزائري وأثره على الوساطة دراسة تقییمیة لنظام "بحیح عبد القادر، )1

.2008، مذكرة ماجستیر، وهران، "المالیة

التشریع المدني والتجاري نظام الرهن الحیازي الوارد على المنقول في "براهیم بن غانم، )2

.1985، مذكرة ماجستیر، معهد العلوم القانونیة، الجزائر، "الجزائي
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، مذكرة ماجستیر في قانون "نین المدني الجزائريخصیص في التقحق الت"بولعشب مراد، )3

.2001العقاري والزراعي، جامعة البلیدة، 

، مذكرة ماجستیر تخصص قانون "المسؤولیة المدنیة للبنك"دار سبع مختاریة، )4

.2012البنوك،جامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس،  

، مذكرة "على البلدان النامیةیة وتأثیرها الأزمة المالیة العالم"فاطمة الزهراء، دیش)5

.2011ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، تلمسان، 

، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، المركز الجامعي "سوق الائتمان"عائشة سبحان، )6

.2003معسكر، 

:أطروحة الدكتوراه-

عمال طریقة القرض محاولة تقدیر خطر عدم تسدید القرض باست"صوار یوسف، )1

بنك الجزائر :دراسة حالة-التنقیطي والتقنیة العصبیة الاصطناعیة بالبنوك الجزائریة

، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة تخصص تسییر، جامعة أبو بكر "للتنمیة الریفیة

.2008بلقاید، تلمسان، 

.دوریاتالمقالات وال -د

، مجلة "الاحترازیة وأثرها على العمل المصرفي بالجزائرالرقابة "بوحفص جلاب نعناعة، )1

.11الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ع 

، مجلة الحقوق "المسؤولیة المدنیة للبنك عن طلب فتح الاعتماد"دار سبع مختاریة، )2

.2012، 9والعلوم السیاسیة، جامعة سیدي بلعباس، ع 

، مجلة "المركزي على البنوك التجاریة في القانون الجزائريرقابة البنك "قاسي علال، )3

.2008، 4العلوم القانونیة والإداریة، جامعة سیدي بلعباس، ع

، مجلة العلوم القانونیة "أثر تعدد صور الكفالة في تعزیز الائتمان"منادي ملیكة بریكة، )4

.6والإداریة، جامعة سیدي بلعباس، ع 
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:قضائیةاجتهادات   -هـ

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 1988-05-25المؤرخ في  53010قرار رقم )1

 .2ع، 1992

، 1992، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 08/02/1989المؤرخ في  58012قرار رقم )2

 .2ع

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 18/02/1991المؤرخ بتاریخ  64984قرار رقم )3

 .1ع، 1993

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 21/01/1992المؤرخ بتاریخ  77555قرار رقم )4

 .2ع، 1992

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 25/11/1998المؤرخ بتاریخ  182410قرار رقم )5

 .1ع، 1999

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 22/01/2003المؤرخ بتاریخ  239820قرار رقم )6

 .1ع، 2004

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 22/06/2005رخ بتاریخ المؤ  307409قرار رقم )7

 .1ع، 2007

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 04/01/2006المؤرخ في  357395قرار رقم )8

 .2ع، 2006

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 20/12/2006المؤرخ بتاریخ  425088قرار رقم )9

 .2ع، 2006

، 2008، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 21/03/2007بتاریخ  347927قرار رقم  )10

 .1ع
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، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 06/06/2007المؤرخ في  400293قرار رقم  )11

 .2ع، 2007

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 20/06/2007المؤرخ في  371305قرار رقم  )12

 .1ع، 2008

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 21/11/2007المؤرخ بتاریخ  388803قرار رقم  )13

 .2ع، 2008

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 05/03/2008المؤرخ في  427543قرار رقم  )14

 .1ع، 2008

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 23/04/2008المؤرخ بتاریخ  407925قرار رقم  )15

 .2ع، 2009

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 09/07/2008المؤرخ بتاریخ  478349رقم قرار  )16

 .1ع، 2009

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 22/10/2009المؤرخ بتاریخ  500718قرار رقم  )17

 .2ع، 2009

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 07/04/2011المؤرخ بتاریخ  674159قرار رقم  )18

 .2ع، 2012

، المحكمة العلیا، المجلة القضائیة 16/06/2011المؤرخ في  651740قم قرار ر  )19

 .2ع، 2011

 .2ع، 2012، مجلة المحكمة العلیا 06/09/2012المؤرخ بتاریخ  805896قرار رقم  )20
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:أوامر القضائیة -و

، الصادر عن رئیس محكمة 13/05/2014المؤرخ بتاریخ 868/2014أمر رقم )1

.مجلس قضاء سطیف-سطیف

، الصادر عن رئیس محكمة 13/05/2014المؤرخ بتاریخ 867/2014أمر رقم )2

.مجلس قضاء سطیف-سطیف

، الصادر عن رئیس محكمة 19/05/2014المؤرخ بتاریخ 908/2014أمر رقم )3

.مجلس قضاء سطیف-سطیف

، الصادر عن رئیس محكمة 19/05/2014المؤرخ بتاریخ 906/2014أمر رقم )4

.طیفمجلس قضاء س-سطیف

، الصادر عن رئیس محكمة 13/05/2014المؤرخ بتاریخ 866/2014أمر رقم )5

.مجلس قضاء سطیف-سطیف

، الصادر عن رئیس محكمة 13/05/2014المؤرخ بتاریخ 865/2014أمر رقم )6

.مجلس قضاء سطیف-سطیف

، الصادر عن رئیس محكمة 13/05/2014المؤرخ بتاریخ 864/2014أمر رقم )7

.ضاء سطیفمجلس ق-سطیف

، الصادر عن رئیس محكمة 19/05/2014المؤرخ بتاریخ 907/2014أمر رقم )8

.مجلس قضاء سطیف-سطیف

، الصادر عن رئیس محكمة 27/04/2015المؤرخ بتاریخ 770/2014أمر رقم )9

.مجلس قضاء سطیف-سطیف
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النصوص القانونیة:ثانیا

الأوامر- أ

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 1966جوان 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم )1

.والجزائریة المعدل والمتمم

، المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966یونیو 08المؤرخ في 156-66الأمر رقم )2

.والمتمم

، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض، 1971جوان 30المؤرخ في 47-71الأمر رقم )3

).1971جویلیة 06الصادرة في 55ر، ع .ج(

، یتضمن القانون التجاري المعدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75ر رقم الأم)4

.والمتمم

.، یتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم1995ینایر 25المؤرخ في 07-95الأمر رقم )5

.، یتعلق بالاعتماد الإیجاري10/01/1996المؤرخ في 09-96الأمر رقم )6

یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم ،1996یونیو 9المؤرخ في 22-96الأمر رقم )7

.الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم

، یتعلق بتطویر الاستثمار، المعدل 2001أوت  20المؤرخ في 03-01الأمر رقم )8

.والمتمم

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001أوت  20المؤرخ في 04-01الأمر رقم )9

.الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها

.، یتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم2003أوت  26المؤرخ في 11-03الأمر رقم )10
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:القوانین-  ب

المعدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58القانون المدني الصادر بموجب الأمر رقم )1

.والمتمم

1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59القانون التجاري الصادر بموجب الأمر رقم )2

.المعدل والمتمم

المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة المعدل 1983جوان 2المؤرخ في 11-83القانون رقم )3

.والمتمم

ر .ج(، یتعلق بنظام البنوك والقرض، 1986أوت  19المؤرخ في 12-86القانون رقم )4

.34، ع )1986أوت  20الصادرة في 

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988ي جانف12المؤرخ في 01-88القانون رقم )5

.العمومیة الاقتصادیة معدل ومتمم

، یتضمن التوجیه العقاري المعدل 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90القانون رقم )6

.والمتمم

، المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب 1991أفریل 27المؤرخ في 08-91القانون رقم )7

.10، ع )01/05/1991ر الصادرة في .ج(مد، ومحافظ الحسابات والمحاسب المعت

.یتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري2006یونیو 24المؤرخ في 11-06القانون رقم )8

.، یتعلق بتعاونیات الادخار والقرض2007فبرایر 27المؤرخ في 01-07القانون رقم )9

نیة ، یتضمن قانون الإجراءات المد2008-02-25المؤرخ في 09-08القانون رقم )10

.والإداریة
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ر .ج(المتعلق بترقیة الاستثمار،  2016أوت  03المؤرخ في 09-16القانون رقم )11

.46، ع )2016أوت  3الصادرة في 

المؤرخ 11-03المتمم الأمر رقم 2017أكتوبر 11المؤرخ في 17/10القانون رقم )12

.المتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26في 

:المراسیم -ج

، المتضمن القانون الأساسي 2004أفریل 19المؤرخ في 134-04الرئاسي رقم المرسوم )1

.لصندوق ضمان استثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

، یتعلق بمهنة الخبیر 1996-04-24مؤرخ في 136-96المرسوم التنفیذي رقم )2

، )1996أفریل 27ر الصادرة في .ج(المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 

 .24ع

، یتضمن إنشاء صندوق 1997أفریل 05المؤرخ في 107-97المرسوم التنفیذي رقم )3

.كفالة الاستثمارات الفلاحیة

، یتضمن إحداث صندوق 03/01/2004المؤرخ في 03-04المرسوم التنفیذي رقم )4

د الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالین ذوي المشاریع البالغین ویحد

.قانونه الأساسي

، یحدد كیفیات إشهار 2006فیفري 20المؤرخ في 91-06المرسوم التنفیذي رقم )5

، )26/02/2006ر الصادرة بتاریخ .ج(عملیات الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة، 

 .10ع

، المتعلق بالرهن القانوني 2006أفریل 03المؤرخ في 132-06المرسوم التنفیذي رقم )6

.21، ع)05/04/2006ر المؤرخة في .ج(المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة، 
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، یحدد القانون الأساسي 12/03/2006المؤرخ في 117-06تنفیذي رقم المرسوم ال )7

.لصندوق دعم الاستثمار للتشغیل

:الأنظمة -د

، یتضمن تنظیم مركزیة الأخطار 1992مارس 22المؤرخ في 01-92نظام رقم )1

.8، ع )1993-02-07ر، المؤرخ في .ج(وعملها، 

، الذي یضم مخطط الحسابات 1992-11-17المؤرخ في 08-92نظام رقم )2

.المصرفیة والقواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك

، یتعلق بإعداد الحسابات الفردیة 1992نوفمبر 17المؤرخ في 09-92نظام رقم )3

، ع )1993مارس 07ر، الصادر ة في .ج(نشرها، السنویة للبنوك والمؤسسات المالیة و 

15.

، یتعلق بإصدار عقود الضمان والضمان 03/01/1993المؤرخ في 02-93نظام رقم )4

.المقابل من قبل البنوك والوسطاء المعتمدین

، یتضمن مبادئ تسییر ووضع مقاییس 1994جوان 2المؤرخ في 12-99نظام رقم )5

.الخاصة بالقطاع المالي

09-91، المعدل والمتمم للنظام رقم 1995-04-20المؤرخ في  04-95م نظام رق)6

.، المحدد للقواعد الاحترازیة لتسییر البنوك1991-08-14المؤرخ في 

، المتضمن مركزیة المیزانیات وسیرها، 1996جویلیة 3المؤرخ في 07-96نظام رقم )7

.64، ع)1996-10-27ر بتاریخ .ج(

، یحدد الشروط لتكوین الحد الأدنى 2004مارس 4المؤرخ في 02-04نظام رقم )8

.27، ع)2004-04-28ر الصادرة في .ج(للاحتیاطي الإلزامي، 
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03-93، المعدل والمتمم للنظام رقم 2004-3-4المؤرخ في 01-04النظام رقم )9

.، المتعلق برأس المال أدنى للبنوك1993-07-04المؤرخ في 

)04-97(، المعدل والمتمم للنظام 2004-03-04المؤرخ في 03-04النظام رقم )10

.، المتعلق بنظام ضمان الودائع البنكیة1997-12-31المؤرخ في 

، متعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 23/12/2007المؤرخ في 04-08نظام رقم )11

.72، ع)14/12/2008ر المؤرخة في .ج(والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، 

، یتعلق بعملیات إعادة الخصم 2009فیفري  13في مؤرخ 01-2000نظام رقم )12

.والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالیة

المؤرخ 11-03، یعدل ویتمم أمر رقم 2010أوت  26المؤرخ في 04-10نظام رقم )13

).50ر، ع.ج(المتعلق بالنقد والقرض،  2003أوت  26في 

المتعلق بمراقبة ،)54ر، ع.ج(، 2011ماي 24الصادر في 03-11نظام رقم )14

.المخاطر ما بین البنوك

، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك 2011نوفمبر 28المؤرخ في 08-11نظام رقم )15

.2010والمؤسسات المالیة، من المدونة البنكیة الجزائریة، حسین مبروك، دار هومة، 

مطبقة ، الذي یتضمن نسب الملاءة ال2014فیفري 16المؤرخ في 14-01النظام رقم )16

.على البنوك والمؤسسات المالیة

، المتعلق بالمخاطر الكبرى 2014فبرایر 16المؤرخ في 02-14النظام رقم )17

.والمساهمات
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المؤرخ في 01-15یتمم النظام رقم 2016جویلیة 28المؤرخ في 03-16نظام رقم )18

الخاصة والمتعلق بعملیات خصم السندات العمومیة وإعادة خصم السندات 2015فبرایر 

.والتسبیقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالیة

:التعلیمة -هـ

-34(، المعدلة والمتممة للتعلیمة 1994-11-29المؤرخة في 94-74التعلیمة رقم )1

.المتعلقة بتحدید القواعد الاحترازیة لسیر البنوك1991-11-14المؤرخة في )91

، تتعلق بكیفیات تأسیس شركات 1996أكتوبر 22المؤرخة في 07-96تعلیمة رقم ال)2

.الاعتماد الإیجاري وشروط اعتمادها

، المتضمنة نماذج تصریح البنوك 1999-08-12المؤرخة في 99-04التعلیمة رقم )3

.والمؤسسات المالیة بنسب التغطیة وتقییم المخاطر

:قرارات وزاریة -و

عروض في مجال ، یحدد كیفیات ال2015دیسمبر 31قرار وزاري مشترك مؤرخ في )1

.1، ع)2016جانفي 06ر الصادرة في .ج(القرض الاستهلاكي، 
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:الملخص

صول المالیة للمؤسسة أو تحلیل المخاطر التي تهدد الأالائتمان بأنها تحدید و تعرف إدارة 

حالات التعرض للمخاطر، قیاسها تقوم على تحدید مختلف الائتمانبصفة أخرى فإن إدارة المستثمر، و 

.إدارتهاومتابعتها و 

بحیث تزود إدارة ،أهمیة هذه الدراسة في عدة وظائف كونها أداة لتنفیذ الإستراتیجیةتتجلى

فالهدف من دراسة هذا الموضوع هو الائتمانیة،أفضل للمستقبل لتجنب المخاطر  ةالمخاطر البنوك بنظر 

ي جهتها لتحقیق الاستقرار المالمواكیفیة إدارتها و ،محاولة التعرف على أهم مخاطر القروض

.والاقتصادي

بعملیات واعد خاصة بالنظام المصرفي ككل و خلصت النتیجة إلى أن المشرع الجزائري أرسى ق

واضحة ائتمانیةالائتمان خصوصا إضافة إلى القوانین الخاصة الأخرى یحاول من خلالها إضفاء سیاسة 

إطار الرقابة الخارجیة من جهة هذا من خلال وضعه أسالیب للرقابة التي یمارسها البنك المركزي في

تطبیق الرقابة كل هذه الآلیات تعمل على تدعیم و و  ،البنوك في إطار الرقابة الداخلیة من جهة أخرىو 

.هذه الأخیرة تعد أهم أسلوب للرقابة و التي یسعى البنك المركزي لتطبیقها، الاحترازیة

Résumé :

La gestion du crédit est définie comme l'identification et l'analyse des risques qui

menacent les actifs financiers d'une entreprise ou d'un investisseur, et la gestion du crédit est

responsable de l'identification, de la mesure, du suivi et de la gestion des différents risques.

Cette étude est importante dans plusieurs fonctions comme un outil pour la mise en

œuvre de la stratégie, de sorte que la gestion des risques offre aux banques une meilleure

vision de l'avenir pour éviter le risque de crédit ;L'objectif de cette étude est d'essayer

d'identifier les risques les plus importants des crédits, comment les gérer et y faire face pour

atteindre la stabilité financière et économique.

Il en résulte que le législateur algérien fixe des règles pour le système bancaire dans

son ensemble et pour les opérations de crédit, en plus d'autres lois spéciales, visant à instaurer

une politique de crédit claire en établissant des méthodes de contrôle exercées par la Banque

centrale dans le cadre du contrôle interne. D'un autre côté, tous ces mécanismes ont pour objet

à renforcer et à appliquer le contrôle préventif, ce dernier étant la méthode de contrôle la plus

importante et que la Banque centrale cherche à mettre en œuvre.


